سر 4 نر 


9 


اسر لله و 0 7 





سه 3 ای کے ۶ پر سس سم 
دراسة مخايلية مقارنة 
5 سر 7 58 5 

امع صلوع الرين 

کڑس لیات نيلا لا مستي رفيالماازن 

ع امي سر ی 2 
ران 
کم و( كريس رص يرل 





وم مقع وو مومعو وو وموم وو ووو ودود ددعتل 


: حقوق الطبع محفوظة ‏ : 
: لمكتب التفسير للنشر والاعلان : 


اسم الکتاب: الاثيات الجنائی بالوسائل العلمية 
اسم المؤلف: كوش احمد خالند 

النشر: مكتب التفسير للنشر والاعلان / اربیل 
خط الغلاف: نوزاد کویی 

الطبعة: الأول ۸ پا ۰ 2۳۰ 

عدد النسخ: ٠‏ سخةه 


رقم الايداع في المكتبة العامة اربيل )08١(‏ سنة ۲۰۰۹ 


للنشر والاعلان 
اربيل - شارع المحاكم -- تحت بناية فندق شيرين بالاص 
ت: ۲۵۱۸۱۳۸-۰۲۳۳۰۹۰۸-۰۲۲۲۱۳۸۹۵ 
موبایل:۰۷۵۰6۰۵۱۲۲- ۰۷۷۰۱۳۸۷۲۹۱ 


tafseeroffice @ yahoo.com 
altafseero @hotmail.com 


tafsseroffice @maktoob.com 





6 م 


بسّم الله الرّحْمّنِ الرّحِيم 


۰ 





الاثبات اجسانی بالوسائل العلمية 





ال شسستهاء 


الى معلم البشرية مد 35 
والدتي... و روح أبي..: وروح أخي... 
والصغيرة ماريا 

وصديقتي نيشتمان 

وأفراد عائلتي. .... 


الاثبات الجنائى بالوسائل العلمية 


شسکر و تشدیسر 


في نهاية هذا الجهد التواضع استهل بالشكر رالثناء على الخالق 
الباريء سبحانه وتعالى (عز وجل) على تكريم الانسان بنعمة العلم, 
ومنحي نعمة انجاز هذه الرسالة خدمة للدین والدنیا..... 

كما لا بسعني إلا أن آتقدم بجزيل الشکر إلى آستاذي الفاضل 
(جبار صابر طه) للجهود التي بذلها للإشراف على هذه الرسالة وتحمله 
عبء قراءنها ومراجعتها. كما آنقدم بفاتق الشکر إلى الدکتور حسین 
توفيق فيض الله والدکتور كمال البرزنجي على تزویدهما لنا ببعض 
المصادر الأجنبية وترجمتها والسيد عبدالخالق محمد قادر على تزويدينا 
بعدد من الراجع العربيةء كما اتقدم بخالص امتناني وشكري الى الاخ 
والزميل العزيز الاستاذ عبدالرحمن سليمان علي» كما يطيب لي أن 
أتقدم بالإمتنان والعرفان إلى الملا سيد امد سيد عبدالوهاب واللا 
شیرزاد والاستاذ نظام الدين الكلى محافظ كركوك والحاكم أحمد عبدالله 
والحاكم اسماعيل والحاكم عبدالباسط الفرهادي والعميد الحقوقي دلير 
أحمد آکو والمحامي طارق باز والمحامي طاهرء واتوجه بحسي وتقديري 


(۳) 


الاثبات الجسائي بالوسائل العلمية 





الى ابنة اخي المحققة العدلية جوان صمد امد وزوجة اخي شنو غيدان 
محمد وإلى جميع العاملين في مكتبة كلية القانون والسياسة وكلية احقوق 
والمكتبة المركزية والمكتبة العامة ومكتبة العهد الفني ومكتبة برلان 
اقليم كوردستان”العراق في أربيل» وكذلك مكتبة كلية القانون/ جامعة 
السليمانية. كما أتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى كل من قدم لي يد 
العون ولم يسع المجال لذکر آسمائهم..... 


جزاءهم الله عنا جميعاً خير الجزاء 


الك 


الاثبات الجنسائي بالوسائل العلمية 


ABBREVIATION: 


ACLU: American Civil Liberties Union. 

AFIS: Automated Fingerprint Identification System. 

CDA: Communication Decency Act of 1996.. 

CODIS: Conıbined DNA Index System. 

DNA: Deoxiribo Nuclide Acid. 

EPPA: Employee Polygraph Protection Act of 1988. 

FBI: Federal Bureau of Investigation. 

HGP: Human Genome Project. 

INTERPOL: International Criminal Police 
Organization. 

LUM: Lunds Universited Meddelar. 

NIJ: National Institute of Justice. 

PCR: Polymarase Chain Reaction. 

PROP: Proposition. 

RF: Regengens Reformen.. 

SOU: Statens Offentliga Utredningar (Sweden). 

STR: Short Tanden Repeat. 

USA: United States of American. 

WHO: World Health Organization. 
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الفصسل الثاني 


۲- استخدام وسيلة التحلیل التخديري 7 

۱-۱-۲ ماهية التحلیل التخديري 

۲-۱-۲ الأساس العلمي لاستخدام التحلیل التخديري 
YY‏ 
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۱-۲-۲ موقف الفقه 
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الاثبات الجنسائي بالوسائل العلمية 


۱-۱-۷-۷ الإتهاه الاول 
۲-۱-۲-۲ الإتجاه الثاني 
| ۲-۲-۷ موقف التشريعات 











۲-۲-۲ موقف القضاء 
۶-۲-۲ موقف الوقرات 
الفصسل الثالث 


 -۳‏ استخدام التنویم الغناطيسي في الجال الجنائي 

















۱-۳ نبذة عن التنویم ا مغناطيسي 
۱-۱-۳ ماهية التنویم الغناطيسي 


۲-۱-۳ الاساس العلمي لاستخدام التنویم الغناطيسي ۱۲ 

۲-۲ الاساس القانوني لاستخدام التنویم الفناطيسي في امجال الجنائي 
۱-۲-۲ رأي الفقه 
۱-۱-۷-۲ الاتجاه الاول ۶ 
۲-۱-۲-۲ الاتجاه الثاني 


۲-۲-۳ موقف التشریعات ۱۹۹ 
۳-۲-۳ موقف القضاء 
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-٤‏ استخدام آجهزة کشف الکذب 
1-1-6 سالتخا جهاز كتف کب ]| 


۲-۶ الاساس القانوني لاستخدام جهاز کشف الکذب ۱1۹ 


1-۲-۳ موقف الاتفاقیات والمؤتمرات الدولية 
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۱-۲-۶ موقف الفقه ۱۱ 
۱-۱-۲-۶ الاتجاه الاول 

۲-۲-۶ التشریعات القارنة ۱1۹۲ 
٤-۲-٤‏ موقف الژترات ۱۷ 
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۲-۲-۵ موقف التشریعات ۱۹۹ 
۳-۲-۵ موقف القضاء 

5- استخدام أجهزة المراقبة الالكترونية في اجال الجناني 
۱-۲ ماهية الراقبة الالكترونية 

۱-۱-۹ ماهية آجهزة التنصت على الکالات اهاتفية 


۲-۱-۹ ماهية التسجیلات الصوتية ۲۳۳۳ 
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الاثبات الجنائي بالوسائل العلمية 


۳-۱-٩‏ ماهية كاميرات المراقبة 


۲-١‏ التكييف القانوني للمراقبة الإلكترونية 
۳-۹ الأساس القانوني لإستخدام المراقبة الإلكترونية 
۱۲-۹ مدى مشروعية المراقبة الإلكترونية في السويد 
1-5- ۲ موقف الفقه والتشريع والقضاء في الولايات التحدة الأمريكية 
من إستخدام امراقبة الإلكترونية 

٤-۳‏ موقف الفقه والتشریم والقضاء في فرنسا 
۵-۳-۹ موقف الفقه والتشريع والقضاء الصري تجاه وسائل المراقبة 
الإلكترونية 
7-8-5 مشروعية وسائل الراقبة الإلكترونية في القانون العراقي 
۷-۳-٩‏ موقف الوقرات الدولية 
































۷- إستخدام طبعات الأصابع والطبعات الأخرى في الجال الجنائي 
۱-۷ تطور استخدام وسيلة طبعات الأصابع ۲۷۸ 


۱-۱-۷ ماهية طبعات الاصابع 


۱-۱-۱-۷ تعریف طبعات الاصابع ۲۸۳ 





۲-۱-۱-۷ خصائص طبعات الأصابع وفوائدها YA‏ 
۲-۱-۷ الاساس العلمي لاستخدام طبعات الاصابع ۲۸۹ 
۲-۷ الاساس القانوني لاستخدام طبعات الاصابع في الجال الجنائي 
۲۳-۷ طبعات الأذن والشفاه 














۸- إستخدام الطبعة الجينية في الاثبات الجنائي 
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الاثبات الجبسائي بالوسائل العلمية 





۱-۲-۸ ماهية التقارير الطبية 


۳-۸ ماهية الطبعة الجينية 
4-4 الشکلات التي تواجه تقنية ال 1۸ 


۲-۵-۸ موقف التشریع والقضاء في بریطانیا 
۲-۵-۸ موقف التشریع العراقي 
۶-۵-۸ موقف الوترات 
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الاثبات الجبائي بالوسائل العلمية 


| لد مس 


-١‏ تحديد المشكلة: 

إن الأفكار المطروحة في هذا البحث تجمع بين القديم والجديد في آن واحد» 
فالإثبات الجناتي بالوسائل العلمية يشل الجانب التطبيقي لنظام يستلاءم 
والواقع الحالي لما فيه من تطور تكنولوجي سريع والذي عبس ا بنظام 
الأدلة العلمية أو النظام العلمي للاثبات» وذلك انسجاما مع تطور 
الاسلوب الاجرامي الذي بدأ يستغل نتاتج التطور العلمي والتكنولوجي في 
رتکاب جرائم جديدة» كتلك المتعلقة باخاسوب الآلي» وعلی الاخص تلك 
التي ترتکب على شبکات الأنترنيت» والتي من الصعب کشف مرتکبیها؛ 
فيما لو اعتمدنا فقط على الوسائل التقليدية التي هي عادة آقل فاعلية 
مقارنة بوسائل ارتکاب تلك الجرائم. 

ولکن الشكلة التي تبرز في هذا الجال تتمثل في مدی إمكانية الاعتراف 
بشروعية الرسائل العلمية الحديشة خصوصا في الحالات التي قد يؤدي 
استخدامها من قبل السلطات الختصة الی اختراق بعض حقوق وحریات 
وخصوصیات الأفراد الصانة عادة بالتشریعات على الستویات الختلفته 
ومن هنا تبرز ضرورة دراسة هذه الوسائل من چرانبها الختلفة وصولاً إلى 
تحقيق التوازن الطلوب في هذا اجال» حيث أن التطور العلمي والتكنولوجي 
قد مهد فرصا كبيرة للاستفادة من الآثار التي يتركها الجناة في أماكن وقوع 


050 


الاثبات اجنسائي بالوسائل العلمية 


الجرهة کطبعات الأصابع والطبعة الجينية في حالات تخلف المواد الحيوية 
سواءً كان على جسم الجنى عليه أم الجاني بعد مقارنتها مع ما يكن آخذه 
من المشتبهين» ومدى إمكانية إخضاع هؤلاء لفحوصات طبية معينة دون 
المساس بحقوقهم وحرياتهم الأساسية» كل هذه المسائل تشكل الإطار العام 
للمشكلة المطروحة في هذا البحث. 


؟- مبررات الدراسة: 

إن المكتبة القانونية - سواءً في إقليم كوردستان أم في العراق عموما- 
تكاد تكون محرومة من البحوث التخصصة في موضوع: الإثبات الجنائي 
بالوسائل العلمية خاصة باللغتين: العربية والكوردية سوى بعض الدراسات 
التي تناولت هذا ا موضوع بصورة عرضية وثانوية ضمن الوضوعات ذات 
العلاقة بهذه المسألة» کالاستجواب آو الاعتراف آو الشهادذ. ».1 أو تلك 
المتعلقة بحقوق الإنسان وحماية حياته الخاصة» ومدى مراعاة القانون ده 
الحقوق. والذي نقصده هنا هي الدراسات المتعلقة بالوسائل العلمية الحديثة 
العتمد عليها في الوقت الحاضر لدى القضاء في أغلب البلدان المتقدمة 
وخاصة البلدان الأوربية والولايات المتحدة الأمريكية» وعلى الأخص تقنية 
ال 12۸ وطرق الإستفادة منها في مجال الإثبات الجنائي التي تشير 
البوادر إلى أنها بدأت تحتل موقعا متقدما في هذا المضمار خصوصا في مجال 
بعض الجرائم المعينة. 


(1) 


الاثبات الجنسائي بالوسائل العلمية 


ومن مبررات هذه الدراسة أيضاً أن تشريعات الإجراءات الجنائية في 
آغلب بلدان العام وخصوصا النامية منها | تبداً بعد بوضع أحكام خاصة 
بشأن الاثبات بالوسائل العلمية الحديشة حتی تکون ها موقع بارز في 
القانون» وقکن القضاء والجهات التحقيقية من اللجوء الیها لأغراض 
الکشف عن الجراتم واثباتها. ولا شك في أن الوسائل العلمية احديثة تمس 
من قريب أو بعید حرية الأشخاص ما يستدعي من التشریعات الجنائية أن 
تراعي حقوق التهم أثناء التحقیق بإستخدام الوسائل العلمية» وذلك من 
خلال توفير الضمانات الضرورية لحماية حقوقه. ومن هنا تأتي ضرورة هذا 
البحث في جلب إنتباه المشرعين إلى أهمية هذه الوسائل ودورها الكبير في 
الإثبات لغرض تبني قواعد جديدة تعتمد الوسائل العلمية التي تؤدي إلى 
الأهمية كيفية التوفيق بين إستخدام هذه الوسائل من ناحية» وإحترام حقوق 
وحريات الأفراد من ناحية آخری» حيث أن الدول في ظل النظام العالي 
الجديد أصبحت إلى حد ما غير حرة في مارسة ما تشاء من الاجراءات» 


- أهمية البحث وأهدافه: 
تبرز أهمية هذا البحث في أنه يتناول أحدث الوسائل العلمية وأكثرها 
تطوراً وإستخداماً في قضايا الإثبات الجنائي» وذلك من خلال عرض تحليلي 


(۷) 


الاثبات الجبسائي بالوسائل العلمية 





للجدل والنقاش الدائر في الأوساط الفقهية والقضائية حول مدی إمكان 
الاعتماد على هذه الوسائل» وكذلك بیان مدى أهميتها من الناحية 
القانونية بغية الإعتماد على النتائج الترتبة على إستخدامها في مجال 
الإثبات الجنائي. 

وتبرز أهمية هذه الدراسة آیضا نف بیان الكانة التي عطى بها علم 
القانون» وخاصة قانون الاثبات» لا سيما في اجال الجنائي من حييث کونه 
آکثر تأثراً بالتطور العلمي والتكنولوجي» وأكثر إرتباطاً بالعلوم الأخرى 
كعلم الطب والكيمياء والفيزياء وعلم النفس وغيرها. ولا تبرز فائدة هذا 
البحث للمتخصّصين في مجال القانون فحسب» بل تبرز لغير المختصين في 
القانون كذلك لما يتضمن البحث من طرح لأفكار وحقائق علميق ولا سيما 
تلك المتعلقة بطبعات الأصابع وتقنية ال 12(۷۸. 

وتكمن أهمية البحث أيضاً في ماولته تحديد المعايير التي يجب أخذها 
بنظر الأهمية أو الإعتماد عليها عندما يراد إستخدام الوسائل الحديشة 
المتولدة عن التطور العلمي والتكنولوجي في مجال الإجراءات الجنائية» ما 
يساعد القضاء في سعيه لتحقيق العدالة» تلك المعايير التي مقتضاها يكن 
تحقيق نوع من التوازن بين حماية حق الدولة في الحافظة على نظامها من أي 
فعل يكن أن يهدد كيانها من ناحية» وبين حق الفرد (المتهم) في توفير 
الضمانات التي تكفل له الحقوق والحريات الأساسية» وحماية خصوصياته في 
حالات الضرورة التي تستدعي الاستعانة بالوسائل العلمية الحديثة في انجال 
الجناتي. 


(۸) 


الاثيات الجسسائي بالوسائل العلمية 


- منههية الیحث: 

لقد فضلنا إستخدام الطريقة التحليلية (Analytic Meth0d)‏ فقا 
مقتضيات طبيعة مشكلة البحث وأهدافه» من خلال ربط الجوانب التقنية 
والقانونية للمشكلة المطروحة» بغية الوصول إلى معيار يمكن الإعتماد 
عليه لتقرير مدى مشروعية الوسائل العلمية الحديثة في مجال الاثبات 
الجنائي» ومدى إمكانية القضاء الإعتماد على نتائج تلك الوسائل. 

كما إنتهجت الباحثة أسلوب المقارنة (Comparative Method)‏ بين 
الأنظمة والقوانين المختلفة» وكذلك نتائج المؤقرات والحلقات الدراسية الدولية 
والإقليمية» وعلى وجه الخصوص تلك المتعلقة بحماية حقوق الانسان وحرياته 
الأساسية أثناء الإجراءات الجنائية في جميع مراحل الدعوى. 


۵“ خطة السحث: 

يتكون هذا البحث من ثانية فصول» يتضمن الفصل الأول الباديء 
العامة ذات العلاقة بالإثبات الجنائي ومشروعية الإجراءات التي يكن 
بوساطتها الحصول على الأدلة العنوية منها والمادية. ویتناول الفصل الثاني 
وسيلة التحليل التخديري» ومناقشة السائل المتعلقة بها. أما الفصل 
الثالث فیتناول وسيلة التنويم الغناطيسي والراحل التأريخية التي مرت 
بها هذه الوسيلة» وموقف التشریعات والفقه والقضاء منها؛ مع استعراض 


(۱۹) 


الاثبات اجلن‌اني بالوسائل العلمية 





الرابع وسيلة حديثة أخرى من وسائل الإثبات الجناتي» ألا وهي جهاز كشف 
الكذب وبيان أساسه القانوني وموقف الفقه والقضاء من هذه الوسيلة. 

وم الل افا نقد خی رة اا لكلا البوليسية في 
كشف ارات والسائل القانونية التعلقة بهذا الإستخدام. وتم #خصيص 
الفصل السادس لدراسة أجهزة المراقبة الإلكترونية بأنواعها المختلفة بوصفها 
وسائل تختلف من حيث طبيعتها عن الوسائل الأخرى من ناحيتة» ولا 
لإستخدامها من مساس بحقوق الأفراد المصانة بقواعد قانونية من ناحية 
أخرى. أما الفصل السابع فقد خصصناه لدراسة طبعات الأصابع وقوتها 
القانونية في الإثبات الجنائي؛ آخذين بنظر الأهمية آخر التطورأت العلمية 
والتكنولوجيات المستخدمة في هذا الصدد. وأما الفصل الثامن والأخير من 
هذه الرسالة فیخص وسيلة علمية أخرى مهمة وحاسة وهي الطبعة الجينية 
التي تعتمد على نتائج تقنية ال 04 وبيان الأساس العلمي 
والقانوني الذي تقوم علیه وقد تطرقنا في هذا الشأن إلى بعض التطبيقات 
القضائية ني هذا الجال في البلدان المتقدّمة. 

وختمنا هذا البحث با توصلنا إليه من نتائج واستنتاجات وتوصيات 


ومقترحات. 


ومن اللّه التوفيق 


ر۲۰ 


الفعسل الاول 


۱- التعريف بالإثبات الجنائي 

١-١‏ نمهید 

١-؟‏ تعريف الاثبات وأنظمته 

۱-۲-۱ تعريف الإثيات 

۲-۲-۱ نئلم الإثبات 

۱-۲-۲-۱ نظاما الاثبات الحر والقانوني 
۲-۲-۲2 نظام الاثیات العلمي 

۳-۱ المباديء الاساسية في الاثبات الجنائي 
۱-۲-۱ میدا إفتراض البراءة 

۲-۳-۱ میدا حرية الإثبات 

٤-١‏ مشروعية إجراءات جمع الادلة 


(۲۱( 


الاثبات الجنسائي بالوسائل العلمية 





: التعریف بالاشبات الجنذاني‎ -١ 

1-١‏ تمهيد: 

لا تکون “ماية المصالح الإجتماعية في ظل قانون العقوبات فعالة إلا عن 
طريق تنظيم الإجراءات التي بقتضاها يتم توقيع العقاب على الأشخاص 
الذين يرتكبون أفعالا تندرج تحت نصوصه لذا كان من الضروري أن يكون 
هناك الحق في الإلتجاء إلى القضاء الذي هو عمل إجرائي لتقرير العقاب 
الذي هو حق موضوعي» ومن هنا جاء وصف قانون الاجراءات الجنائية 
بأنه الجانب الحرك لقانون العقوبات الذي یتسم بالثبات"؟. وفي الوقت الذي 
تنظّم فيه القوانين العقابية الق في العقاب» فان قانون الإجراءات الجنائية 
يكفل تنظيم الحق في الإلتجاء إلى القضاء”" إستناداً إلى المبدأ القاضي 


)۱( د.مأمون محمد سلامة - الإجراءات الجنائية قي التشريع المصري - دار الفكر العربي 
- دار غريب للطباعة - القاهرة - بلا سنة طبع - ص ۰۱۱-۷ 

(۲) ویلاحظ انه لا يوجد في الفقه الاسلامي قانون للإجراءات الجنائيةء إلا أن الفقهاء 
میزوا في المجال الجنائي بين ما پدخل في السياسة وما يدخل في الشرع؛ وان إجراءات 
التحري او التحقيق او المحاكمة تعد من السياسة او المصالح المرسلة وليس من 
الشرع. لأنه ليس في الشريعة نصوص تنظم طرق التحقيق عن الجريمة ونسبتها إلى 
المتهم سواءً من حيث الجهة التي تتولاه او القواعد التي تنظمها والإجراءات التي 
تباشرها ....الخ» وانما ترك لولي الأمر لينظمها وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة. 
لذلك لا تختلف القاعدة في الفقه الإسلامي عن القاعدة التي يأخذ بها القانون الوضعي 
في مسائل الإثبات. أنظر في هذا الصدد: د.أحمد فتحي بهنسي - نظرية الإثبات في 
الفقه الجنائي الإسلامي - الشركة العربية للطباعة والنشر- القاهرق- -١9457‏ 


(۲۳ 


الاثبات الجنسائي بالوسائل العلمية 





ب "آن القانون وحده هو النظم للحريات العامة" لأن القانون الجنائي بشقيه 
العقابي والاجرائي هس الحرية الشخصية للانسان» وعلی هذا الأساس قضت 
محكمة النقض الفرنسية "بأن الشرع وحده ملك المساس بحرية الافراد » كما 
اهتمت الدساتير الختلفة بإيضاح هذا المبدأ أيضا". 

يهدف قانون الإجراءات الجنائية في تنظيمه للقواعد الإجرائية إلى تحقيق 
نوع من التوازن بين مصلحتین متعارضتین هما: حماية مصلحة اجتمع» أما 
المصلحة الأخرى فتتمثل في ضمان الحرية الشخصية للمتهم تطبيقاً للمبداً 
القائل إن" الأصل في الإنسان البراءة". وعلى الرغم من أن التحقيق في 
الجريمة وكشفها يستدعيان بالضرورة إتخاذ إجراءات فيها مساس بالحرية 
الشخصية للمتهم؛ إلا أن مراعاة الضمانات الأساسية تقتضي عدم الا خلال 





العربية للطباعة والنشر- بیروت-۱۹۹۱-ص۲۳-٤۲»‏ د.عبدالفتاح مراد - التحقيق 
الجنائي العملي في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي- مؤسسة شباب الجامعة - 
مطابع جريدة السفير- إسكندرية - -١949‏ ص۲۵-۲۳ والتحقيق الجنائي التطبيقي 
-الإسكندرية - بلا سنة وجهة طبع- ص۰۲۵-۲۳ د.يس عمر يوسف- شرح قانون 
الإجراءات الجنائية لسنة -۱۹٩۱‏ الطبعة الثانية - المكتبة الجامعية- دار ومكتبة 
الهلال للطباعة والنشر- بيروت-لبنان- -۱۹۹٩‏ ص ۰۱۱-۱۰ 

(۱) د.أحمد فتحى سرور - الشرعية والإجراءات الجنائية - دار النهضة العربية - ۱۹۷۷ 
- ص٤۱۳‏ . وهذا ما عبر عنه الدستور العراقي الحالي في المادة (١؟/‏ ب) التي تنص 
على ان "لا جريمة ولا عقوبة إلا بناءا على قانون....". والمادة (۲۰/ التي تنص 
على ان "المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية' ' وغير ذلك من المواد الي 
تنص على عدم جواز تقیید حرية الإنسان إلا وفقا للقانون. والمقابلة للمواد 
(6۱:66:60) من الدستور المصري. انظر: دساتير العالم العربي - إعداد جواد ناصر 
الأربيش- عالم الكتب - ۱۹۷۲- ص۰۱۹۶ 

(۲) د.مأمون محمد سلامة - المصدر السابق - ص١-١١.‏ 


)ئ( 


الاثبات احنسالي بالوسائل العلمية 


بحقوق التهم وبحريته الشخصية في الحدود التي يسمح بها القانون. لذا 
فالأنظمة القانونية تحاول التوفيق بين هذين الإعتبارين". 

وبناءً على ذلك فان قانون الإجراءات الجنائية يساهم بصورة واسعة في 
الحد من إنتهاك حريات الناس وحقوقهم» وعدم المساس بها إلا بالقدر اللازم 
لحماية المصلحة العامة عن طريق تحديد السبل التي تضمن للدولة حقها في 
العقاب» دون الاخلال بالضمانات الأساسية التي نکن البريء من إثبات 


اع 3 إذ لا يضر المجتمع إفلات جرم بقدر ما يضره اغکم ظلما على 
بريء وهنا ما ييز قانون الإجراءات الجنائية بطبيعة مزدوجة» فسن 
جانب يعد من قوانين التنظيم القضائي» ومن جانب آخر يعد من القوانين 
لته لت تم رز ها برع ناته الفنانين انا 


000 
للدسثئور ۰ 


)۱( د.(حمد فتحي سرور- المصدر الساپق - صء۱۳۶. 

)۲( د.محمد على السالم عیاد الحلبي- ضمانات الحرية الشخصية اثناء النحري 
والاستدلال في القانون المقارن - جامعة الکویت - -۱٩۸۱‏ ص ۰۷ 

(۳) د.عبدالحمید الشواربي - الاثبات بشهادة الشهود في المواد المدنية والتجارية 
والجنائية والأحوال الشخصية - منشأة المعارف بالاسکندرية - ۰۱۹۹۲ ص۱. 
وتطبیقا لذلك قضت محكمة النقض المصرية في حکم لها بأنه "لا يضر العدالة افلات 
مجرم من العقاب بقدر ما یضرها الافتئات على حرية الانسان".د.عدلي امیر خالد- 
الملاحظات القضائية في الدعاوی الجنائية في ضوء المستحدث من احکام محكمة 
النقض - منشأة المعارف با لاسکندرية - -۱۹۹٤‏ ص‌۲۱۸. 

(۶) د.احمد فتحي السرور- المصدر السایق- ص۰۲۹ 

)٥(‏ د.میدر الویس - اثر التطور التكنولوجي على الحریات العامة- منشأة المعارف 
بالإسكندرية - بلا سنة طبع“ ص ۰۱۹۱ 


)۲۵( 


الاثبات الجبائي بالوسائل العلمية 





كما أن هذا القانون - إذا تلقی تطبيقاً جيداً - هو المرآة احقيقية لتطور 
الدمقراطية» لأن ما يتضمنه من قواعد وأحكام يتأثر بطبيعة النظام 
السياسي والاجتماعي والإقتصادي السائد في الدولة؟. لذا پلاحظه أن 
الحرية الشخصية للمتهم تراعی آکثر في النظم التي تتسع فیها داثرة بطلان 
الاجراءات الخالفة للقواعد الإجرائية» بغض النظر عما إذا كانت هذه 
الاجراءات تژدي إلى کشف القيقة آم لاء في حين في النظم الستي تضييق 
فیها داثرة البطلان» فانه يؤخذ بالدلیل الستمد من الاجراء الباطل ذا 
تعزز بادلة أو قرائن أخرى أو أدى إلى کشف القیقة. وهذا ما يبدو في 
نص الادة (۲۱۸) من قانون أصول احاکمات الجزائية العراقي الرقم (۲۲) 
لسنة ۱۹۷١‏ . وأكدت عليه أحكام احاکم المختلفة“. 





(۱) د.محمد على السالم عياد الحلبي - المصدر السابق- ص ۰۸۷ 

(۲) د.أحمد فتحي سرور- المصدر السابق - ص7 3. 

(۳) إن تنص المادة المذكورة على أنه''يشترط في الاقرار أن لا یکون قد صدر نتيجة إكراه 
مادي أو أدبي و وعد او وعيد؛ ومع ذلك إذا إنتفت رابطة السببية بينها وبين الإقرار أو 
كان الاقرار قد أيد بأدلة اخرى تقتنع معها المحكمة بصحة مطابقته للواقع أو أدى إلى 
إكتشاف حقيقة ما جاز للمحكمة أن تأخذ به". ووفقا لقانون المحاكمات السويدي لو 
استخدمت وسيلة غير قانونية للحصول على دليل إثبات يمكن للإدعاء العام إستخدام 
ذلك الدليل» إلا أنه يتم مساءلة البوليس (رجال الضبط) بجريمة الخطأ في الوظيفة (أي 
يسال إداريا)» وقد يحال إلى المحكمة المختصة بسبب ذلك (اي قد يسال جزائيا). 

Kristina Hallander spangberg: Om anvãndning av överskottsin 


formation vid hemlig teleavlyssning Juridiska fackultetet Lunds 
University- 1999-PP.27-28. 


)٤(‏ فجاء في قرار لمحكمة النقض السورية أنه "لا يؤخذ بالإعتراف الحاصل نتيجة ضرب 
ما لم يكن مؤكداً بأدلة اخرى...".وفي قضية اخری قررت المحكمة المذکورة ان مخالفة 
رجال الشرطة لا يؤدي إلى إنكار ما نشا عنه من الأمر الواقع والمشاهدة المحسوسة". 


(۲۹ 


الاثبات الجبائي بالوسائل العلمية 





ولا تصل الدعوى الجزائية إلى الحاكم الختصة إلا بعد أن تهيأ لذلك عن 
طريق القيام بإجراءات معينة بغية الحصول على الأدلة التي تثبت إرتكاب 
اجرية وكيفية وقوعها وأسبابهاء وكذلك إثبات إرتكابها أو نفيها من 
أستدت: لته ۲ 

ویلاحظ إن وسائل التحقیق الجنائي قد تطورت في العصر احدیث تطوراً 
ملموسا مواکبا تطور الجريمة وأساليب إرتكابهاء فبعد إن كان الطابع المميز 
غذه الوساتل یتسم بالعنف والتعذیب للوصول إلى الذليل» اضحت الرحلة 
الحديثة القائمة على الاستعانة بالأساليب العلمية هي الصفة الميزة والغالبة 





پاسین الدركزلي وادیب استانبولي- المجموعة الجزائية لقرارات محکمة النقض 
السورية من عام ۱۹۹۰-۱۹۶۹-الجزء الأول-الطبعة الثانیة-۱۹۹۲-ص ۰۳۲-۲۰ 

(۱) د. رژوف عبید- مبادئ الإجراءات الجنائية في القانون المصری- الطبعة الثانية 
عشرة - مطبعة جامعة عين الشمس- ۱۹۷۸-ص ۰۲۶۷ وعلی الرغم من أنه لم يرد في 
الشريعة الاسلامية نص خاص بشأن مرحلة التحقیق لکونها من السياسة ولیست من 
الشرع كما سبق الإشارة» فليس معنی ذلك أن الفصل في الدعاوی كان يتم دون 
التحقيق فيهاء ولكن كثيراً ما كان الشخص الذي يقوم بالفصل في الدعوى هو نفس 
الشخص الذي يتولى تحقيقها وجمع الأدلة بشأنها. لهذا السبب يلحظ أن المراجع 
الفقهية لا تتحدث إستقلالاً عن هذه المرحلة» إلا أن هناك أحكاماً كلية واصولاً عامة 
تحكم هذا النشاط كما نحکم غيره في حدود ما تقضي به الضرورة. أنظر: د. محمود 
محمود مصطفى- تطور قانون الإجراءات الجنائية في مصر وغيرها من الدول العربية- 
الطبعة الأولى - دار النهضة العربية - ۲۹-۱۹۹ د.عاطف النقيب- اصول 
المحاكمات الجرائیة- دراسة مقارنة- الطبعة الأولى- منشورات عویدات- بيروت 
-لبنان-1187١-‏ ص۰۳۲-۳۱ د.عبد الفتاح مراد- التحقيق الجنائي العملي- المصدر 
السابق - ص۱۷۱ د.يس عمر يوسف- المصدر السابق- ص١١‏ . 


(۲۷ 


الاثبات الجنسائي بالوسائل العلمية 





في الوقت الحاضر. ذلك لأنه كلما إكتشف العلم شيئاً جديداً وجد هذا 
الإكتشاف طريقه إلى الجال الجنائي ولا سيما مسائل الإثبات إذا كان يصلح 
للاستفادة منه في هذا ا جال" . 
تحتل قواعد الإثبات بوجه عام أهمية بالغة في فروع القانون جميعاً 
فالحق دون دليل يسنده هو والعدم سواء. اذ أن الدليل هو الذي يدعم الحق 
ويجعل وجوده قاتما؛ وتزداد أهمية الإثبات في المجال الجنائي”"» لأن حق 
الدولة في العقاب يتجرد من قيمته ما لم يقم الدليل أمام القضاء على 
وقوع الجريمة ونسبتها إلى المتهم. فلا يكن مساءلة شخص عن جرية أتهم 
بإرتكابها وادانته عنها إلا بعد أن تسند إليه مادياً ومعنوياً وبعد إثباتها 
بحقه”". كما تكمن أهمية الإثبات في الواد الجنائية في أن الجرهة واقعة 
تنتمي إلى الماضي؛ ومن غير الممكن أن تتوصل الحكمة إلى حقيقتهاء إلا 
عن طريق الاستعانة بالعناصر التي تكشف عن وقائع الأحداث السابقة 
وهي الأدلة“. 
والأدلة عبارة عن الإقرار وشهادة الشهود ومحاضر التحقيق واحاضر 





)١(‏ عبدالواحد إمام مرسي - التحقيق الجنائي علم وفن بين النظرية والتطبيق- بلا جهة 
ومکان طيع- ۳ ص ۰۱۵-۱۲ 

(۲) د.عماد محمد أحمد ربيع - حجية الشهادة في الاثبات الجزائي - الطبعة الأولى- 
الاصدار الأول- مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع- عمان- الأْردن-۱۹۹۹- ص ۰۷ 

(۳) سعید حسب الله عبدالله - شرح قانون اصول المحاکمات الجزائية - الطبعة الثانية- 
دار الحكمة للطباعة والنشر- الموصل-۱۹۹۸- ص ۰۳۶۵ 

(4) د.عماد محمد احمد ربیع- حجية الشهادة في الإثبات الجزائي - المصدر السابق - 


(YA) 


الاثبات الجنائي بالوسائل العلمية 





والكشوف الرسمية الأخرى وتقارير الخبراء والفنيين والقرائن والأدلة الأخرى 
المقررة قانونا؛ وفقاً لما نصت عليه القوانین الجنائية الإجرائية في الدول 
الختلفة. ويقسم البعض الأدلة إلى معنوية وأخرى مادية من حیث 
نوعية الدليل وطبيعته: فالمعنوية كالإقرار والشهادة» أما ما بقي فهي 
عبارة عن أدلة مادية 0 

ولكن قبل الولوج في بحث الوسائل العلمية للحصول على الأدلة الجنائية 
فأنه لا بد لنا أن فهد للموضوع بالحديث عن بعض المباديء والأسس العامة 
في جال الإثبات الجنائي» غير أن ول لتلك الباديء والأسس سیکون 
ا بالقدر الذي يشكل مدخلاً لوضوعنا الأساس دون أن ندخل في 
التفاصيل والخلافات الفقهية والنظرية في هذا الشأن» ومن هذا النطلق فإن 
هذا الفصل يتضمن تعريف الإثبات الجنائي ونظمه والمبادئ التي تحكمه 
ومشروعية وسائل الحصول على الأدلة بشكل عام» وسنتناول هذه المسائل 
فيما يأتي تباعا:- 


)۱( وهذا ما تنص عليه المادة (211/) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي 
بقولها " تحكم المحکمة في الدعوی بناء على إقتناعها الذي تکون لدیها من الادلة 
المقدمة في أي دور من ادوار التحقیق أو المحاکمة وهي الإقرار وشهادة الشهود و 
محاضر التحقیق والمحاضر والکشوف الرسمية الأخرى وتقاریر الخراء الفنیین و 
القرائن والأدلة الأخرى المقررة قانونا ". 

(۲) انظر بصده تقسیمات أخرى للادلة: د.منصور عمر المعایطة- الادلة الجنائية 
والتحقیق الجنائي- الطبعة الأوی- الإصدار الاول- دار الثقافة للنشر والتوزیع- 
عمان- الآردن-۲۰۰۰- ص۱۹ وما بعدها. 


(۲٩ 


الاثبات الجنائي بالوسائل العلمية 





۲-۱ تعريف الإثبات وأنظمته ؛ 
۱-۲-۱ تعريف الإثبات'"': 
الإثبات لغة: جاء في لسان العرب الحيط أن الإثبات مأخوذ من: بت 
الع ينبت بت كباتاً رثبوتا فهو ثابتٌ وگبیست وگبست» وأثنقه هو وکبشه 
, ۲(۶) 


والاثبات في القانون الوضعي: يعني |قامة الدلیل آمام القضاء بالطرق 
القانونية التي حددها القانون علی وجود واقعة قانونية ترتبت آثارها ".ما 
الاثبات امجزاني» فهو وسيلة لاقرار الوقائع التي ها علاقة وذلك 





(۱) نكتفي في هذا المجال بتعریف الإثبات؛ ونحیل بالنسبة لأنواع الاثبات عموما؛ و 
خصائص الاثبات الجنائي خصوصاً إلى بعض المصادر التي تناولت هذه المواضیع 
بصورة مفصلة على سبیل المثال: انظر: د.محمد معروف عبدالله - خصائص الاثبات 
الجنائي - مجلة العلوم القانونية - جامعة بغداد - ۰۱۹۸ 

(۲) ابن منظور- لسان العرب المحیط - المجلد الأول- قدّم له العلامة الشيخ عبد الله 
العلايلي - إعداد وتصنیف یوسف خیاط- بیروت ص ۰۲۰ وانظر بنفس المعنی: 
بطرس البستاني - محیط المحیط - مطابع مؤسسة جواد للطباعة- بیروت 7۱۹۷۷ 
ص۰۷۷ محمد مرتضی الزبيدي -تاج العروس من ظواهر القاموس- المجلد الأول 
«الجزء الأول- ص ۰۰۳۲ المنجد في اللغة والأعلام - ط ۲۸- دارالشروق- بیروت۱۹۸۲ 
ص1۲ 

(۳) د.عبدالرزاق احمد السنهوري - الوسیط في شرح القانون المدني الجدید - نظرية 
لالتزام بوجه عام - الاثبات- آثار الالتزام-المجلد الثاني - بلا سنة طبع- ص ۰۱۶-۱۳ 


۳۰( 


الاثبات الجنائي بالوسائل العلمية 





وفقاً للطرق التي حددها القانون أو إقامة الدليل على وقوع الجرية وعلی 
نسبتها إلى المتهم””. 

ولكن في الحقيقة یتسم الاثبات بصفة مميزة وهي إظهار الحقيقة سواء عن 
طريق إدانة التهم من التهمة المنسوبة إليه أم براءته منهاء عليه يكون 
للإثبات وظيفة مزدوجة» وليس وظيفة اتهام الناس فقط كما يلاحظ ذلك 
من التعريفات السابقة. 
۲-۲-۱ نظم الإثبات: 

تعد نظم الإثبات من آکثر النظم البزائية تطورا؛ إذ مرت براحل عدة 
مسايرة لراحل التطور الاجتماعي» وهي: الرحلة السحرية» والاحتکام إلى 
الآهة أو المرحلة الدينية» ومرحلة الأدلة القانونیة» ومرحلة الإقتناع 
الشخصي للقاضي» وأخيراً مرحلة الأدلة العلمية". 

وهكذا تطورت وسائل الحصول على الأدلة برورها براحل عدة تتفق في 


(۱) سعيد حسب الله عبد الله - المصدر السابق - ص ۳۶۹-۳۶۵. 

0( للتفصيل حول هذه المراحل راجع: د.عبدالوهاب حومد - الوسيط ف الإجراءات 
الجزائية الكويتية- مطابع دار القس للصحافة والطباعة والنشر- مطبوعات جامعة 
الكويت-:5/ا5١-‏ ص ۰۱۷۷ د.عماد محمد احمد رپیع- القرائن وحجيتها في الإثبات 
الجزائي- الطبعة الأولى- دار الكندي للنشر والتوزیع - الآردن-۱۹۹۵- ص۰۸ وحجية 
الشهادة في الثبات الجزائي - المصدر السابق- ص ۰۳۹5 


(۳۱( 


الاثبات الجنسائي بالوسائل العلمية 





كل عصر من العصور التي ظهرت فيها وتطور الفكر الانساني". وكان 
من نتائج هذا التطور قيام نظامين للإثبات: هما نظام الإثبات الحر ونظام 
الإثبات القانوني» فضلاً عن بروز بوادر نظام آخر هو نظام الاثبات 
العلمي”". وفيما يأتي عرض موجز هذه الأنظمة:- 


۱-۲-۲-۱ نظاما الإثبات الصر والقانوني: 
یقوم نظام الاثبات ار على ثلاثة مبادئ رئيسة» هي: مبدأ اطلاق 
الأدلة اق الشخصي للقاضي» والدور الإيجابي ل . أما نظام 
الإثبات القانوني أو القید» فهو يقوم انا على ثلاثة مبادئ الا آنها 





)١(‏ د.ممدوح خليل بحر- حماية الحياة الخاصة في القانون الجنائي-- دراسة مقارنة- 
مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع-عمان-الأردن- - ص۰۱۶ 

(۲) د.عبد الوهاب حومد- المصدر السابق - ص۷۹ د.عماد محمد أحمد ربيع- 
القرائن وحجيتها في الإثبات الجزائي- المصدر السابق-ص ۰۱۳ وحجية الشهادة في 
الاثبات الجزائی- المصدر السابق- ص۳۷ 

(۳) ويكتفي البعض بالمبداین الأولين لقيام نظامي الاثبات الحر والقانوني. انظر: 
دات عبد المجید- الوجیز في شرح قانون الإثبات- مطبعة الزمان - بغدال- 
۰۷ ص ۰۲۱-۱۹ إن قضت محكمة تمييز إقليم كوردستان بأن "للمحکمة سلطة 
مطلقة في تقدیر إقرار المتهم...." عثمان ياسين علي- المباديء القانونية في القرارات 
الجزائية لمحكمة تمييز اقلیم کوردستان/ العراق (۱۹۹۸-۱۹۹۳)- الطبعة الأولى- 
مطبعة أوفيست- هدولير- ۱۹۹۹- ص۲۹ كما قد قررت محكمة النقض المصرية ذلك 
بالقول "العبرة في المحاكمة الجنائية بإقتناع القاضي..." د.معوض عبد التواب- 
الوسیط في احکام النقض الجنائیة- مطبعة اطلس- منشأة المعارف بالاسکندرية- 
القاهرة- ۱۹۸۰- ص ۰۱-۲۱ 


(FY) 


الاثبات الجسائي بالوسائل العلمية 





عكس البادی السابقة» وهي: مبدأ تحديد الأدلة» ومبدأ إقتناع الشرع بدلا 
من القاضي» والدور السلبي للقاضي”". وللصلة الوثيقة لنظام الاثبات 
العلمي بموضوع بحثنا فإننا سنركز عليه» وسنكتفي بهذه الإشارة العامة 
لنظامي الإثبات ار والقانوني. 

وها ينبغي الإشارة الیه» أن أغلبية التشريعات قد خطت لنفسها موقنا 
وسطا بين نظامي الإثبات ار والقانوني» ولكنها تختلف فيما بينها في نسبة ما 
تأخذه من النظامين السابقين وميلها إلى أحدهما أكثر من غيره”". ومسن 
هذه التشريعات قانون الإثبات العراقي رقم (۱۰۷) لسنة 2191/9 إذ جاء 
في الأسباب الموجبة للقانون المذكور انه "...وني صدد طرق الإثبات تحير 
القانون الإتجاه الوسط ما بين أنظمة الاثبات المقيّد والإثبات المطلق فعمد 
إلى تحديد طرق الإثبات ولكنه جعل للقاضي دوراً إيجابياً في تقدير الأدلة 
وفي التحرك الذاتي الموصل إلى الحكم العادل...". 


)۱( د.حسن الجو خدار- شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية- الطبعة الثانية- مكتبة 
دار الثقافة للنشر والتوزیع- عمان- الاردن-۱۹۹۷- ص ۰۳۳۸-۳۳۷ واصول 
المحاکمات الجرائیة- الجزء الثاني - الطبعة السابعة - منشورات جامعة دمشق- 
۷--2<- ص۱۲۲۱-۱۲۶. ۱ 

ويذهب البعض إلى أن سلطة القاضي في تقدیر الأدلة وان كانت مقيدة إلى حد كبير في 
مجال الإثبات المدني» إلا أن ذلك لا يؤدي إلى إنهاء هذه السلطة كما يرى الفقه السائد. 
أنظر: د.فاضل زیدان محمد- سلطة القاضي الجنائي في تقدير الأدلة- دراسة مقارنة- 
أطروحة دکتوراه-۱۹۸۷- ص ۰۸۲ 

(۲) د.آدم وهیب النداوي - الموجز ‏ قانون. الاثبات- بيت الحكمة -بفداد- ۱۹۹۰- 
ص ۱-8۵ ۰.۶ 


(۳۳ 





الاثبات الجنسائي بالوسائل العلمية 
۲-۲-۲-۱ نظام الإشبات العلمسي: 


يقصد به الإستعانة بالأساليب العلمية والفنية التي كشف عنها العلم 
الحديث في جال إثبات الجرية ونسبتها إلى مرتكبها أو تبرأئته من التهمة 
المنسوبة الیه(؟ وإستناداً إليه يارس الخبير دور رئيسا. وتعد القرائن 
القضائية أهم الأدلة» والتي تخضع للفحص العلمي الدقيق لاستنباط ما 
يشت الادانة أو البراءة بشكل قاطع(. 

إن ما يبرر قيام هذا النظام هو أن انجرمين آنفسهم بدأوا باستغلال نتائج 
التقدم العلمي وتطور التكنولوجيا في إرتكاب الجرائم أو إخفاء معالمها على 
نحو يصعب معه كثيراً كشفها ومعرفة مرتکبیها(؟ إذ لم يتردد الجرمون في 
الاستعانة بالوسائل العلمية التي تتيح لشروعهم الإجرامي آداء افضل؛ 
سواء كان ذلك في إبتكار أنواع جديدة من الجرائم أو جرد ضمان طرق 


)١(‏ د.رضا عبد الحليم عبد المجید- الحماية القانونية للجين البشري- الاستنساخ 
وتداعياته- دار النهضة العربیة-۱۹۹۸- ص4۲ 

(۲) د.عماد محمد أحمد ربيع - القرائن وحجینها في الاثبات الجزائي- نفس المصدر 
السایق-ص ۰۱۳ حجبة الشهادة ق الإثيات الجزائى-- نفس المصدر السایق- ص۰۲۳۱ 
وانظر كذلك: 
Bolding, Per Olof: Gûr det att bevisa? Juristforlaget, Stockholm,‏ 
1989,PP.5-9, Ekelöf per Olof: Rattegang hãfte 4. uppl. 6.‏ 
Juristforlaget AB, Stockholm,1992,P.78, Eleonor Dahlstedt:‏ 

Bortom allt rimligt tvivel: Bevis vêûrdering i brottmãl. Lunds 
universitet. Sweden. 5 
د.ممدوح خليل بحر - حماية الحياة الخاصة - المصدر السابق- ص۰۱۱‎ )۳( 


(۳۶ 





الاثبات الجنسائي بالوسائل العلمية 





إرتكاب أكثر تطورا لجرائم تقليدية وإخفاء معالمها. 

كجرائم خطف الطائرات» وأخذ الرهاتن» والإرهاب الدولي...ال. كما 
ظهرت جرائم أخرى نتيجة إستخدام بعض الأجهزة العلمية» كالجراتم التي 
ترتكب بوساطة أجهزة الكمبيوتر”" لا سيما عن طريق شبكات الإنترنت. 
فهناك نشاطات غير قانونية ترتكب على شبکات الإنترنت من قبل 
أشخاص يخفون هوياتهم الحقيقية وراء ما يسمى ب(تقنية التشفير- 
(Encryption)‏ وهي عبارة عن تقنية تستخدم لحجب المعلومات 
وکتمها» وتوثيق صحتها من خلال تقنية خاصة تعمل على مزج البيانات 
أو خلطها على أسس رياضية معينة» ثم إعادة تلك البيانات في حالة 


۶ 
EE 


)۱( د. عماد محمد أحمد ربيع -- حجية الشهادة في الإثبات الجزائي - المصدر السابق- 
ص ۰۲۷۷ 

(۲) د.ممدوح خلیل بحر-حماية الحياة الخاصة-المصدر السابق-ص1۱۱. 

(۲) للتفصیل بصدد جرائم الکمبیوتر انظر: د.عبد الفتاح مراد- التحقیق الجنائي الفني 
والبحث الجنائي - الطبعة الأولى - المکتب الجامعي الحدیث بالاسكندرية - ۱۹۹۱- 
ص۰۳۰۰۲۷۹ وليد كاصد الزيدي - الجريمة الإلكترونية وطرق مواجهتها - مجلة 
الدراسات القانونية - العدد الثانى - السنة الثالثة - بيت الحكمة - بغداد- ۲۰۰۱ - 
ص ۰۳۷-۲ 

)٤(‏ د.حسين توفيق فيض الله- محاضرات ف القانون الجنائي القيت على طلبة الدراسات 
العلیا اماجستیر- قسم القانون- جامعة صلاح الدین-کلية القانون- السنة الدراسية 
۰ -۲۰۰۱- غير مطبوعة. 


۳۹ 





الاثبات ابلنساني بالوسائل العلمية 





وقد لفت نظام الإثبات العلمي نظر اتات ا ال 
فلن علي 20 من قبل التشريعات الجناتية» 5 
بان نظام الإثبات الجناتي العلمي -في الستقبل- سيحل محل نظام حرية 
الاقتناع الشخصي للقاضي. ويلحظ أن هذا النظام مطبق في الوقت الحاضر 
في التشريعات القارنة إلى جانب نظام الإقتناع الشخصي للقاضيء ما يكن 
القول: إنه لیس بالنظام الجدید» ولكن الجديد الذي يقول به أنصار هذا النظام 
هو فكرة إحلاله محل نظام الإقتناع الشخصي للقاضي. وينتقد البعض هذا 
التطور» ويرى أنه أمر غير مرغوب فيه» لأن ذلك يعني أن يصبح الخبير هو 
القاضي في الدعوى» ما يترتب عليه حرمان المتهم من ضمانات الحرية 
القخصية القررة له وفقا للدساتير والقوانين» والتي لا يحسن كفالتها غير 
القاضي فضلاً عن أن مباشرة الخبير لأعمال الخبرة تفترض تحديد عسناصر 
مهمته» ومن ثم تقدیر قيمة تقریره من الناحية القانونیة» وهما وظیفتان 
قضائيتان ختص بهما القاضي وحده؛ لا سيما أن الفصل في الدعوی الجزائية 
يثير مسائل قانونية لا يحسن الخبير اعطاء الرأي فیها(. 


(۱) ومن اوائل الذین تنبوا بهذا النظام الفقیه الايطالي(فييري-6113) إذ شار إلى أن 
التطور العلمي الهائل في كافة المجالات سوف ینعکس على مچال الدراسات الجزائية 
بصفة عامة» والإثبات الجزاني بصفة خاصة. أشار الیه د.عماد محمد أحمد ربيع - 
الشهادة وحجيتها في الاثبات الجزائي- المصدر السابق- ص۰۳۷ د.عاطف النقیب- 
المصدر السابق- ص١7 ١ .١‏ 

(۲) د.عماد محمد أحمد ربيع-القرائن وحجيتها في الإثبات الجزائي -المصدر السابق 
-«ص ۱۳ وحجية الشهادة قي الإثبات الجزائي-المصدر السابق-ص ۰۳۷۷ 


(۴) 





الاثبات الجنسالي بالوسائل العلمية 





ولا بد من الاشارة إلى أن زه الشخصي للقاضي لا یزال 
سائداً حتى الآن في التشريعات العاصرة» على الرغم من التطور الحاصل في 
كافة مجالات الحياة» خاصة فيما يتعلق باجالات العلمية في الإثبات الجنائي. 
وعليه» تبدو الحاجة ملحة إلى إيجاد نظام حديث للأدلة ومن منظور علمي 
متطور» وبا يكن القاضي من مارسة سلطته بحرية لا تعترضها القيود 
والاستثناءات ف ال تقدیر الاو 

ونؤيد الرأي القائل تدم استبعاد نظام حرية تست القضائي في جال 
الإثبات الجنائي نهائياً: بل بأن يعمل النظامان جنبا الى جنب لأن 
قانون الإجراءات الجنائية يجب أن يكفل التوازن بين حق الدولة في الحصول 
على دليل الإدانة وبين حق امتهم في اثبات براغتة“ لا سيما أن النظام 
العلمي للأدلة ينطلق 56 من حرية القاضي الجنائي في تكوين ا 
الشخصية بحيث تكون هذه القناعة هي الأساسن في #سارسة دوره الإيجسسابي 
السليم في الإثبات؛ إذ الفروض أن تقام هذه القناعة على أساس علمي 
موضوعي 7 . 

وعلى هذا الأساس نرى أن ما ذهب إليه أصحاب المدرسة الوضعية وما 


.5١ د. فاضل زيدان محمد- المصدر السایق- ص‎ )١( 

0س( د.عماد محمد أحمد ربيع - القرائن وحجيتها في الإثبات الجزائي- المصدر السابق- 
ص ۰۱۳۲ حجية الشهادة في الإثبات الجزائي - المصدر السابق<- ص ۰۲۷۷ 

)۳( د.محمد علي السالم عیاد الحليي- المصدر السابق- ص ۲۰. 

(*) د.فاضل زیدان محمد- المصدر السایق- ص ۹۱-۹۰. 


(FV) 





الإثبات الجبائي بالوسائل العلمية 


تنبوا به قول مبالغ فیه» لأن كل فكرة أو مفهوم لا يكن الأخذ بها من 
الناحية المنطقية على إطلاقهاء بشكل يحقق فكرة إحلال نظام الإثبات 
العلمي محل نظام حرية الإقتناع الشخصي للقاضي في المستقبل. ما يفيد أن 
النظام العلمي للأدلة وان افترضنا أنه هو نظام المستقبل كما تنبا به أنصار 
المدرسة الوضعية فإن هذا الأمر لا يستدعي بالضرورة إحلال هذا النظام حل 
النظام السائد في الوقت الحاضر» هذا من جانب» ومن جانب آخر فان ما 
ذهب الیه الرأي العاکس من أنه تطور غير مرغضوب فيه هو الآخر آمر 
مبالغ فيه لأنه مع الإفتراض بأن نظام الأدلة العلمية هو نظام الستقبل» فان 
هذا لا يعني آنه سيكون بصورة عشوائية دون قيد أو شرط ودون أن تتوافر 
الضمانات التي تحمي حريات الناس وحقوقهم. حيث يتوقف هذا الأمر على 
مدى مراعاة النظام السائد آنذاك للحقوق والحريات الأساسية المقررة 
للمتهم. 

كما نری أن بعض الأدلة -لاسیما الادلة المعنوية- في القوانین الا جرائیةه 
ومنها الجنائية هي نفسها تقريبا ا وحدیفا؛ ولكن كل ما في الأمسر أن 
وسائل الحصول عليها هي التي تطورت ات الطرو وی والتکنولوجیا تشیا 
والعصر الذي تنشأ فيه) فالإعتراف مثلاً كان ولا يزال- يشكل أحد الأدلة 
القررة في القانون» ولکن الذي تطور هو وسيلة الحصول عليه فحسب. وهذا 
ما يلحظ من خلال الوسائل التي تستخدم للحصول على الأدلة العنوية. 
أما فيما خص الأدلة المادية» فان هذا النوع من الأدلة موجود أصلا مع 
وجود البشرية إلا أن التطور العلمي خاصة في مجال التكنولوجيا لم يتوصل 


(FA) 


الاثبات الجنسائى بالوسائل العلمية 


إلى الحد الذي وصل إليه الآن البشرية لذلك ۸ تتم الإستفادة منها إلا مع 
تطور العلم والتكنولوجيا الذي يشهده العام المعاصرء والذي لا هكن أن 
يتوقف عند حد في كافة مجالات الحياة. فالتطورات التي وصل إليه 
التكنولوجيا في جال الأبحاث الجينية فيما شص إستنساخ البشر» والذي 
أعلن عنه - في الآونة الأخيرة- في الولايات المتحدة الأمريكية مسثلاً تولد 
مشاكل جديدة في مجال الإثبات الجنائي» لأن الكائنات البشرية المستنسخّة 
- على الأقل من الناحية النظرية- لربا تكون ها نفس طبعات الأصابع 
والتركيبة الجينية للكائنات البشرية التي أستنسخت منهاء وقد يتطلب هذا 
الأمر إعادة النظر في النظام القانوني للإثبات الجنائي من جديد. 

وفيما يخص موقف التشريع العراقي يلحظ أن هناك جدلا ونقاشاً بين 
الشراح والباحثين حول تفسير عبارة:"...الأدلة الأخرى القررة قانونا" 
الواردة في المادة (۲۱۲/) السالفة الذكر من حيث تعارضها من عدمه 
لنظام الإثبات الحر» لا سيما مبدأ حرية الإقتناع الشخصي للقاضي المتبع 
في الجال الجنائي”. وني رأيناء ليس هناك أي تعارض. إذ أن حرية الإثبات 
تعني أن القانون لا يحدد لكل جرية أدلة إثبات معينة كما لا يحدد القوة 
التدليلية لأي منها إلا في بعض الجراتم» ولا يقيد القاضي بإتباع وسيلة 
)١(‏ انظر عكس هذا الراي: سعيد حسب الله عبدالله- المصدر السابق- ص 505-1500 

ويذكر الأستاذ رمسيس بهنام بهذا الصدد " أنه على رغم التسليم بتحديد سبل 

الإثبات على سبيل الحصرء ليس على القاضي إلتزام ما بأن يؤثر سبيلا منها على 


الخر»...". د.رمسيس بهنام- الإجراءات الجنائية تأصيلا وتحليلا- الجزء الثانی- 
مطبعة اطلس- منشأة المعارف بالإسكندرية- القاهرة- ۱۹۷۸- ص ۰۳۶۶ 


(۳۹( 





الاثبات الجبائي بالوسائل العلمية 





معينة للحصول على الأدلة إلا من حيث مشروعيتها أي مدى مطابقتها 
للقانون. ومن جانب آخر فان مبدأ حرية الإثبات في الجال الجنائي يجب ألا 
يفهم على إطلاقه -كما تقدم بيانه- بحيث يظن أنه يجوز إثبات الجرية بكافة 
طرق الإثبات وجميع الوسائل» حتى وان كانت منافية لباديء الأخلاق 
والقيم الإنسانية. وبناء على ذلك فان الأدلة هي نفسها في كل التشريعات 
الإجرائية» سوا ء انیم المشرع بصياغة مطلقة أم مقيدة» لأن الأدلة ووسائل 
الحصول عليها مرتبطة بتطور العلم ولا سيما التكنولوجياء كما أن صياغة 
النصوص مهما كانت موفقة فإنها لا ترجى منها فائدة ما لم تنعكس على 
الواقع العملي التطبيقي. 


۲-۱ البادی الأساسية في الإثبات الجنائسي : 

نينا فيما تقدم أن قانون الإجراءات ا يعد سياج الأمان للمجتمع 
والفرد (المستهم) على السواء» اذ أنه يكن الأول من إقتضاء حقه في 
العقاب» كما يحقق للثاني الضمانات التي تمكنه من الدفاع عن نفسه» ودرء 


التهمة المنسوبة إليه. إنطلاقاً من المبدأ العام القاضي "إن المتهم بريء إلى 
(Dn‏ 


he‏ مه 


ونستعرض فيما يأتي بإيجاز أهم الباديء التي تستند إليها الإثبات 
امجناني:- 
(۱) د.حسن الجو خدار-- شرح قانون اصول المحاکمات الجزائیة- المصدر السابق- 
ص ۵. 


4۰( 





الاثبات الجسسائي بالوسائل العلمية 


۱-۲-۱ مبسدداً اقتسراض السراءة: 

من الباديء العامة التي تحكم الاثبات الدني "إن البينة على مسن 
آدعی.." وان "المدعى عليه ينقلب مدعيا عند الدفع". الا أن إنطباق هذه 
المباديء على المواد الجنائية محل خلاف في الفقه الجنائي ولا سيما فيما بخص 
المبدأ الثاني. ولكن الراجح -والذي نتفق معه- هو أن التعويل على هذين 
المبدأين في المواد الجنائية لا محل له إذ أن المسألة محسومة في مجال الاثبات 
الجنائي» حيث أن جهة الإتهام في الدعوى الجزائية على خلاف الدعوى 
الدنية هي المكلفة قانونا باثبات وقوع الجرية ونسبتها إلى فاعلهاء وان هذا 
التكليف وان كان يبدو من حيث النتيجة وكأنه تطبيق لقاعدة "البينة على 
من أدعى..."» إلا أن أساسه في مجال الإثبات الجنائي هو: أن"الأصل في 
الانسان البراء:". وآأن هذا البداً لیس الا نتيجة من نتائجد(؟. 

ویلاحظ. أن نطاق هذا المبدأ يتحدد في آمرین: أوهما: اعفاء التهم من 
اثبات پراءته» وثانیهما: ضمان الحرية الشخصية له» وهما آمران متلازمان 
لا يكن الفصل بينهماء فالبراءة الفترضة تتطلب إحاطة التهم بالضمانات 
التي تقيه من أي إجراء يكن أن ینقص من حریته الشخصية وفقا للدساتير 
والقوانین الختصة فلا يجوز حمیل التهم عبء اثبات براءته في الوقت الذي 
يقرر البداً العام أن الأصل براءة التهم. وعلی هذا الأساس ينبغي معاملة 


(۱) د.عبد الحکم فودة- إمتناع المساءلة الجنائية ‏ ضوء الفقه وقضاء النقض- دار 
المطایع الجامعية-- إسكندرية- <-۱۹٩۹۷‏ ص۰۲۱ 


ء٩(‎ 





الاثبات الجدسائي بالوسائل العلمية 





المتهم على أنه بريء في جميع مراحل الدعوى الجزائية» ولا عبرة في هذا الجال 
بدی جسامة الجرية أو كيفية وقوعها”". ۱ 

الا أن حماية اجتسع قد تتطلب إتخاذ بعض الاجراءات الجنائية في 
مواجهة المتهم والتي يكن أن هس حريته الشخصية» مما ينبغي إقامة 
التوازن بين هذه الصا المتعارضة وإحترامها دون تغليب إحداها على 
الأخرى» وهذا ما جعل قانون الإجراءات الجزائية يتميز بطبيعة مزدوجة كما 
سبقت الإشارة. لذك يجب أن تنظم الإجراءات الجنائية في إطار قرينة 
البراءة» ما ينبغي إحاطتها بالضمانات التي تكفل إحترام الحرية الشخصية 
للمتهم وهذا ما يطلق عليه المشروعية الإجرائية”". 
كما ينبغي أن تتخذ الإجراءات الجنائية» ولا سيما المقيدة للحرية» في أضيق 
الحدود لأغراض كشف الحقيقة تجاه كل إنسان إلى أن يصدر حكم نهائي 
بادانته. 

كما جری التأکید على هذا البداً في الکثیر من المؤقرات الدولية کموقر 
(سانتیاغو) و(أثينا) و(فیینا) وني حلقة (سیراکوزا) عام۳(۱۹۷۹)» وکذلك 
فان هذا البداً مقنن بالادة )٩(‏ من الاعلان الفرنسي لحقوق الانسان الصادر 


(۱) د.احمد فتحي السرور - المصدر السابق- ص۰۱۲ 

(؟) المصدر نفسه- ص ۰۱۲۷ 

(۳) د.حانم بکار- حماية حق المتهم في محاكمة عادلة- منشأة المعارف بال(سکندریة- بلا 
سنة الطیع- ص ۳-۳۳. 


(f) 





الاثبات الجسسائي بالوسائل العلمية 





عام ۱۷۸۹ ( والمادة (۱/۱۱) من الاعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 
۸ والمادة (۲/۱۶) من العهد الدولي للحقوق الدنية والسياسية 
الصادر عام ۱۹٦١‏ » كما نصت عليه المادة (۲/۷) من الاتفاقية الأوربية 
لحماية حقوق الانسان وحریاته الأساسية لعام ۰۱۹۵۰ فضلاً عن النصوص 
الدستورية والقانونية التي تقر هذا المبد“. 


(۱) تنص المادة المذكورة اعلاه على أن "المتهم بريء حتى تثبت إدانته". أشار إليه 
د.محمد سعید مجذوب- الحریات العامة وحقوق الانسان- الطبعة الاولی- طرابلس- 
لبنان- ۰۱۹۸ ص۱۹۹ 

(۲) التي تنص على أن "کل شخص متهم بجريمة یعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً 
بمحاكمة علنية...". أنظر: جامعة مينوسوتا - مكتبة حقوق الإنسان - العهد الدولي 
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية " 

المتاح على العنوان الإلكتروني الآتي:- 
http://www.umnu.edu/humanrts/arab/b001.html‏ 

(۳)انظر نفس المصدر. 
المتاح على العنوان الإلكتروني الآتي :- 

http://www.umn.edu/humanrts/arab/b003.html 

(*) انظر مجلس أوروبا- المعاهدات الأوروبية لحماية حقوق الانسان- الطبعة الأولى- دار 
العلم للملايين- بيروت- لبنان-۱۹۸۹-ص۲۰. 

(*) انظر نص المادة 0/5١١‏ من الدستور العراقي» والمادة (۳۶) من الدستور الكويتي» 
والمادة (۱/۱۰) من الدستور السوري. للتفصيل أنظر: جواد ناصر الأربش- المصدر 
السابق - ص ۲۵۰-۸۲. 


(6%) 





الاثبات اجنساني بالوسائل العلمية 





وکما تعد هذا البداً ضمانة هامة من طمانات الحرية الشخصية للفرد» 
فإنها تعد الضمانة الأولى التي تقي الفرد من الأخطاء القضانية. 
ومع ذلك فانها قرينة قانونية بسيطة قابلة لاثبات العکس"؟. 


ومن آهم النتانج الترتبة على مبدأ افتراض البراءة أن الشك 
يفسر لصال ا متهم مما يعني أن الشك الذي لا يمكن إهداره فهو 
بالنسبة للمتهم -وفقا لمبدأ إفتراض البراءة- TE‏ ااا على 
عدم مسئوليته وعلة ذلك أن الأحكام الجزائية يجب أن تبنى على الجزم 
واليقين لا على الظن والاحتمال» و هذا ما أشارت إليه المادة (۱۸۲/ج) من 
قانون أصول الحاكمات الجزائية العراقي” “ وأكدت عليه أحكام احاکم 


)١(‏ د.أحمد فتحي سرور- المصدر السابق- ص۰۱۳۱ إذ من المقرر أن القرائن القانونية 
نوعان: قرينة قاطعة لا يجوز إثبات عكسها وأخرى بسيطة قابلة لإثبات العكس. 
للتفصيل انظر: القاضي إبراهيم سهيل نجم- القرائن القضائية ودورها في الإثبات 
الجزائي- دراسة مقدمة إلى المعهد القضائي وهي جزء من متطلبات الدراسات 
القانونية المتخصصة:- القسم الجنائي-۱۹۸۹- ص۱۶ وما بعدهاء د.قيس عبد الستار 
عثمان- القرائن القضائية ودورها في الإثبات- مطبعة شفيق- بغداد- 0ا91١-‏ 
ص9١-١23‏ د.رمضان ابو السعود- اصول الإثبات في المواد المدنية والتجارية - 
مطايع الأمل - بيروت - ۱۹۹۲ - ص۱۸۶ وما بعدها. 

)١(‏ عبد الحكم فودة - إمتناع المساءلة الجذاكية - المصدر السابق- ص۲ -لاع. 

(۳) إذ تنص على أنه "إذا تبين للمحكمة أن الأدلة لا تكفي لإدانة المتهم فتصدر قرارا 
بإلغاء التهمة والإفراج عنه". 


(f ٤( 





الاثبات الجسائي بالوسائل العلمية 





الختلفز؟. وبذلك فإنه يفرق بين حالة الحكم بالبراءة وحالة الحكم بالادانة 
إذ يكفي لاصدار البراءة جرد الشك في الإدانة””. وان اليقين الطلوب هو 
اليقين البني على النطق والعقل الذي تصل إليه الكافة. 

وتمارس محكمة النقض أو التميز رقابتها على مسألة اليقين من خلال 
مراقبتها لصحة الأسباب التي إستندت إليها محكمة الوضوح". وهذا ما 
أكدت عليه أحكام احاکم الختلفة". 


(۱) قضت محكمة التمييز العراقية بأنه" ليس للمحكمة أن تجنح بادانة المتهم بناءً على 
إستنتا جات وظنون لد عن أرضيتها وجعلها سبيلاً للإدانة إذا لم تتوفر ادلة 
ووقائع آخری ي الحادث" . مجموعة الأحكام العدلية-العدد الثالث- ا 
ص١١١.‏ كما قضت محكمة النقض المصرية بأن " الأحكام الصادرة بالإدانة يجب ألا 
تبنى إلا على حجج قطعية الثبوت تفيد الجزم واليقين". د.عدلي أمير خالد- المصدر 
السایق- ص ۰۲۰۱۵-۲۹۶ وینفس المعنی انظر: أحمد سمیر ایو شادي- مجموعة 
المياد يء الني قررتها محكمة النقض المصرية - الجزء الأول- ص ۰۰۷-۲۹ وقضت 
محكمة النقض السورية بأنه "لا بد في القضایا الجزائية من توافر الدلیل الكافي والمقنع 
لیمکن الادانة والشك يفسر لصالح المتهم". پاسین الدرکزلی وأدیب استانبولی- 
لمصدر السایق - ص ۱۳. 

(۲) د.حسن الجو خدار- اصول المحاکمات الجزائیة- المصدر السایق- ص ۱۳۷. 

(۳( د.أحمد فتحي سرور-المصدر السایق- ص۱۳۰. 

(5١‏ من المباديء التي قررتها محكمة النقض السورية في هذا المجال "أن استقلال محكمة 
الأساس بتقدير الادلة مقيد بسلامة التقدير والاستدلال" وكذلك قررت بان "إطلاق 
المحكمة في تقرير الدليل لا يحول دون ملاحظة سلامة الدليل وإنطباقه على الواقعة". 
باسين الدركزلي وأديب أستانبولي- المصدر السايق- ص ۱۵. وورك ي أحكام محكمة 
النقض المصرية بأن "محکمة الموضوع مكلفة بأن ت تمحص الواقعة المطروحة 0 
ين وتا ارفا وان تليق ا تم ان تطبيقاً صهیحا.. 

د. عبد الفتاح مراد الجديد في النقض الجذائی- المكتب العربى الحديث TE‏ 
8ا-صض١5.‏ 
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ولا كان الأثر الإيجابي لمبدأ إفتراض البراءة يقضي بإلقاء عبء الإثبات 
الكامل على عاتق سلطة الاتهام» فإن هذا يفرض بحكم المنطق إعطاء هذه 
السلطة جميع الوسائل الضرورية المؤدية إلى كشف الحقيقة» بل من مقتضى 
ذلك الأثر السماح للقاضي الجنائي بأن يسد النقص في الأدلة ويرفع عنها 
كل القصور باله من دور إيجابي في تقصي الحقائق» وهذا ما يبرر أيضا إتخاذ 
بعض الإجراءات التحفظية من قبل رجال الضبط القضاتي في الأحوال 
الحددة كالقبض على التهم في حالة التلبس مثلا. . أما امتهم فليس معفيا 
من تقدیم دلیل على براءته تنس بل انطلاقاً من مدا اثتراض البراءة 
- والذي هثل الأثر السلبي له حفلا يعد امتناعه عن الإجابة قرينة ضده 
وهو النتيجة الثانية الترتبة على هذا البد(. 
وخلاصة القول» أن مبدأ الأصل في الانسان البراءة يحكم الإثبات الجنائي» 
وان مبدأي "البيّنة على من إِدّعى.." و"الشك يفسر لصام التهم" هما 
نتيجتان من نتائج هذا المبدأ. وان مبدأ "المدعى عليه ينقلب مدعيا عند 
الدفع"؛ والمعروف في مجال الإثبات الدني أنه لا يوجد له جال للتطبيق بسبب 
قرينة البراءة التي تحكم الاثبات الجنائي» إذ يقع على عاتق سلطة الاتهام 
عبء الإثبات الكامل. 


)١(‏ من ذلك نص المادة (۱۷۹) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي. 
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۲-۲-۱ مبدأ حرية الاثسات؛ 
تحكم الاثبات الجنائي مبداً حرية الإثبات الذي بأنة لا يقيد أدلة 
معينة للاثبات» بل يشترط في الأدلة التي يلجأ إليها القاضي الجنائي أن 
تؤدي إلى إقتناعه بصحة الواقعة. أما مبدأ حرية القاضي الجنائي في 
تكوين قناعته» فيعني أن جميع أدلة الإثبات مقبولة وليس هناك تسلسل 
فيما بينها من حيث القوة التدليلية» فالقاضي حر في الإقتناع بهذا الدليل 
أو ذاك بحيث إذا ما إجتمعت الأدلة ضد متهم ما فإن هذا لا يلزم القاضي 
بإدانته إذا جاعت قناعته عكس ذلك...وهکذا"» وهذا ما نصت عليه 
المادة (1/۲۱۳) من قانون أصول الحاكمات الجزائية العراقي. 
وعلى الرغم من أن المبدأ العام في الإثبات الجنائي هو حرية الاثبات 
وحرية الحكمة في تكوين قناعتهاء إلا أن هناك قواعد تنظم هذه الباديء 


(۱) د.حسن الجو خدار- أصول المحاكمات الجزائية- المصدر السابق- ص١١٠.‏ 
وللتفصيل بشأن هذه المباديء انظر: كامل مصطفى- مسائل عملية أمام المحاکم 
الجنائية-منشأة المعارف بالإسكندرية -بلا سنة طبع- ص ۱۲۷ وما بعدهاء القاضي 
إبراهيم سهيل نجم- المصدر السابق-ص۸ ۰۸۱۳۷ أكرم علي أمين-الإثبات بالشهادة في 
المواد الجزائية- رسالة مقدمة إلى المعهد القضائي كجزء من متطلبات الدراسات 
القانونية المتخصصة - بغداد - ۱۹۸۹ “ص۸١٠‏ وما بعدها. 
وهذا ما أكدت عليه محكمة التمييز العراقية حين قررت بان "للمحکمة أن تهدر 
إقرار المتهم وتصر على حكم البراءة إذا جاء الإقرار بعد الإنكار أمام الحاكم نفسه 
وعلى اثر توقيف المتهم مما دعى المحكمة للشك في صحة إقراره". مجموعة الأحكام 
العدلیة- العدد الأول- السنة السادسة- 2-۱۹۷۵ ص۲۶۲. 
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وهي في الحقيقة تمثل القیود التي رسها الشرع ضماناً للمتهمین ضد خطأ 

القضاء أو تسرعه في الحكم دون بیان الحقيقة أو تطاول رجال التحقیق على 

حقوق الناس وحرياتهه(". لذا حاول إلقاء نظرة موجزة على أهم هذه 

القيود. وهي تتمثل فيما يأتي:- 

أ- عدم جواز الاستناد إلى دليل ۸ يطرح للمناقشة وم يشر إليه في الجلسة 
وليس له أصل في التحقيقات الأولية أو أية أدلة أخرى قدمها أحد 
الخصوم دون أن يمكن باقي الخصوم من الإطلاع عليه. وهذا ما نص عليه 
المادة (۲۱۲) من قانون أصول احاکمات العراقي”"؛ وأكدت عليه أحكام 


(۱) د.ممدوح خليل بحر- حماية الحياة الخاصة - المصدر السابق- ص ۰1۱۰-40۸ 

(۲) انظر بصدد تفاصيل هذه القيود والاستثناءات: أكرم علي أمين-- المصدر السابق - 
ص ۰۱۵۳-۱۵۱ د.حسن الجو خدار-- شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية- المصدر 
السایق- ص ۰۳۹۶-۳۰۰ قانون اصول المحاکمات الجزائية- المصدر السابق- 
ص‌۰۱۶۲-۱۲۸ سعید حسب الله عبدالله-- المصدر السایق- ص۰۳۵۶ وکذلك 
Kristina H.:OP.Cit.-PP. 27-28‏ 

(۳) التي تنص على انه " لا يجوز للمحكمة أن تستند في حكمها إلى دليل لم يطرح 
للمناقشة او لم يشر إليه في الجلسة ولا إلى ورقة قدمها أحد الخصوم دون أن يمكن 
باقي الخصوم من الإطلاع عليهاء وليس للقاضي أن يحكم في الدعوى بناء على علمه 
الشخصي '. والمقابلة للمادة )١5/(‏ من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني رقم 
)٩(‏ لسنة۰۱۹۱۱ والمادة (۱۷) من قانون أصول المحاکمات السوري لعام * ۰۱۹۵ 
والمادة (۱۳۵) من قانون أصول المحاکمات الجزائية لدولة البحرین لسنة۱ ۰۱۹۲۱ 
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الحاكم الختلفة(؟. 
ب- عدم جواز بناء الحكم على معلومات القاضي الشخصية وذلك وفقاً 
للمادة (۲۱۲) السالفة الذک اذا انصب هذا | وقانم معسنةه 
)11( إذا إنصب نع معي 
أما إذا إنصب على المعلومات العامة التي يجري به العرف أو الحقائق 
العلمية الثابتة فلا بطلان حکمه؟. 
وعلة هذا المنع هو عدم جواز الجمع بين صفة الشاهد وسلطة الحكم» 
كما أن ذلك يؤدي إلى حرمان التهم من الضمانات المقررة له قانوناً وهي 





(۱) فقد جاء في حكم لمحكمة النقض المصرية بان" للمحكمة أن تعوّل في تكوين عقيدتها 
على ما جاء بتحريات الشرطة بإعتبارها معززة لما ساقته من ادلة طالما أنها کانت 
مطروحة على بساط البحث".احمد سمير ابو شادي- مجموعة المباديء التي قررتها 
محكمة النقض المصرية- الجزء الأول-- ص۰۲۸ وانظر كذلك بصدد قرارات أخرى 
للمحكمة المذكورة: د.عدلي أمير خالد- المصدر السابق- ص ۰8۱۲ د.عید الفتاح 
مراد الجديد في النقض الجنائي- المصدر السایق- ص”7. كما قضت محكمة 
النقض السورية بأنه "لا يجوز للمحكمة أن تعتمد إلا البینات التي تقدم أمامها 
وتناقش فيها الخصوم...". ياسين الدركزلي وأديب استنابولي-- المصدر السابق- 
ص۰۱۶ د.معوض عبد التواب- المصدر السابق- ص ۰.۹۸ ويلحظ من الحكم المذكور أنه 
حتی القرائن المعززة للأدلة يجب أن تطرح للمناقشة. 

(۲) وفقا للمادة (15) من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم۸۴ لسنة 21575 الذي يعد 
مصدرا لكافة القوانین الإجرائية وكذلك المادة (۸) من قانون الاثبات العراقي النافذ 
رقم ۱۰۷ لسنة ۰۱۹۷۹ ومن ذلك ما قررته محکمة النقض المصرية من أن" استناد 
الحکم إلى ما يعتبر من العلم العام لا يعيبه". د.عبد الفتاح مراد- الجدید في النقض 
الجنائي-- المصدر السابق- ص ۱۳. 
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معرفة الأسباب البني علیها الحكم والاطلاع على الستمسکات بصورة 
علنية» لكي یتسنی له إثبات براءته من التهمة النسوبة الیه*. 

ج- الالام بجميع الأدلة» فإذا إكتفى القاضي ببعض الأدلة وفصل في 
موضوع الدعوی قبل أن يطلّع على الأدلة الأخرى فان حکمه يكون 
معيباً وموجباً للنقض أو التمييز لأن الأدلة تسند بعضها البعض في 
الواد اجنائیة. 


د- كما ينبغي أن يتوصل القاضي إلى الاقتناع الذي يقضي به العقل 
السليم ومنطق الأمور› ما يعني إن ما إعتمده القاضي من أدلة يجب أن 
يؤدي عقلاً إلى النتيجة التي توصل إليهاء لأن إستقلاله في تقدير الأدلة 


(۱) اکرم علي امین - المصدر السابق- ص ۰۱۵۲-۱۵۰ د.رمسيس بهنام- المصدر 
السایق- ص ۳۳-۳۶۲ 
(۲) کامل مصطفی- المصدر السایق- ص۱۵۶ وما بعدها. 
إذ قضت محكمة النقض المصرية بان" الادلة في المواد الجنائية متساندة یکمل 
بعضها بعضاً بحيث إذا سقط احدها او استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان 
للدليل الباطل في الراي الذي إنتهت إليه المحكمة او التعرف على ما كانت تنتهي إليه 
من نتيجته لو انها فطنت إلى هذا الدليل غير قائم بما يتعين معه إعادة النظر في كفاية 
باقي الأدلة لدعم الادانة". أحمد سمير آبو شادي- المصدر السابق- ج١-‏ ص ۰84-۶۲ 


د.معوض عبد التواب- المصدر السابق- ص ۰۳۲-۳۱ 
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مقيد بسلامة التقدير ادل 

ه- وعلى القاضي أن يبني إقتناعه على أدلة مشروعة» أما الأدلة التي 
تنتج عن إجراءات غير قانونية أو باطلة فلا چوز التعويل عليها في 
الإثبات» إنا ينبغي طرحها نهائياء لأن ما يبنى على الباطل فهو باطل 
(Ws‏ 
اسضا . 


(۱) أنظر ما تقدم ذكره من احكام المحاكم في ص١١‏ من هذه الرسالة. 
وجاء قي حكم لمحكمة نمییز إقليم كوردستان بأنه "...وجد أن قرار محكمة 
جنايات أربيل ...القاضي بالفاء التهمة الموجهة ضد المتهم والإفراج عنه وإخلاء 


سبيله...مخالف للقانون لان الأدلة المتحصلة بحق المتهم...جالبة للقناعة وكافية 
للإدانة...لذا قرر نقض القرار...". أنظر قرار محكمة نمیین الإقليم: العدد: ١١/هيئة‏ 


جزائیة/ ۰۲۰۰۰ ۲۰۰۰/۱۲/۱۹. كما قررت في حكم آخر بأن "...ولدى عطف النظر إلى 
الحکم المميز وجد أنه صحيح وموافق للقانون بالنظر لما إشتملت عليه من 
الأسباب...عليه تقرر تصدیق القرارات الصادرة من المحكمة...ورد الطعن 
التمييزي...". انظر قرار محكمة تمييز الإقليم: العدد: ۱۶۲/ هيئة جزائیة/ 36٠٠١‏ 
۵ ۰۰۰۷۰ 
(۲) د.حسن الجو خدار- شرح قانون أصول المحاکمات الجزائية-- المصدر السابق- 
ص ۲۵۶-۳۵۰ 
ففي مجال الأدلة المعنوية قضت محکمة نمییز إقليم کوردستان بأن "للمحکمة 
سلطة مطلقة قي تقدیر |قرار المتهم امام القائم بالتحقیق والاخذ به أو عدم الأخذ به 
وان إشارة وقائع القضية والتقرير الطبي إلى أن إقرار المتهم امام محقق الشرطة قد 
انتزع منه بسبپ إساءة معاملته فان الاقرار يعد غير صحیح". عثمان پاسین علي- 
المصدر السایق- ص۲۹ كما قررت محكمة النقض العضبوية بأن "الاصل في الاعتراف 
أن يكون إختيارياً وهو لا يعتبر كذلك ولو كان صادقاً إذا صدر آثر ضفط او إكراه 
کائنا ما كان قدره". د.محمد شتا ابو سعد- الدفوع الجنائیة- دار الفکر الجا معي - 
الإسكندرية- بلا سنة طبع- ص ۰۱۳۰-۱۱۱ 


(9۹) 
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و - كما على القاضي أن يبني إقتناعه على الجزم واليقين ویبتعد عن الظن 
والاحتمال» وبناء على ذلك ينبغي أن يفسر آدنی شك في إسناد التهمة 
إلى المتهم لصالحهء والحكم بالبراءة أو غلق الدعوى شین الوصول إلى 
الحقيقة”'2. بمعنى آخر وجوب بناء الاقتناع الشخصي للقاضي على دليل 
دون القرائن التي لا ترقى إلى مستوى الدليل» كسكوت التهم» أو 
غيابه أثناء المحاكمة» والشهادة الواحدة التي لا يكن عد ذلك قرينة 
كافية للحكم عليه دون دلیل" بل ويشترط في الدليل أن يكون 


)١(‏ سعيد حسب الله سعد الله - لمصدر السابق -- ص۳۵۶. 
إذ قضت محكمة تمييز إقليم كوردستان بأن 

تثبت على وجه الجزم واليقين إرتكاب المتهم للجريمة؛ الأمر الذي يستوجب إدانته 
عنها...'". گوفاری ته‌رازوو- زماره ۷- له چاپخانه‌ی زانكؤى سهلاحه‌دین چاپکراوه- هدولير- 


٩۹‏ ۰۲۱-۲۱۰۷۷ وکذلك قررت محكمة النقض المصرية بأن " كفاية الشك قي صحة الاتهام 


1 


حيث نهضت أدلة مقنعة وكافية 


سند للقضاء بالبراءة...''. معوض عبد التواب- المصدر السابق- ص۳۱-۲۹. كما 
قررت في حكم آخر بان "الأحكام في المواد الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا 
على الظن والإحتمال..." د.عدلي أمير خالد- المصدر السایق- ص۲٣٠٠.‏ 

(۲) وتطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض السورية بأن" السكوت ليس بإقرار". وقضت 
ايضاً بان" غياب الظنين ليس قرينة للحكم علیه".پاسین الدركزلي وأديب استانبولي- 
المصدر السابق- ص ۰۲۲-۱۷ كما قررت محكمة تمييز إقليم كوردستان بأن "الشهادة 
المنفردة لا تصلح للإدانة ما لم تعزن بأدلة وقرائن مقنعة..."» وقضت قي حكم آخر ب" 
أن مجرد وجود قرائن لا تكفي للإدانة قي جريمة عقويتها الإعدام". وقررت كذلك ب" أن 
القرائن القابلة للتأویل لا تكفي وحدها للإدانة ما لم تدعم بأدلة معتبرة قانوناً". عثمان 


باسين على - المصدر السابق- ص۰۱۱-۹ 


(9۲) 
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قضانئیا(. 
ي- ومن القيود والإستثناءات المهمة التي ترد على حرية الإثبات -والتي 
من المهم بهذه المناسبة الإشارة إليها- عدم جواز الإستناد إلى الرسائل 
ا ل 3 للمادة(۱۸۱) مسن أصول 
احاکمات السوری" » وللمادة (۷۱۰) من التعليمات للنيابات العامة 
الس ولیس في القانون العراقي ما يقابل هذه الواد. كما لا يجوز 
توجيه اليمين إلى المتهم 5 الدعاوى الجزاتيةء ولا يجبر على الاجابة عما 
يوجه إليه من الأسئلة وفقا للمادة (5١١/أ)‏ من قانون أصول احاکمات 
الجزائية العراقي» ویلحظ أن الاستتضاءات رال الستي آشرنا الیها 





)١(‏ د.حسن الجو خدار - شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية - المصدر السايق- 

ص ۰۳۵۶۲۵۰ سعید حسب الله عبد الله المصدر السایق - ص ۳۵۲. 
وقضت محكمة نمییز إقليم کوردستان في حکم لها بأن "مشاهدة المتهم بالقرب من 

دار المشتكي الذي حدث فيه السرقة لا يعتبر قرينة ترقی إلى مستوی اليقين بأن المتهم 
قام بالسرقة من دار المشتكي وذلك لوقوع دار المتهم بالقرب من داره". كما قررت في 
حكم آخر بأن "مشاهدة المتهم وهو مع المجنى عليه في يوم إختفائه تصلح للشبهة ولا 
تصلح للإدانة" أنظر: عثمان ياسين علي - المصدر السابق- ص٠.‏ 

(۲) إن نخص المادة المذكورة أعلاه على أنه" لا يجوز إثبات واقعة بالرسائل المتبادلة بين 
المدعى عليه ومحامیه" 

(۳) انظر سمير الأمين- مراقبة التليفون والتسجيلات الصوتية والمرئية-الطبعة الثالثة- 
دار الكتاب الذهبي- نم الطیع بمطايع المجموعة المتحدة- ۲۰۰۰- ص ۸۰. 


(9¥) 


الاثبات الجنسائى بالوسائل العلمية 


تختلف من تشريع لآخر. 
كما يلاحظ» أن مسألة الإثبات ولا سيما في القضايا الجنائية تعد من 
المشاكل الأبدية والعصرية في آن واحد» فهي مشكلة أبدية كونها تتعلق 
بهدف العدالة الجنائية» إذ بدونها لا يكن إثبات الحقيقة التي يترتب عليها 
توقيع العقاب. ومشكلة عصرية من حيث وجوب الإستفادة من تقدم العلوم 
وتطورها في كافة الجالات» والتي تنعكس على أساليب إرتكاب الجرية» ما 
يقتضي أن تكون أساليب مكافحتها تفوق أساليب إرتكابها. لذا نجد أن 
السلطات القائمة على تنفيذ العدالة الجنائية في البلدان المختلفة تسعى 
دائماً إلى تطوير وسائل كشف الجرية وإثباتها با یتلاعم مع ظروف العصرء 
لإقامة التوازن الطلوب الذي يهدف إليه تنظیم الاجراءات الجنائیة. 
وقبل أن ننتقل إلى مشروعية إجراءات أو وسائل جمع الأدلة» فأنه لا بد 
من الإشارة إلى مسألة هامة وهي ضرورة التمييز بين وسائل جمع الأدلة و 
بين عناصر الإثبات» فالوسائل المذكورة والتي هي جوهر موضوعنا في هذه 
الرسالة هي عبارة عن النشاط الذي يبذل في سبيل إكتشاف حالة أو شخص 
أو مسألة» وكل ما يفيد في اظهار عناصر الإثبات أي الأدلة ونقلها إلى 
امجال الواقعي آما عناصر الإثبات فهي الوقائع أو الظروف أو الأشياء 
التي تکشف عنها وسائل الاثبات من حيث وقوع جرية معينة» وتأکید 


(۱) د. حسن الجو خدار- شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية- المصدر السابق 
“ص ۰۳۶۲-۳۶۰ 

(۲) د.محمد قالح حسن- مشروعية الوسائل العلمية في الاثبات الجنائي - الطبعة الأولى 
- يقداد - ۱۹۸۷- ص ۰۱۷ 


54 





الاثبات الجبائي بالوسائل العلمية 


صدورها أو نفیها من شخص معين وهذه العناصر هي التي يكن الاستناد 
إليها في اصدار الأحكام؛ وهي التي يبني علیها القاضي اقتناعه بشأن 
الدعوی(؟. 


-١‏ > مشروعية اجسراءات جمع الادلسة؛ 


يعد مبداً المشروعية الجنائية من أهم المباديء التي يسود التشریعات 
الجنائية المعاصرة””. وقد أقرٌ الدستور العراقي في المادة (1/۲۰) منه هذا 
المبدأ بقوله أن" التهم بريء حتی تثبت إدانته في محاکمة قانونية "» والادة 
(۲۱ /ب) التي تنص على أنه"لا جرية ولا عقوبة إلا بناء على قانون...". 
كما ويكن ملاحظة هذا الأمر في كثير من أحكام محكمة فييز الإقليه”", 
وأکدت علیه ايشا عة النقض الصرية ى کثير من أحکامها. 


۰۱۸ د.محمد فالح حسن- المصدر السابق- ص‎ )١( 

(۲) د.حسن الجو خدار- شرح قانون أصول المحاکمات الجزائیة- المصدر السایق 
حص ۲۲-۲۰ . 

(۲) إذ قضت في حکم لها بأن "...فقد تبیّن بأن القرارات الصادرة في الدعوی جاعت 
صحيحة وموافقة للقانون. انظر: العدد: ۸۱۲۱ هيئة جزائیة/ ۰۲۰۰۰ ۲۰۰۰/۹/۹ 
وانظر کذلك قرارات اخری بهذا الصدد منها: قرار العدد:55١/هيئة‏ جزائیة/۰۲۰۰۰ 
۰۵ »۰ 

(*) فجاء ‏ قرار لها بان "الاصل في الاجراءات انها قد تمت صحيحة وبشکل موافق 
للقانون ما لم يقم دلیل على خلاف ذلك...". انظر: احمد سمير آبو شادي- المصدر 
السایق- الجزء الأول- ص ۰۲۷۲۱-۲۳۲ 


09 





الاثبات الجنسائي بالوسائل العلمية 





وینتقد الأستاذ حسن الجو خدار فقهاء القانون سوهن نویده- على 
التعبیر عن هذا البداً في صياغة "شرعية الجرائم والعقوبات" أو "لا جرية 
ولا عقوبة إلا بنص" t1:‏ معنى إقتصار مبدأ المشروعية الجنائية على 
القوانين العقابية دون الإجرائية» لأن ذلك يخالف الحقيقة القانونية. كما أن 
هذه الحلقة لا تكفي لوحدها لحماية حرية الانسان إذا أمكن القبض عليه أو 
حبسه.. .اڅ لأن كل اجراء من هذه الإجراءات سوف يؤدى إلى تحمله عبء 
إثبات براءته بصدد الجرهة المنسوية إليه» نما يعسني قصور المشروعية 
القانونية - وهي الحلقة الأولى من الشروعية الجنائية - مسن أن تتسبغ 
الحماية الكافية مفردها على حرية الإنسان» لذلك لا بد من إستكمال هذه 
الحلقة من المشروعية الجنائية بعلقة ثانية تنظم الإجراءات التي تتخذ ضد 
المستهم بصورة بسضمن إحترام حريته الشخصية» وتسمى هذه الحلقة 

96 و 100 

با مشروعية الإجرائية. إذ أن الدساتير المختلفة ومنها الدستور العراقي - 
قد أكدت على مبدأ المشروعية الإجرائية أيضا في صياغة "المتهم بريء إلى 
أن تشبت إدانته". ولكن فيما يخص التشريعات العقابية فان غالبيتها ومن 
ضمنها قانون العقوبات العراقي”" أقرت مبدأ المشروعية العقابية في حين 
سكتت عن مبدأ المشروعية الإجرائية» ولعل ذلك يفسر موقف الفقهاء 


(۱) د.حسن الجو خدار -- شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية - المصدر السابق- 
ص ۰۲۲-۲۰ 

(۲) إذ تنص المادة (۱) من القانون المذکور على أن "لا عقاب على فعل أو إمتناع الا بناء 
على قانون..." 


8٩( 
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الذین اقتصروا على تأكيد مبداً الشروعية العقابية وبحثوه بدراسات 

وبا أن القانون الجنائي لا پقتصر في آوامره ونواهیه على الساس بذمة 
الافراد المالية فحسب. إنا یتعدی ذلك إلى حقوقهم وحرياتهم الشخصية» إذ 
أنها تلزم الإنسان على الإمتثال لبعض الإجراءات كالتفتيش أو المراقبة أو 
الإيقاف أو الحبس الاحتياطي...ا وكل ذلك مدعاة للمساس بسمعته و 
شس والمبدأ العام: أن الدولة تستطيع أن تصل إلى ذلك بكل الطرق و 
الأسالیب"؟» الا أن مبدأ المشروعية الإجرائية ينعها من التطاول على 
حقوق الأفراد وحرياته الشخصية دون مقتضى قانوني» لذا يكفل هذا الشق 
من الشروعية الجنائية الحرية الشخصية للمتهم» وذلك عن طريق تنظيم 
الإجراءات القانونية التي تمس تلك الحريات مفترضاً في تنظيمها براءة المتهم 
في كل إجراء من الإجراءات التي تتخذ ضده”". كما تخضع هذه الإجراءات 
لرقابة القضاء من الناحية الشروعية لأنها ا حارس الطبيعي للحريات. 
فكل إجراء من الإجراءات الماسة بحرية الأفراد يجب أن يأمر بها القضاء أو 


)۱( د.حسن الجو خدار - شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية - المصدر السايق- 
ص ۰۲۲-۲۰ 

(۲) إذ قضت محكمة النقض المصرية بأن" الاصل في الاجراء‌ات الصحة". وقضت أيضاً 
بان " الاصل في الاجراءات |نها قد تمت صحيحة. ما لم يقم دلیل على خلاف ذلك...". 
انظر بصدد ما تقدم والقرارات الأخری بنفس المعنی: آحمد سمير أبى شادي- المصدر 
السایق- ج۱- ص ۰۲۷۲۱-۲۳۳ 

(۳) د.محمد قالح حسن- المصدر السایق- ص۰۳۱ 


(8V) 





الاثبات الجنسائي بالوسائل العلمية 





آن یمن للافراد الاعتراض علیه ضمانا لشروعیتها(. 
والمقصود مشروعية الاجراءات آن تكون اجراءات جمع الادلة موافقة 

ومحددة وفق القانون» ولا تخرج عن روح نصوصه» وهي جميعها إجراءات تقوم 
بها السلطة المختصة المهيمنة على الدعوى العمومية لإثبات وقوع الجرهة 
ونسبتها إلى مرتكبها”". إذ أن المبدأ الأساس في الدساتير يقوم على أساس 
وبذلك فلا جوز أن يباشر ضده أي إجراء من شأنه المساس بآدميته 
وكرامته. وعلى ذلك» فكل ما يجزه المشرع من الإجراءات يعد غير 
مشروع ولا يترتب عليه أي آشر قانوني ولا يكن التعويل على الأدلة 
المستمدة منه عند ا حكم تأسيسا على القاعدة القاضية: أن "البني على 
الباطل باطل"”©. ويقصد بالمشروعية في نطاق بحثنا مدى إمكان إستخدام 
الوسائل العلمية الحديثة بغية الحصول على الأدلة في القضايا الجنائية. 

وينبغي القول: إن مفهوم المشروعية في هذا امجال یتسم بالنسبية» فقد 
كشف التطور التأريخي للإجراءات الجنائية عن أن بعضا منها يعد في 
العصر الحالي غير مشروع» في حين كانت هي القاعدة بالنسبة الى عصرها 
)١(‏ د.عید الحميد الشواربي- البطلان الجنائي-- منشأة المعارف بالإسكندرية- ۱۹۹۷- 

.115-1١١ص‎ 


(۲) د.محمد فالح حسن- المصدر السابق- ص 7-10؟. 


(۳) قضت محكمة النقض المصرية بهذا الصدد بأنه" إذا تقرر بطلان إجراء يتناول الآثار 


«المصدر السايق- 3 ص٦۱۱‏ . 


(8۸) 





الاثبات الجنسائي بالوسائل العلمية 





ما يعني أن اللجوء إليها كان يعتبر مشروعا. ففي ظلام العصور الوسطى 
حين كان الإعتراف سيد الأدلة كان يقتضي الحكم بالإدانة أن تقر التشريعات 
صراحة بجواز التعذيب لحمل المتهم على الاعتراف(؟ إلى أن إندلعت الثورة 
الفرنسية وظهر مبدأ الإعتراف الإرادي» أي الإعتراف الصادر عن إرادة حرة 
لأغراض الاثبات. ما حدا بالدساتير والتشريعات الجنائية في جميع دول العام 


إلى ریم اللجوء الی الاکراه مادیا كان أم ا و اتسين عم 
الاعتراف» بل عد التعذیب جرية تعاقب علیها القوانین العقابية الختلفة؟. 


شرحنا فیما سبق مضمون الشروعية بخصوص الأدلة الجنائية ووسائل 
احصول عليهاء الا أن ذلك يعد مفهوما ضیقا للمشروعية الاجرائية فیما 


(۱) د.حسن صادق المرصفاوي- المرصفاوي في المحقق الجنائي- الکتب القانونیة- 

منشأة المعارف بالاسکندریة- مطبعة الوادي- بلا سنة طبع- ص . 

كان الفیلسوف اليوناني الشهیر أرسطو پری أن التعذیب افضل وسيلة للحصول 
على الاعتراف. نقلاً عن د.محمد فالح حسن- المصدر السایق- ص۰۳۷ إلا أن 
التشریعات الجنائية المعاصرة تعد التعذیب جريمة تعاقب علیها القوانین العقابية منها 
قانون العقوبات العراقي. انظر للتفصیل بصدد جريمة التعذیب: د.حاتم بکار- 
المصدر السابق- ص۳۵۹ وما بعدهاء محمود زكي شمس - الموسوعة العربية 
للاجتهادات القضائية الجزائية - المجلد الرابع عشر - الطبعة الاولى - 7۱۹۹۹ مطبعة 
خالد بن ولید - دمشق - ۱۹۹۹- ص ۰۹۸۹۷ 

(۲) تنص المادة (۲۳۲) من قانون العقوبات العرافي على أنه "یعاقب بالسجن أو الحبس 
کل موظف أو مكلف بخدمة عامة عذب أو آمر بتعذیب متهم أو شاهد أو خبير لحمله 
على الاعتراف بجريمة أو للإدلاء بأقوال أو معلومات بشأنها أو لکتمان آمر من الأمور أو 
لاعطاء راي معين بشأنها ویکون في حکم التعذیب إستعمال القوة أو التهدید". 


65) 


الاثبات الجنسائي بالوسائل العلمية 


بخص الوسائل العلمية لجمع الادلة" بعنی آخر: فكما يتسم مفهوم 
المشروعية بالنسبية» فإن نطاقه أو مضمونه آیضا - في رأينا - یتسم بهذه 
الصفة أيضأء فإذا كان مفهوم الشروعية یقصد به مدى مطابقة الاجراء أو 
التصرف للنصوص القانونية التي تنظمه( فانه في مجال إجراءات جمع 
الأدلة والحصول عليها يشبهه البعض بثلث ذي ثلاثة أضلاع تدور في فلكه 
إجراءات جمع الأدلة وإثباتها إلى أن تصبح صالحة لإنتاج آثارها القانونية. 
وهذه الأضلاع هي :- أن تكون الأدلة وليدة إجراءات قانونية سليمة» وأن 
تقوم على أسس علمية ثابتة ومستقرة» وأن تكون وليدة إجراءات تتفق 
والمباديء الأخلاقية””". 

ومن العروف أن قواعد الإجراءات الجنائية تنظم إجراءات التحقيق 
الابتدائي والنهائي بغية الوصول إلى دليل لكشف الحقيقة» ومع ذلك فلا 
تخلو الحياة العملية من إحتمال مخالفة تلك القواعد. وقد وقفت التشريعات 
المختلفة مواقف عدة إزاء مسألة الإجراءات الجنائية ومنها وسائل احصول 
على الأدلة ومدى مشروعيتهاء فقد يرسم القانون طريق مباشرة الإجراء 
مع ذكر الجزاء عند مخالفته» وقد يكتفي القانون بذكر الاجراء دون بیان 
جزاء مخالفته» تاركا للمحكمة الإهتداء بحكمة التشريع لتقرير بطلان 


(۱) د.محمد فالح حسن- المصدر السابق-ص/ا". 

)۲( د.سمير شير- المشروعية في النظام الاشتراكي- السلسلة القانونية- دار القادسية 
للطباعة-- بغداد-- بلا سنة طبع - ص 0. 

(۲) د.محمد فالح حسن- المصدر السابق- ص ۳۷. 


(۰ 





الاثبات الجنائي بالوسائل العلمية 





الإجراء من عدمه وني أحيان أخرى يسكت القانون عن كيفية مباشرة 
الإجراء والجزاء الترتب على مالفته". ما يترتب عليه التساؤل عن مدى 
إمكان اللجوء إلى الوسائل العلمية الحديثة» التي م تتناوها أغلب 
التشريعات بنصوص صريحة ومنها التشريع العراقي 

إن هذه المسألة ما زالت موضع خلاف بين الفقهاء» حيث يلحظ أن 
آشتان البحث والحلاف یکمن في مدى مساس هذه الوسائل بالحرية 
الشخصية للمتهم من عدمه فإذا حسبناها لا قس هذه الحرية خضعت 
للسلطة التقديرية للقاضي عند الحكم في الدعوی» مالي يثبت العلم بطریق 
قاطع صحة النتائج التي توصل إليهاء كطبعات الأصابع والطبعة الجينية - 
الستي سنأتي إلى التفاصيل بشأنهما في الموضع المخصص- والا يحب 
استبعادها كوسيلة للإثبات في المواد الجنائية. وعلى ذلك فان وسائل 
التحقيق المختلفة يمكن تقديرها من ناحتين. أولا: من ناحية قطعية النتائج 
التي تثرتب عليهاء وثانياً: 3 حيث مدى مساس هذه الوسائل بحقوق 
الانسان وحریاته السا . ويجدر أن نختم هذه الفقرة بالإشارة إلى أن 
مبدأ الشروعية الجنائية -الذي نحن بصدده- يستمد قوته من مصادر عدة 
تتمثل في الدساتير والوشائق الدولية ذات الصلة بحماية حقوق الانسان 


(۱) د.حسن صادق المرصفاوي- المرصفاوي في المحقق الجنائي- المصدر السابق 
”ص۸٤۰‏ د.محمد قالح حسن- المصدر السایق- الصفحة السابقة. 

)۲( د.عبد الفتاح مراد التحقیق الجنائي العملي- المصدر السابق-ص۱۵۵ والتحقیق 
الجنائي التطبيقي- المصدر السابق- ص ۱۵۳. 


(1) 





الاثبات الجنائي بالوسائل العلمية 





وحرياته الأساسية”". فضلاً عن التشريعات الجنائية المختلفة ذاتها في 
الكثير من الأحيان””. 

وبعد هذا الفصل الذي خصّصناه للتطرق إلى الاثبات الجنائي بوجه عام 
نكون قد مهدّنا السبيل للدخول مباشرة في صلب موضوع رسالتناء لذا 
سنتناول في الفصول الآتية وسائل جمع الأدلة الجنائية واحدة تلو الأخرى 
مبينيين بالتفصيل الأساس العلمي والقانوني لكل منها. 


(۱) د.أحمد فتحى سرور- المصدر السابق-- ص ۰۱۱6-۱۰۷ د. عبد الحميد الشواربي- 
البطلان الجنائی- المصدر السابق- ص5 .1١6-1١١‏ 


(؟) د.محمد فالح حسن - المصدر السابق - ص5 -١‏ هامش(۸). 


(11) 





الفصسل الثاني 


۲۳ إستخدام وسيلة التحليل التخديري 

1-۲ التعريف بوسيلة التحليل التخديري 

۱-۱-۲ ماهية التحليل التخديري 

۲-۱-۲ الأساس العلمي لإستخدام التحليل التخديري 

۲-۲ الأساس القانوني لإستخدام التحليل التخديري 
۱-۲-۲ موقف الفقه 

۱-۱-۲-۲ الإتجاه الاول 

۲-۱-۲-۲ الإتهاه الثاني 

۳ موقف التشریعات 

سيان موقف القضاء 

۲+ موقف المؤتمرات 


(۳ 


الاثبات الجنسائي بالوسائل العلمية 





۲- إمسستتخقدام وسيلسة التحليسل التخديري؛: 


لقد اتجهت أبحاث علم النفس الجنائي ودراساته نحو الإستفادة من وسائل 
التحليل النفسي لغرض الاثبات في السائل الجنائية» ویعد (سیجموند 
فروید)» أول من إهتم بالتحلیل النفسي» وعلق آهمية كبيرة على اللاشعور 
أو العقل الباطن. وإتخذ منه وسيلة للوصول إلى ما تخفیه النفس البشرية 
من ذکریات ورغبات وانفعالات. وقد أستخدمت طريقة ماثلة لطریقته 
بوصفها آسهل» وتودي إلى نتانج آسرع منها؛ عن طريق حقن الأشخاص 
بمادة مخدرة» أطلقت علیها تسمیات متلفةه مثل العقاقیر الخدرة» ومصل 
الحقيقة» والتحليل عن طريق التخدير...01". 
ويبدو أن إستعمال مادة (الکلوروفورم) في الأبحاث الطبية هو الذي 
إسترعى إنتباه الأطباء إلى هذه المسألة» حيث وجدوا أن الأشخاص الذين 
يوضعون تحت تأثيره يتكلمون بسهولة ويسر» لتجردهم من الرقابة المفروضة 
على وعيهم'". وقد أستخدمت هذه الطريقة في بداية الامر- في المجال 
الطبي لتشخيص الأمراض النفسية ومعالجتهاء ثم إسترعت النتائج التي 
يكن التوصل إليها عن طريق هذه الوسيلة إنتباه بعض علماء القانون وعلم 
الاجرام» لتأثيرها في فك عقدة اللسان والكشف عما يكبته الافراد في 
(۱) د.محمد سامي النيراوي- استجواب المتهم- دار النهضة العربية-- الطبعة العالمية- 


القا هر ۱۸ ۱۹۱۹-۱۹- ص ۰۲ د. محمد فالح حسن-- المصدر السایق- ص۰۲ . 
(١‏ د.عيد الوهاب حومد-- المصدر السایق- ص ۰۱۱۹ 


(۹) 





الاثبات الجسائي بالوسائل العلمية 





أعماقهم؛ الأمر الذي أدى إلى مناداة البعض بضرورة إستعمال التحليل 
التخديري وسيلة للكشف عن الجرائه'". وبهدف الإحاطة بوضوع الاثبات 
الجنائي عن طريق المواد الخدرة» يكون مفيدا أن نتناول وسيلة التحليل 
التخديري ببيان ماهية هذه الوسيلة» والأساس العلمي لاستخدامها» ومدى 
مشروعيتها. 


۱-۲ التعريف بوسيلة التحليل التخديري: 

إن فكرة إستخدام العقاقير الطبية والمواد المخدرة تعود إلى العصور 
القدیت إذ حاولت الشعوب البدائية إستخدام بعض الأعشاب المخدرة بعد 
خلطها بالنبيذ للحصول على الاعتراف من المتهم بجرية ما واستعمل 
أيضا من قبل أطباء الجيش الأمريكي خلال الحرب العالمية الثانية لغرض 
العلاج السريع والقصير المدى للجنود الذين يصابون (بالقلق العصبي - 
3985 4111617 ) بسبب الحرب. وهكذا تطورت استخدامات هذه 
الوسيلة لتدخل الجال الجنائي للكشف عن الجرائه””. 


۶۰۲ د.سعد جلال- أسس علم النفس الجنائي- دار المعارف- القاهرة- ۱۹517 ص‎ )١( 

(۲) د.محمد قالح حسن- المصدر السابق-- ص ٩۲‏ هامش (۱۱). 

(۳) د.حسین محمد علي- الجريمة واسالیب البحث العلمي- الطبعة الثانية- دار المعارف 
بمصر- ۱۹17- ص۰۲۱ وللمزید من التفصیل حول المحاولات الأولى في استخدام 
هذه الوسيلة سواء لأغراض المعالجة أو في المجال الجنائي أنظر: د.محمد سامي 
النسبراوي- المصدر السایق- ص۰۶7۲-۱۱ د.عبد السستار الجميلي- التحقیسق 
الجنائي قانون وفن- الطبعة الاوی- مطبعة دار السلام- بغداد 7-۱۹۷۲ ص۱۶ ۰۶ 


ليله 





الاثبات الجنسائي بالوسائل العلمية 





وللتعریف بهذه الوسيلة نتناول الأمور الآتية: وهي ماهية التحلیل عن 
طریق التخدیر والأساس العلمي لاستخدام هذه الوسيلة. 


۱-۱-۲ ماشية التحليل التضدیری: 

تشكل وسيلة التحلیل عن طريق بعض الواد الخدرة طريقة إصطناعية 
لاحداث التلاشي آو الضعف في الجهاز الارادي أو الشعور لدی الانسان وشل 
وظيفته» بحیٹ یظهر كل ما يساوره من آفکار على لسانه دون إمكان 
التحكم فیها(. 

وتعد وسيلة التحلیل عن طریق التخدیر أسلوياً خاصاً من أساليب 
التحليل النفسي. ورغم وجود التشابه بين الوسيلتين في أسلوب البحثه 
فانهما يختلفان اختلافا جوهرياً. ففي حين يهدف التحلیل النفسي الوصول 
إلى ما تخفيه النفس البشرية من ذكريات ورغبات في الذات اللاشعورية 
لدراسة شخصية الخاضع له دون أن يؤدي ذلك إلى فقد الشخص لسیطرته و 
شعوره وتحكمه الإرادي» فإن التحليل التخديري يستخدم للتأثير على إرادة 
الشخص اخاضع له للحصول منه على معلومات ما كان ليدلي بها وهو 


)0 د. مصطفى العوجي - حقوق الإنسان في الدعوى الجزائية- الطبعة الأولى- مؤسسة 
نوفل- بيروت- لبنان- 19545- ص۰۱۳ 


(۷) 





الاثبات اجحساني بالوسائل العلمية 





مالك لارادته وحرية إختياره”". ويتم هذا الإختبار عن طريق حقن الشخص 
بجرعة معينة في الوريد بإحدى المواد المخدرة كالمورفين والأميتال...الح على 
أن يكون بكمية محدودة والا أدت إلى نتائج غير مقبولة» بل خطيرة في بعض 
الحالات كالغيبوية وال موت حسب حساسية الشخص الخاضع لتأثيرها. عليه؛ 
يجب إتخاذ العناية التامة في إختيار الخبير المختص في هذا النوع من 
التحلیل(. ويصاب الشخص - نتيجة ذلك وهذا هو الغرض من وراء هذا 


)١(‏ د.محمد قالح حسن- المصدر السابق- ص۲٩۰‏ د.عماد محمد احمد ربيع- حجية 
الشهادة في الإثبات الجزائي- المصدر السابق- ص ۰۲۶۹-۲۶۸ وللتفصيل قي تعريف 
المادة المخدرة وتقسيماتها انظر: ندیم ذنون الكلاك- الأمم المتحدة ومكافحة إساءة 
إستعمال المخدرات- مجلة الشرطة- العدد(۳۸)- دار الحرية للطباعة والنشر- 
بغداد- ص۰۸۱ دلیر ئهحمدد ثاكؤ سرکه‌ره‌کان (الخدرات) وههبوونيان له كوردستانى 
عيراقدا- كؤفارى ياسا پاریزی- زماره (۲)- هه‌ولیر- 1۹۹۷ لا 1۹7۸ د.عبد الحكم فودة 
ود.سالم حسين الدصيري- الطب الشرعي والجرائم الواقعة على الاشخاص والاموال 
- دار المطبوعات الجامعية - الاسكندرية - 19193- ص ٠٥١-۹٤۲‏ د.عماد محمد 
احمد ربيع- حجية الشهادة في الإثبات الجزائي- المصدر السابق- ص۲۶۹. 

(۲) د.سلطان الشاوي- اصول التحقيق الإجرامي- مطبعة جامعة بغداد - بغدال - 
41 ص ۰۲۳۲ 

فقد قام أحد الباحثین باجراء دراسة |حصائية اظهرت بأنه عندما استخدم عقار 
الأثير في ۱۸۰4 حالة كان هناك حالتا وفاة فقط وعندما استخدم عقار البنتوثال في 
)7/174١(‏ حالة كانت هناك ثلاث حالات وفاة فقط ولم تكن حالات الوفاة هذه بسبب 
العقار المخدر ذاته» وان الموت بعد إستخدامه لا يعني أن المخدر هو السبب المباشر 
له. وق دراسة أخرى ل(1۰۰۰) حالة من الحالات التي مرت بعيادات الأعشاب خلال 
اربع سنوات وجد انها ادت إلى صرع بسیط في ۰ منهاء والى إغماء شدید في ۱/ حالة. 
د.محمد قالح حسن- المصدر السایق- ص ۰۱۱ 


(A) 





الاثبات الجنسائي بالوسائل العلمية 





الاجراء- بحالة ذهول تسمى بحالة الغيبوبة الواعية أو النعاس الواعي أو 
الشفق أو حالة نقص الإرادة سوهی مثل الحالة التي يكون فيها المستيقظ 
من النوم في أولى لحظات إستيقاظه- لمدة معينة حسب كمية الجرعة» يبقى 
الشخص خلاها مالكا لقواه الادراکیة» ولكن تتلاشی فيها قدرته على عدم 
إطلاق الأفكار التي كان يكبتها أو كان يتعمد كتمانهاء بحيث لا تستطيع 
الإرادة أن تتحكم فيها مما يجعل الشخص أكثر إستعداداً للتعبير عن 
مشاعره الداخلیة؟. 

ويجب أن يتم الاختبار في الوقت الذي پسبق حالة التخدیر( عاس 
أو عندما يبدأ الشخص في التیقظ. لانه في هاتين الحالتين يجد الشخص نفسه 
کا إلى التحدث دون أي شعور بالكبت أو القاومة؟ وإلا يكون 
للمادة المخدرة تأثير شديد ما يخشى معه أن يسرف الفرد في سرد ان 
وإعطاء نتائج غير مرضية» بل أسواً ما يتوقع» وقد يسرد فا 
متعارضة ويختلق أشياء لم تحدث أصلا” “. إلا أن البعض يؤكد أن التخدير 
يفقد الشخص الخاضع لتأثيره القدرة على الإختلاق وتغيير الحقيقة مفسرا 
ذلك بالقول "إن الشخص حين يكذب فأنه يفكر في الحقيقة ولا يستطيع أن 


60 د.آمال عبد الرحيم عثمان- الخبرة في المسائل الجنائیة- دراسة قانونية مقارنة- 
الانحاد الإشتراكي العربي- دار مطايع الشعب- ۱۹۶۷- ص ۰۲۱۲ د.عید الوهاب 
حومد - المصدر السایق- ص ۰۱٩۹۷‏ 

4۵ د. حسين محمد علي - المصدر السایق- ص ۰.۲۰۷ 

(۲) د.ميدر الویس- المصدر السایق<- ص۳۹۹ 


(۹) 





الاثبات الجسائي بالوسائل العلمية 





يتخلص من هذا التفكير مهما بذل من الجهد لتعزيز روايته". ولكن مع 
كل ذلك فان هذه الوسيلة لم تحظ بعد بالثقة العلمية الكافية؛ لأن النتائج 
التي أدت إليها هذه الوسائل ۸ يأخذ العلم بصحتها بشكل قطعي» وان ما 
يعزز عدم كفاءتها العلمية هي تلك الحالات التي درسها (مسکيري - 
]ت نوع" ؟. كما وجد سکارلین من تجاربه التي أجراها في هولندا أنه 
من بين (۱۰۰) قضية أستخدم فيها التحليل التخديري فان (۱۲) حالة 
فقط أعطت نتائج مرضية”". وثبت أيضا من بعض التجارب التي أجريت 
في فرنسا أن التحليل العقاري لا يستطيع أن يرغم الشخص الخاضع لتأثيره 


۰۱۷ د.قدري عبد الفتاح الشهاوي- الموسوعة- المصدر السابق- صغ‎ )١( 

(۲) ومن الشواهد على هذه المسألة إحدى الحالات التي حدث فيها خلاف بين زوج 
وزوجته الني كان يشك في سلوكهاء وفي ثناء المشادة الكلامية بينهما سقطت الروجة 
تحت قدمي الزوج الطيار ملطخة بالدماء مفارقة الحياة. فسارع الزوج إلى الشرطة 
إعتقاداً منه بأنه هو القاتل لأنه لم يكن في الغرفة شخص سواهما. وبعد أن اجري له 
التحليل عن طريق التخدير إعترف بأنه القاتل إلا أنه تبين خلال مرحلة المحاكمة أن 
للزوجة عشيقاً كان مختبئا في الغرفة اثناء المشادة بين الزوجين هو الذي طعن عشيقته 
بخنجر في غفلة من الزوج» لكي يتخلص من عشيقته ولا تنكشف علاقتهما. د.محمد 
فالح حسن- المصدر السابق ص ۰9۷ محمد عزين- الاستجواب في مرحلة التحقيق 
الابتدائي وقواعده العملية ووسائله العلمية - مطبعة بغداد - 7-۱۹۸ ص۰۷۱ 

(۳) د.سامي صادق الملا- اعتراف المتهم - الطبعة الثانية - المطبعة العالمية - القاهرة 
- ۱۹۷۵ - ص۱۷۹ هامش(۳)» د.سلطان السشاوي- أصول التحقیسق الا جرامي- 
0- ص ۲۳۷ هامش(ع)» د.محمد قالح حسن- نفس المصدر- ص ۰۹۷ محمد 


(۲۰ 
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على الاباحة بشيء يريد إخفاءه(© 

وفيما يتعلق بكيفية إستخدام هذه العقاقير فإنها تكون على شكل 
مخاليل أو بلورات تذاب في الماء القطر» ويحقن الشخص بإحداها حقنا 
متعددة ببطء شديد ومقدار يكفي لحصول التخدير» ویصبح الشخص في 
حالة غيبوبة واعية. وتتفاوت سرعة مفعوطا من شخص لآخر”". فقد ولت 
التجارب بأنه في الوقت الذي يستجيب فيه بعض الأشخاص لتلك العقاقير 
بسهولة» وتتطابق العلومات التي يدلي بها مع الحقيقة» فان البعض الآخر 
-لاسيما العتاد على الكذب- يبقى قادرا عليه رضم وقوعه تحت 
تأفيرها” . 


۲-۱-۲ الاساس العلمسي لإستخدام التحليل التخدیری 

من الحقائق العلمية أن الجهاز النفسي للإنسان يتضمن نوعين من 
النشاط النفساني. نشاط إرادي وآخر غير إرادي. يسمى الأول بالعقل 
الظاهر أو الشعور» ويشمل جميع ملكات العقل الواعي ومظاهر التفكير 
الإرادي؛ وكافة الظاهر الشعورية. أما النوع الثاني من النشاط النفسي 
فيسمى بنشاط العقل الباطن أو اللاشعور» ويشمل الغرائز الحيوانية والميول 


"۳ عبد المجيد عبد الهادي السعدون- المصدر السابق- ص17. 

(۲) د. عبد الستار الجميلي- التحقیق الجنائي قانون وفن- المصدر السابق- ص15 

(۳) د.آمال عيبل السرحيم عثمان- المسصدر السایق< ص ۰۲۱۲ د. حسین محمد علسی~ 
المصدر السابق-- ص۲۱۲ د.سامي صادق الملا- المصدر السایق- ص ۱۷۹-۱۷۸ 


(۷) 





الاثبات الجنائي بالوسائل العلمية 





والنزعات الفطرية المورؤكة والکتسبة؟. 

وانطلاقاً ما تقدم يفترض علماء النفس أن كل ما یکابده الانسان من 
محن وتجارب ومارسات عقلية -لاسیما في عهد الطفولة- لا يحوه الزمان من 
نفسه» بل يطويها في أعماق اللاشعور فما ينساه الانسان من ذکریات 
الاضي لا يتبخر -كما پعتقد- وإفا پترسب في جوف اللاشعور» وقد یطفو 
بعض هذه الذكريات بعد سنوات طويلة على سطح الشعور» وذلك في 
مناسبات وظروف خاصة» كما أن بعض العبارات والأفعال التي تصدر عن 
الإنسان بشكل عفوي حو يعتقد أنها خطأ غير مقصود- إفا هي نتيجة 
التفكير الباطن» إذ أنها ترمي إلى غرض معين أو حكمة خاصة تبرر هذا 
التصرف» قد تنكشف فيما بعد» ولكنه يقوم بها دون معرفة العوامل التي 
دفعته إلى ذلك. 

حقيقة فاللاشعور مستودع لذكريات وخواطر الفرد الموروثة والمكتسبة» 
إلا أن مهمته لا تقتصر فقط على إحصاء تلك الخواطر والذكريات ورد 
حفظها في جوفه» بل تحفظ فيه منظمة في شكل مجموعات فكرية أو مركبات 
نفسية» كل منها يضم مجموعة متجانسة من الخواطر والأفكار» أو تترابط 
بروابط التداعي» لتكون مصدرا للنشاط الفكري أو الظواهر النفسية 
اللاشعورية الستقلة عن مراكز التفكير الإرادي”". أن الأفكار والخواطر لدى 


)١(‏ محمد فتحى- علم النفس الجنائي علما وعملا- ج۱- ط؛-مكتبة النهضة المصرية- 
القاهرة- 86- ص ۰۸۵ وج۲“ طع - مطيعة السعادة- ۱۹۷۰- ص ۰۶۷ 
4 محمد فتحى- المصدر السايبق- ج ۳ ط ~١‏ ص۳۱۸ ۳۲۰ و ج۷- طعغ- ص۰۸۲ 


(VY) 





الاثبات الجنسائي بالوسائل العلمية 


أي انسان» قر في الحالة الطبيعية عبر مصفاة ذهنية يحدد أو پفرز منها ما 
يرسك آن یظهره وما يرسك أن يخفيه عن الناس يودعه في اللاشعور. ومن تأثير 
المواد المخدرة تعطيل عمل هذه المصفاة الذهنية وإزالة الحاجز بين الفكر و 
اللسان» فينطلق الكلام على اللسان دون رقيب. وهنا یکمن الأساس العلمي 
لإستخدام المواد المخدرة في سبيل إكتشاف العام الذاتي الفردي للحصول 
على بيانات وأقوال ما كان ليدلي بها الشخص لو ۸ يخضع لثل هذه الواد؛ 
لأن هذه الأخيرة تجعله في حالة يفقد فيها السيطرة على إرادته . 


۲-۲ الاساس القانوني لإستخدام التحليل التخديري: 

بعد أن قت الإستفادة من العقاقير المخدرة في مجال التشخيص والعلاج 
للمصابين بالأمراض العقلية والنفسية إنتقلت الدراسات التي أجريت بشأن 
المواد المخدرة إلى مجال الدراسات القانونية ولاسيما الجنائية للإستفادة منها 
في الكشف عن الجرية”". إذ يهدف إستخدام التحليل التخديري في المجال 
الجنائي» إلى حمل المتهم على الإدلاء بأقواله تحت تأثير عقار مخدر پنقده 
القدرة على التحكم في إرادته لكي يدلي بعلومات أو أقوال ما كان ليدلي 
بها لو م يتم تخديره. وبهذا يبدو وكأنه يتجاوز بعض الحواجز التي كانت 


(۲) د.مصطفی العوجی- المصدر السایق - ص ۱2-۷۱۱۳ د. عماد محمد احمل رییع- 
حجية الشهادة في الإثيات الجزائی-- المصدر السايق- ص۲۹۱ 
۳ د. محمد قالح حسن- المصدر السایق- ص0۲ ۵. 
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الاثبات الجنسائي بالوسائل العلمية 





شمن التعيز عانق تیه والتوع بها سوا كان ذلك فلاا أو :رد 
على أسئلة موجهة إليه. إذ يدلي في سخاء بتفاصيل احادث وأسبابه 
وظروفه والدوافع التي دفعته الي" . 

ولقد أجريت تجارب عديدة للوقوف على مدى فائدة هذه التحليلات في 
ا جال الجنائي. وللنتائج التي تفضي إليها هذه الوسيلة مؤيدون ومعارضون 
ولكل فريق حججه الخاصة: حيث يحتج المؤيدون بنتائج التطبيقات التي 
أظهرت فعالية التحليل العقاري ونتائجه الإيجابية في الكشف عن الجرائم 
سواء للحصول على الإعترافات أو للكشف عن مظاهر الإدعاء 
والتظاهر(؟. أما الرأي المعارض فيستند إلى النتائج السلبية التي أدت 


)١(‏ عبدالواحد إمام مرسي- المصدر السابق- ص1٩‏ د.ممدوح خليل بحر- حماية 
الحياة الخاصة- المصدر السابق- ص۱٩۰‏ 

() ومن هذه التطبيقات ما قام به طبيب في سجن مقاطعة دالاس عام ۱۹۲۲ حيث قام 
بحقن بعض المتهمين بمادة السكوبولامين وقد وصل إلى نتيجة مقتضاهاء إرتكابهم 
للأفعال التي نسب إليهم. كما استخدم في ولاية ألباما للحصول على إعترافات زعيم 
عصابة (الفاس). وفي مقاطعة (كول بالینوس) عام ١151‏ قامت سلطات الإتهام بحقن 
متهم بجريمة قتل بمادة بنتوثال صوديوم؛ بعد أن كان قد تظاهر خلال الحبس 
الإحتياطي بالنسیان» وأنه لم يعط إجابات مباشرة على الإسئلة الموجهة إليه؛ ولكن 
بعد حقنه بتلك المادة إعترف بثلاث جرائم قتل وخمس مائة سرقة. د.عبد الستار 
الجميلي - التحقيق الجنائي قانون وفن- المصدر السابق- ص ۰۶۱۱۳-۶۱۵ 


(Vf) 





الاثبات الجسائي بالوسائل العلمية 





إليها تطبیقات هذه الوسيلة”". 

وهكذا برز خلاف كبير حول مدى مشروعية الإستعانة بهذه الوسيلة نظراً 
لكونها تقلل من سيطرة الشخص على إرادته بحيث يجعله يسترسل في 
الحديث دوفا قصد مما يعيب إرادته احرة(؟. ولغرض بحث هذه المسألة كما 
ينبغي لا بد لنا من التطرق إلى موقف كل من الفقه والتشريع والقضاء 
من مدى مشروعية هذه الوسيلة وأساسها القانوني» وكذلك موقف المؤقرات 
الدولية والإقليمية ذات العلاقة بحقوق الإنسان. 


۱-۲-۲ موفف الففسه : 

إختلف الفقهاء حول مدى جواز إستعمال هذه الوسيلة» شأنها في ذلك 
شأن الوسائل العلمية الأخرى الستخدمة في التحقيقات الجنائية. وقد إنقسم 
الفقهاء بين معارض ومؤيد لها. وفيما يأتي عرض لآراء كلا الفريقين 
وحججهما:- 


(۱) فقد حدث أن امرأة كانت تعمل مربية عند طبيب بقرية صغيرة اتهمت بسرقة خانم في 
دار مخدومها. وعند استجوايها خلال التحقیق آکدت براءتها مما اسند الیها ولتأكيد 
سئة اشهر انضصح أن الخادم لم يسرق» ك عثر عليه بالمنرل. د .مهمد سامی النراوی- 
المصدر السایق- ص۶۱۱ هامش(۰)۲ د.سلطان الشاوى- أصول التحقيق الإجرامى- 
۱- ص۲۲۸ . 

69 د.سامي صادق الملا - المصدر السايق-- ص ۰۱۷۹ د.محمد فالح حمسن - المصدر 
السایق - ص۱۳ 


(¥6) 





الاثبات اجحنسائي بالوسائل العلمية 


۱-۱-۲-۲ الإتمساه الأول: 
فقد وجه معارضوا وسيلة التحليل التخديري انتقادات شديدة إليها من 
الناحيتين القانونية والعلمية» ٠‏ وفيما يأتي أهم تلك الإعتراضات:- 


أولاً- الإعتراضات العلمية: 
وجهت انتقادات علمية عدة إلى هذه الطريقة» يكن اجاها با يأتي:- 

۱- إن هذه الوسيلة تشكل إعتداءً على الكيان المادي لجسم الإنسان عند 
حقنه بالواد المخدرة» لا سيما أن الأبحاث الطبية الحديثة قد أثبتت 
خطورة هذه المواد على صحة الانسان وسلامته الجسدية والعقلية. 

۲- إن هذه العقاقير تؤثر في الملكات العليا للإنسان وتفسصل بين الشعور 
واللاشعور» فيتحلل من الرقيب الذي كان ينعه من الافصاح عن 
المعلومات والإسرار التي كان يتعمد إخفاءها. فيصاب الشخص الخاضع 
تحت تأثير التخدير بضعف الإدراك فتكون أقواله مشوبة ببعض 
التخيلات والأوهام» فيختلط الصدق بالكذب» بل وأكثر من هذا فانه 
غالبا ما يعبر الشخص الخاضع للتخدير عن الرغبات والیول الإجرامية 
المككبوتة التي لم تتحقق فيتكلم عنها وكأنها حقائق قام فعلا بإرتكابهاء 
في حين أنها جرد أوهام تتعلق بجرية لم تتعد مرحلة التفكير ما تجعل 


(۷) 


الاثبات الجنسائي بالوسائل العلمية 





الأقوال التي يدلي بها ذلك الشخص غير معبرة عن الحقيقة. 

۳ عدم جدوىقى إستعمال المخدر للشخص الذي بصم على عدم الإقرار 
بالتهمة السندة إليه في حالة اليقظة التامة بحيث يستطيع مقاومة اشر 
وذلك لصعوبة إضعاف أو شل الرقابة العليا المفروضة على الشعور 
واللاشعور لاستخراج المعلومات المخزونة فيهما في هذه الحالة. 
والأهم من ذلك النتائج التي تسفر عنها هذه الوسيلة فهي محل شك و 

ريبة. إذ لم يتوصل العلم -بعد- على نحو قاطع إلى صحة تلك النتانج» 

لتعارض وتباين التفسيرات والأقوال المحصلة عن طريق إستخدام المواد 

ار 
ثانياً - الانتقادات القانونية: 
تتلخص الانتقادات في هذا الجال با يأتي:- 

۱- أن هذا الأسلوب لا يحترم شخصية الفرد» ویضیق من حريته في التعبير 
عن رغبته اذ لا یکنه أن يدفع عن نفسه التهمة السندة إليه أو يقدم 
تبریراته عنها کونه في حالة یتعذر عليه فیها أن يركز آفکاره أو يسبني 
دفاعه. بل پشکل اعتداء على ارية الشخصیة للفرد ومساسا 


(۱) د. محمد سامي النبراوي- المصدر السابق-- ص ۰۶۱۷-1۱ د. محمد قالح خسن 
المصدر السایق- ص ۰*۲ محمد عریز- المصدر السایق- ص ۰ ۷. 

0( عبد المحید عبد الهادي السعدون- المصدر السایق- ص۲٩۰‏ 

(؟) د.ممدوح خليل بحر- حماية الحياة الخاصة-- المصدر السايق- ص۵۰۲ - 0۰۳ 


(YY) 





الاثبات ابنسائي بالوسائل العلمية 





بكرامته لكون هذه الوسيلة تهدف إلى انتزاع معلومات سرية منه 
مقصورة عليه وحده» والتي لا يمكن انتزاعها منه انتزاعا - في الأحوال 
الاعتيادية- وانا تصدر عنه رضاء. عليه“ فإن إستخدام هذه الوسيلة 
یتنافی وحق الشخص في الدفاع عن نفسه» بل أن حق الإنكار والتصنع 
والكذب یعتبر من حقوق الدفاع فضلاً عن حق الصمت(. 

۲- إن إستخدام هذه الوسيلة ينطوي على إكراه مادي يعرقل حرية المتهم 
في الدفاع عن نفسه» ويحرمه من مباشرة حقوقه الأساسية التي يجب أن 
پارسه عند استجوابه» لذا فان الإعترافات والمعلومات التي تصدر 
نتيجة إستخدام هذه الوسيلة تكون خالية من أية قيمة قانونية؛ ولا 
يكن الاستناد إليها دليلا يعول عليها في قضايا الإثبات. إذ يعد 
الإعتراف كما لو انه انتزع عن طريق التعذيب» بل أنه يعد خروجا على 
المبادئ التي تقضى بعاملة المتهم على انه انسان» وليس أداة مجردة من 
هه 
وما ينبغي الاشارة الیه» أن هناك شبه إجماع تسام حول عدم قبول 


(۱) د.محمد سامي النبراوي-- المصدر السابق- ص ۰۶۷ د.محمد قالح حسن- المصدر 
السابق- ص۰1۳ د.ممدوح خلیل بحر- حماية الحياة الخاصة- المصدر السابق _ 
ص ۰۳ ۵. 

(۲) د. محمد سامي الذبراوي- المصدر الساپق- ص ۰۶۸-1۱۷ محمد عزیز- المصدر 
السابق- ص۰۷۱ عبد المجید عبد الهادي السعدون- المصدر السابق _ ص۰۹۱ 


(YA) 





الاثبات الجسائي بالوسائل العلمية 





الإعترافات والمعلومات المترتبة على استخدام هذه الوسیلة. 

كما قد تم بحث مسألة تخدير المتهم على نطاق واسع في امجال القضائي 
والطبسي”". واستقرت الآراء على حظر إستعمال هذه الوسيلة في التحقيق 
للحصول على الإعترافات من المتهم لأنها تعد من قبيل الإكراه الادي. 
وعلى هذا الأساس فقد هاجم مجلس نقابة المحامين بباریس إستعمال هذه 
الوسيلة في مجال الاثبات الجنائي بالجلسة النسعقدة في ۱۳تسموز (يوليو)سنة 
۸ وفعل الأمر نفسه مجلس نقابة الحامين بالبرازيل في الأول من 
حزيران عام ۱۹۵۰. 

ويذهب الفقه في العراق إلى عدم جواز إستعمال هذه الوسيلة في المجال 
الجناتي لكون هذا الإجراء يعد ضربا من ضروب الإكراه المادي الذي يطل 
كل ما تبنى عليه من نتانج» وبذلك لا يجوز التعويل على هذه النتائج في 
قضايا الإثبات الجنائي”". ولكن مع ذلك يرى بعض الباحثين والشراح أن 
حق الصمت الذي أشارت إليه المادة (5١١/ب)من‏ قانون احاکمات الجزائية: 


)١(‏ محمد عزين- المصدر السابق- ص۰۷۱ عبد المجيد عبد الهادي السعدون- المصدر 
السابق- ص ۹۱. 

(۲) ففي المجال الطبي اقرت أكاديمية الطب الشرعي في فرنسا بالإجماع خطر استعمال 
العقاقير في مجال التحقيق عام .۱۹٤١‏ د.سسامي صادق الملا- المسصدر السايق- 
ص ۱۸۰. 

(۳) د.سامي صادق الملا-- المصدر السابق- ص8١-+18.‏ 

)٤(‏ د.محمد فالح حسن- المصدر السابق- ص؟51-571". 

(6) د. محمد قالح حسن- نفس المصدر السابق- ص ه /ا. 
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الاثبات الجنسائي بالوسائل العلمية 


لا ينع من اخضاع المتهم لتجربة التحليل التخديري من قبل الطبيب الخبير 
للتأكد من حالة التظاهر أو الإدعاء لدى التهم» لا بقصد ال حصول منه على 
الإقرارات» إذ أن التصنع ليس حقا للمتهم وافا رخصة له ينبغي الحافظة 
عليهاء فإذا سمح للمتهم الإستعانة بوسائل الخداع والتضليل؛ فليس مسن 
الإنصاف حرمان العدالة من الإستعانة بأهل الخبرة لفضح تصنعه شريطة 
عدم إنتهاك كرامته الإنسانية» وعندئذ لا يختلف الالتجاء إلى هذه الوسيلة 
عن الالتجاء إلى الوسائل الأخرى التي أباحها القانون صراحة منها اخذ 
عينة من دم المتهم لفحصه. ولا اعتراض على تحمل الفرد بعض القيود على 
حريته حماية لمصلحة الجتمع. إذ أن الحقوق والحريات ليست مطلقة: فضلاً 
عن انه في بعض الحالات كان اللجوء إلى التحليل التخديري بغية 
التشخيص ضمانا لحقوق المتهم؛ فقد يؤدي ذلك إلى الحكم ببراءته إذا أيدت 
نتيجة الإختبار صحة ما يدعيه المتهم من جنون أو حالات نسيان تنتابه"؟. 


)١(‏ نفس المصدر ونفس الصفحة. 


۸ 


























الاثبات الجنائي بالوسائل العلمية 


۲-۱-۲-۲ الا تجساه الشانسي: 

رغم الاعتراضات والانتقادات العلمية والقانونية التي تعرضت ها وسيلة 
التحلیل عن طریق التخدیر» فان ثمة من يؤيد استخدامها في مال الاثبات 
اا ویستند هولاء إلى حجع ورای فضلا عمنا یردون بنه علی 
الانتقادات التي وجهت إلى هذه الوسيلة. ويكن تلخیص وجهات النظر هذه 

با يأتي:- 

۱- في معرض الرد على الرأي القائل: إن هذه الوسيلة تشکل اعتداء 
على سلامة الجسد والنفس» يرى الژیدون شا بأن ذلك قول مردود لا 
يكن القبول به. اذ أن جرد الحقن بالادة الخدرة لا يعني الاعتداء» إذا 
ما قورن ذلك مع الضغط النفسي الذي یتلقاه التهم عادة ابتداء مسن 
استقدامه أو القبض عليه إلى حين احالته إلى احاکمة. كما أن القول 
بإعتباره يشكل إعتداءً على الحقوق والحرية الشخصية غير وارد. لأن 
هنالك إجراءات أخرى أشد خطورة تتخذ تجاه المتهم في حالات ماثلة تمس 
حريته الشخصية المتمثلة في سلامة جسده ونفسه دون أن تلعب إرادة 
التهم ورا فیها سواء بالقبول أو الرفض إلا آنه رغم ذلك فلم يقر آي 
جدل حول مشروعیتها» مثل أخذ عينة من دم التهم الذي يدعي السکر 
لتحلیله وکشف حقيقة ما يدعيه أو لأغراض فحص ال ۸( في الوقت 


(A1) 
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ا حالي. وان النتائج التي تنتج عن هذه الفحوصات يصح الاستناد 
إليها في مجال الإثبات» ولا تعد في نظر الرأي المعارض أحياء لأسالیب 
التعذیب الجر وقد علق بعض الزیدین جواز استعمال هذه 
الوسيلة على اجرائه من قبل طبيب مختص لغرض تشخیص حالة التهم 
والوقوف على ما إذا كان الأمر یتعلق بحالة عضوية أو نفسية أو نصنع 
من قبل التهم؟. وحجة هؤلاء تكمن في أنه ليس للمتهم أن یتصنع 
الرض أو التضليل: فاذا ما لا إلى هذه الأسالیب فانه یفید قبوله 
الخضوع لاجراءات البحث النفسي» لفضح تصنعه وکشف تضلیله حقیقاً 
للعدالة. شريطة ألا ينطوي الامر على المساس بالکرامة الانسانية 
للمتهم. ویدلل البعض على صحة هذا النظر بالادة (۲۹۷) من قانون 
العقوبات الفرنسي التي تعاقب التشردین الذین یتشصنعون اجروح 
والعاهات على اعتبار أن لیس هم الحق في التصنم". 


(۱) ولکن من شأن المواد المخدرة أن تذهب اليقظة الذهنية فیدلفو العقل الباطن ویستمر 
في ذکر الوقائع ایا كانت سواء تلك المتعلقة بالجريمة الواقعة ام بغيرها. وهي بذلك 
عکس الحال إزاء تحلیل الدمء فالإجراء الأخير لا يمس السلامة الذهنية للمتهم 
وینحصر مداه في البحث عن دلیل محدد تماما لا يتعداه لخيره. د.قدري عبد الفتاح 


الشهاوی- الموسوعة- المصدر السابق ص۱۷۰. 


(۲) د.محمد فالح حسن-- المصدر السایق- ص۰۲ محمد عزیز- المصدر السایق- 


ص۲ ۰۷ د.ممدوح خلیل بحر- حماية الحياة الخاصة- المصدر السابق- ص۰۹۹ 


(۳) محمد عزيز- المصدر السایق- ص۰۷۲ 
)6( د. ممدوح خلیل بحر- المصدر السایق- ص ۰۹۸-6۹۷ 


(AY) 
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۲- أن القول بأن النتائج التي يسفر عنها التحلیل العقاري غير مؤكدة 
صفة حاسمة في الدعوی. لا يخلو من إحتمال الشك في صحته؛ إذ أن ذلك 
آمر نسبي في حد ذاته» فالإعتراف الذي يدلي به المتهم جتمل الصدق 
الكذب أيضاء ونفس الشيء فيما يخص الأدلة الأخضرى المقسررة قانونا؛ 
هذا من جهة ومن جهة 3 آخری» فسان القاضي الجنائي يتمتسع بسلطة 
تقديرية واسعة» فيما يعرض عليه من أدلة وإجراءات» فيستطيع تقدير 
قيمة الدليل المستمد من التحلیل العقاري مسن حيث الأخذ به أو 
إستبعاده كليا أو جزئياء لذلك لا يمكن إستبعاد نتائج هذه الوسيلة 
ضمن أدلة الإثبات الجنائية الأخرى» وان كانت غير قطعية”". 

ولکن طالما يتعذر التوصل ا أكيدة عن طريق إستخدام هذه 
الوسيلة» فلا داعي لاست‌خدامها أصلاً ا وأنها تنطوي على 
الضرر کرد استعماضا؛ وعلی انتهاك احقوق والضمانات الدستورية 

۳- إن إستخدام هذه الوسيلة لا يترتب عليه -في كل الأحوال- الإعتداء 
على حرية المتهم والمساس بحقوقه؛ فقد يكشف التحليل عن عدم تسوفر 
الإدراك والإرادة عند المتهم أو نقص فيهماء الأمر الذي يستتبع براءته 
أو التخفيف من مسؤوليته. وكل هذه الأمور تكون في مصلحة المتهم لا 


. 1١ص ك. محمد قالح حسن-- المصيدر السايق-‎ )١١ 


(AY) 
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ضده؛ فضلا عن مصلحة الجتمع اا رف اصحاب الرآي الزید). 
بل يشير البعض من المؤيدين إلى أنه من الظلم والاجحاف منع 
المتهم البريء من الاستعانة بالأسالیب العلمية الحديثة التي تتيح له 
الفرصة لاثبات براءته لاسیما وان عملية التخدیر هي عبارة عن حقنة 
واحدة غير مضرة بعقبها استجواب صحیح؛ ولا يستعمل فيه أي عنف» 
بل تتوافر فيه كافة الضمانات القانونية المقررة لصلحة الدفاع وعلیه؛ 
فإذا تم هذا الاجراء بعد موافقة فقة التهم فانه لا خالفة فیس لأن رضاء 
ناح الان مغل الس اشا خاصة وأن النتائج التي تسفر عنها 
هذه الوسيلة تكون رد دليل يعزز الأدلة الأخرى القائمة في الدعوى”". 
ولا يصح الإعتراض على ذلك -حسب هذا الرأي- بحجة عدم وجود 
نص قانوني يسمح بذلك» لأن التحليل العقاري يتساوى مع الوسائل 
الطبية الحديثة التي تساعد في البحث الفني المعترف مشروعيتها دون 
حاجة إلى نص قانوني يقررها صراحة» مثل أخذ عينة الدم من التهم . 
كما أن القانون لم يذكر إجراءات جمع الأدلة والاستدلال على سبيل 
الحصرء بل ترك للجهة التحقيقية تقدير ما تراه مناسبا من الإجراءات 
وضولاً إلى الحقيقة وتحقيقا للعدالة"). فضلا عن أن الرجم في قبول 


)١(‏ محمد عزيز -- المصدر السايق - ص۰۷۲ 
(Y)‏ د. ممدوح خليل بحر- حماية الحداة الخاصة- ناسانش ص ۰-۶۹۹ 6۰ 
(۳) د. محمد فالح حسن- المصدر السایق- ص ۰۱۲ محمد عزيف المنتصدر السايق- 


ص1۲ . 


(Af) 
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إجراء التفتيش والقبض واخذ عينة الدم من عدمه یکمن في إقامة 
التوازن بين مسصلحة الفرد ومصلحة الجتمع دون أن تكون لاحداهما 
الغلبة على الأخرى بدون سند قانوني(. 

6- و يذهب البعض الآخر فيما بخص إمكان الالتجاء إلى هذه الوسيلة 
دوفا حاجة إلى أخذ موافقة التهم انطلاقا من مبدأ تغليب مصلحة 
اجتمع على مصلحة الفرد خصوصا في عصر مليء بالتطورات المائلة 
في كافة مجالات العلم والتكنولوجياء وان تنوع الوسائل العلمية الستي 
يستفيد منها اجرمون في إرتكاب جرائمهم يجب أن يقابلها حق اجتسع 
في أن يستفيد هو الآخر من نتائج التطور العلمي با تقتضيه ضرورة 
تحقيق الأمن والاستقرار في اجتمع". 

۵- وفي معرض الرد على ما يذهب إليه أصحاب الرأي المعارض -من أن 
التخدير عن طريق الحقن يتوافر معه أركان جرية الإيذاء العمد نظرا 
لكون فعل التخدير يتضمن قزيقا لأنسجة الجسم - يذكر مؤيدو التخدير 
أن هذه الوسيلة لا تستخدم إلا عن طريق خبير مختص» لكون الأمر ذات 
علاقة بوسيلة فنية بحتة» ما ينفي توافر عناصر جرية الإيذاء العسد 
خاصة أن هذا الأمر فرضته مسألة متعلقة بالصالح العام» ألا وهو حماية 
مصلحة الجتمه”". 


)0 د.ممدوح خلیل بجر حماية الحیات الخاصة- المصدر السایق- ص 650. 
(۲) كد محمد فالح حسن-- المصدر السایق- ص؟١1.‏ 
هزه د.ممدوح خلیل بحر- حماية الحياة الخاصة- المصدر السايق- ص * .6١‏ 


(A6) 
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۲-۲-۲ موشف التشریهات ؛ 

قيل آغلب التشریعات إلى حظر إستخدام هذه الوسيلة بوصفها دلیل 
اثبات. ویعاقب بعضها الاخر استخدام العنف والشدة التي لا يجيزها 
القوانين بقصد الحصول على إقرار بجرية أو على معلومات بشانها(؟. من 
ذلك ما نص عليه قانون العقوبات الإيطالي في المادة )٩۱۳(‏ منه» الستي 
تقرر معاقبة كل من تسبب في سلب حرية الإرادة والتفكير لدى شخص عن 
طريق إستخدام العنف أو التنويم المغناطيسي أو بإستخدام المواد الكحولية 
والخدرة سواء كان ذلك بوافقته أم بدونها””. كما تعاقب المادة )٩۰۸(‏ من 
أصول الإجراءات الإيطالية على سوء إستخدام السلطة تجاه المقبوض عليهم 
وعلى استخدام جميع وسائل العنف أو التهديد. وتعاقب المادة (۵۸۲) من 
تقنين العقوبات الإيطالي أيضا على العنف الذي يحدث ضررا بالجسد وتعد 
الجرمة مقترنة بظرف مشدد في حالة إرتكابها بوساطة موظف رمي" . 

ويلاحظ أن المشرع الإيطالي قد وضع التحليل العقاري بجانب التعذيب 
للحصول على الإعتراف من حيث المشروعية» وذلك لوجود نفس العلة التي 
يحرم من اجلها إستخدام التعذيب» إذ أن هذه الوسائل تعد إنتهاكا للعناصر 
والحقوق المرتبطة بالحرية الشخصية التي يعمل كل مجتمع متحضر على 
)١(‏ د.محمد سليم غزويي- الوجیز في أثر الانجاهات السياسية المعاصرة على حقوق 

الإنسان- عمان- الأردن- ۱۹۸۵-ص 4850. 
(۲) د.محمد فالح حسن- المصدر السابق- ص 08 هامش(١؟).‏ 
(۳) د.قدري عبد الفتاح الشهاوي- الموسوعة- المصدر السایق- ص ۰۱۸۲-۱۷۷ 


(A7) 
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جایتها(. 

وفي الولایات التحدة الأمريكية توجب التشریعات الختلفة أن يكون 
الاعتراف إرادياء كما آقرت حدیثا بأن للستهم حق الصمت في مرحلة 
الاستدلالات والتحقیق واحاکمة فأقرت للمتهم رفض الاجابة وعدت صمت 
الت آنکارا للجزیز: 

والأمر نفسه ورد في التشریع الانجليزي عند اقراره للمتهم الحق في رفض 
الإجابة وإعتبار صمته كرد منه للتهمة السندة الیه"؟. كما يحظر التشريع 
الإنجليزي إستخدام التحليل العقاري بوصفه دليل إثبات. ومن هذا المنطلق 
أصدر وزير الداخلية في أول شباط (فبرا ير) عام۰۱۹۶۸ قرارا يحظر فيه 
إستخدام هذه الوسيلة أثناء القيام بإجراءات جمع الأدلة“» إذ أن القاعدة 


£ م 


العامة هناك تقضي برفض كل الاعترافات التي يحصل عليها بغير إرادة 


حسرة. 

ويأخذ بالإتجاه نفسه التشريع الفرنسي» حيث كان يفسر صمت المتهم في 
ظل قانون سنة ۱۱۷۰ على انه بمثابة اعتراف منه» إلا أنه بصدور قانون ۸ 
کانون الأول (ديسمير) سنة ۰۱۸۹۷ اصبح للمتهم الحق في الصمت وعدم 


)١(‏ د.محمد قالح حسن- المصدر السابق- ص08. 

(۲) ومما تجدر الإشارة إليه أن التشريع الأمريكي قديما كان يذهب إلى أن المتهم الذي 
يظل صامتا أمام الإتهام الموجه إليه يعتبر مذنبا ویحکم عليه. د.قدري عبد الفتاح 
الشهاوي- الموسوعة الشرطية- المصدر السابق- ص١۸‏ . 

(1) د.قدري عبد الفتاح الشهاوي- نفس المصدر السابق- ص77١.‏ 

(#) د.ممدوح خليل بحر- حماية الحياة الخاصة- المصدر السابق- ص۰۶ ۰6-۵ ۵. 


(AV) 
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الإجابة على الأسئلة الوجهة إليه» دون أن يعد ذلك اعترافا ضمنيا منه 
بالتهمة المسندة الیه(؟. والمادة (۱/۱۱۶) من قانون الإجراءات الفرنسي 
تلزم قاضي التحقيق بتنبيه المتهم عند حضوره آمامه لأول مرة» إلى انه حر 
في عدم الإدلاء بأي إقرار» ويثبت ذلك محضر التحقیق» وان عدم تنبيه 
التهم إلى هذا الحق يترتب عليه بطلان التحقیق". 

آما موقف التشريع في مصر فان المادة (۶۳) من الدستور الصادر سنة 
١‏ -لنافذ حالیا- تشترط لاجراء أية تجربة طبية أو علمية موافقة 
الشخص العني» ويجب أن تكون تلك الوافقة صادرة عن إرادة حرة غير 
خاضعة لأي نوع من أنواع التأثير ماديا كان أم معنويا””. ولکن المادة 
)١151(‏ من قانون العقوبات المصري تقضي بعقاب الموظف أو المستخدم 
العسومي الذي يأمر بتعذيب متهم أو فعل ذلك بنفسه لحمله على 
الاعتراف ويشدد هذا العقاب إذا ما أدى التعذيب إلى موت التهم ". كما 


۰۱۹-۱۸ د.محمد قالح حسن- المصدر السابق- ص‎ )١( 

(؟) يذهب البعض إلى أن وخزة الإبرة الناتجة عن إستعمال المخدر يمكن أن تشكل 
العنصر المادي لجنحة الضرب والجروح العمدية التي تعاقب وفق المادة (۲۰۹) من 
قانون العقوبات الفرنسي. د. مبدرالويس- المصدر السابق- ص۶۰۹ هامش(۱). 

(۲) تنص المادة المذكورة اعلاه على أن " لا يجوز إجراء أية تجربة طبية او علمية على 
اي إنسان بغير رضائه الحر". جواد ناصر الأریش- المصدر السایق-- ص۱۹۶. 

)٤(‏ إذ تشیر المادة (۱۲) من قانون العقوبات المصري إلى أن "کل موظف أو مستخدم 
عمومي آمر بتعذیب متهم أو فعل ذلك بنفسه لحمله على الاعتراف یعاقب بالأشغال 
الشاقة أو السجن من ثلاث سنوات إلى عشر وإذا مات المجنی عليه يحكم بالعقوبة 
المقررة للقتل العمد ". 


(AN) 
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قد حظرت الادة (۲۱۸) من تعلیمات النيابة العامة المصرية است‌خدام 
الواد الخدرة لحمل التهم على الاعتراف» إذ أن مثل هذا الاجراء يعد من 
قبیل الاکراه المادي الذي یبطل الاستجواب الذي يتم عن طريقه ویهدر 
الاعتراف الترتب علیه؟. 

ويحظر قانون آصول احاکمات الجزائية العراقي صراحة استخدام الخدر أو 
العقار لحمل التهم على الاعتراف"؟. وبا أن من شأن الواد الخدرة -إذا ما 
حقن بها الشخص- أن تؤدي إلى الاسترسال في الکلام دون أن يتمكن مسن 
التحكم في أقواله أو السيطرة على ما يدلي به» فان الإعتراف الصادر من 
التهم في هذه الحالة لا يعد اعترافا إراديا بل هو من قبيل الإكراه المادي 
الذي يعد باطلا لمخالفته للقانون. كما تشكل ممارسة هذا الإجراء جرية 
یعاقب عليها القانون. وذلك وفقاً لنص المادة (۳۳۳) من قانون العقوبات 
العراقي. هذا فضلاً عن أن الدستور الحالي الصادر في ۱۹۷۰/۷/۱٩‏ قد 
منع ممارسة أي نوع من أنواع التعذيب الجسدي أو النفسي"". 

يتبين ما تقدم أن إستعمال ا مواد المخدرة للحصول على اعتراف المتهم يعد 


(۱) اشار إليها د.عبد الفتاح مراد التحقيق الجنائي-- المصدر السابق-- ص۲۲۶ 
والتحقيق الجنائي التطبيقي- بلا جهة طبع- الإسكندرية- وبلا سنة طبع- ص۰۲۲ 
(؟) إذ تنص المادة (۱۲۷) من القانون المذكور على أنه "لا يجوز إستعمال أية وسيلة غير 
مشروعة للتأثير على المتهم للحصول على إقراره ویعتبر من الوسائل غير المشروعة 
إساءة المعاملة والتهديد بالایذاء... إستعمال المخدرات والمسكرات والعقاقير". 

(1) إذ جاء في المادة (۸/۲۲ من الدستور بأن " كرامة الإنسان مصونة ونحرم ممارسة أي 
نوع من أنواع التعذيب الجسدي أو النفسي ". 


(^4) 
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وسيلة غير مشروعة في التشريع العراقي» وعليه فأن الدليل المستمد مسن 
إستخدام هذه الوسيلة لا يصح التعويل عليه في الإثبات» إلا أن الننصوص 
الذکورة لم تتطرق إلى مدى جواز إستخدام هذه الوسيلة لكشف حالة 
التظاهر» أي إستخدام الخدر لمعرفة حقيقة وضع التهم الصحي إذا ما ادعى 
إصابته بحالة مرضية معينة لغرض التخلص من المسؤولية الجزائية أو 
تخفيفهاء حسب الحالة التحققة لدى الجاني إذا ما تشككت الحكمة بان التهم 
قد اصطنع هذه الحالة. 

يرى بعض الباحثين”"» انه إذا كان القانون قد منع بالنص الصريح 
إستعمال المواد المخدرة للحصول على الإعتراف فلا مانع من إستخدامها 
لغرض الفحص الطبي الذي يفيد التحقيق الجنائي. ويستندون في ذلك إلى 
نص المادة (۷۰) من قانون أصول الحاكمات الجزاتية الذي يقسضي بأنه " 
لقاضي التحقيق أو الحقق إرغام التهم أو اجنی عليه في جناية أو جنحة 
على الكشف عن جسمه واخذ تصويره الشمسي أو بصمة أصابعه أو قليلا 
من دمه أو شعره أو أظافره أو غير ذلك ما يفيد التحقيق لإجراء الفصص 
اللازم..." بشرط عدم تعارض ذلك مع النصوص القانونية الأخرى. إذ أن 
هذا الإجراء يخدم امتهم ويحقق له مصلحة» حيث يقدم الدليل الكاني 
للمحكمة في حالة اصابته فعلا بحالة مسن حالات الإعفاء أو تخفيسف 
المسؤولية؛ فيتخلص بذلك من المسؤولية» أو تخفف عنه لانعدام الإرادة 


)0 د. محمد شالح حسن- المصدر السایق- ص٤‏ ۰۷۹-۷ عبد المچید عبد الهسادي- 


دلق 
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والإدراك أو نقصهماء وذلك وفقاً للمادة )٠0(‏ من قانون العقوبات التي 
تنص على انه " لا يسأل جزائيا من كان وقت إرتكاب الجرية فاقد الإدراك 
أو الإرادة مجنون أو عاهة في العقل أو بسبب كونه في حالة سكر أو تخدير 
نتجت عن مواد مسكرة أو مخدرة أعطيت له قسرا أو على غير علم منه 
بهاء أو لأي سبب آخر يقرر العلم انه يفقد الإدراك أو الإرادة..." غير ان 
المادة )1١(‏ من القانون المذكور نصت على انه : " غذغ كان فقد الأدراك أو 
الإرادة ناتجا عن مواد مسكرة أو مخدرة تناوها الجرم بإختياره و علمه موقب 
على الجرعة التي وقعت ولو كانت ذات قصد خاص كما لو كانت وقعت منه 
بغير تخذير أو سكر كما قد صدر قرار من مجلس قيادة الثورة المرقم ۱۶۷۷ 
في ۱۹۸۰/۹/۱۵ تم موجبه عدم إعتبار حالة تناول المسكر بإرادة الفاعل 
وإختياره عذرا مخففا للعقوبة. 


۲-۲-۲ موفف القفساء: 

على الرغم من عدم تناول أغلب التشريعات هذه الوسائل بنصوص 
صريحة» فانها عرضت على الحاكم والقضاء في الدول المختلفة» فكان قرارها 
بالتحريم وذلك استنادا إلى القاعدة التي تقضي بتحريم شهادة المرء ضد 
نفسه بإستعمال القوة أو التهديد أو التدخل الطبي الذي يؤثر على إرادة 
التهم". وفيما بأتي بیان لوقف القضاء في بعض البلدان:- 


ر د.حسن صادق المرصفاوي- المرصقاوي في المحقق الجنائي - المصدر السابق- 
ص 7ه -غ 6 


۹٩) 
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أولاً- اخذ القضاء الإيطالي بوجهة النظر التي ترفض إستخدام العقاقير 
المخدرة في مجال الإثبات الجنائي» إذ درجت محكمة النقض الإيطالية على 
عدم قبول إستخدام الوسائل التي قد يترتب عليها التأثير على حرية 
الإرادة والتفكير لدی التهم أو حرمانه منها» وربطت بین تلك الوسائل 
وأركان جرهة الإكراه التي وردت في المادة )٩۱۳(‏ من قانون العقوبات 
الايطالي(. كما رفضت محكمة النقض المذكورة - طلب المتهم بان يجرى 
له تحليل عن طريق التخدير حتى يتمكن من إثبات براءته. حيث 
قررت: " أنه بصرف النظر عن قيمته في الإثبات» فان استعماله بحرم 
التهم من حریته العتوية . وهذا يتعارض مع المادة ۱۳( من الدستور 
الإيطالي» كما ذهبت إلى ذلك أيضا محكمة استتناف روما”". 
وقد رفضت اللجنة الطبية المشكلة من ثلاشة خبراء طلب قاضي 
مدينة فلورنسا في إحدى القضايا عام ۰۱ لتقرير إمكان اخضاع 
متهم بقتل مومس وجدت مخنوقة في غرفة نومها لتجربة التحليل 
العقاري» ليس لعدم مشروعيتها فحسب. بل لأنهها (أي اللجنة) رأت 
أنه ليس لديها ما يؤيد أن إخضاع المتهم لتلك التجارب سوف يكون ذا 
فائدة في الكشف عن القیقة. 


)١(‏ التي تنص على معاقبة كل من تسبب في سلب حرية الإرادة والتفكير لدى شخص عن 
طريق إستخدام العنف أو التضویم أو المواد المخدرة أو الكحولية سواء كان ذلك 
بموافقته ام بدونها. أشار إليها د.محمد فالح حسن- المصدر السابق- ص08. 

(۲) د.ميدر الويس- المصدر السابق- ص ٠‏ 5. 

() د.سامى صادق الملا- المصدر السابق-- ص۱۸۱ د.قدري عبد الفتاح الشهاوي- 
الموسوعة القانونية الشرطية- المصدر السابق- ص۱۸ د.محمد قالح حسن- 
المصدر السابق- ص ۷-۱۷ 


(1) 
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ثانیا - وفي الولایات التحدة الأمريكية يذهب معظم الاحکام إلى عدم 
مشروعية إستخدام هذه الوسيلة» بوصفها أداة ترمي إلى نزع اعتراف 
غير إرادي من المتهم. ولقد ألغت الحكمة العليا الأمريكية حكما يتعلق 
بجريمة قتل» لأن التهم كان مدمنا على مخدرات افیروین» وتوقف فجأة 
عن تعاطيها مما سبب آثار مضادة لهذا الامتناع» وقد عسول بعقار 
مضاد هذه الآثار» فاعترف نتيجة ذلك بالجرية الستي ارتكبها بعد أن 
انتهى تأثير العقار المضاد» وقد قررت الحكمة أن اعترافه ليس حرا وهو 
ضد إرادته» إذ كان نتيجة لتعاطيه التحليل العقاري() 
وني قضية أخرى حكم على متهم في جرية قتل بولاية (11!12015) 
كان المتهم قد دفع بأن الإعتراف قد صدر منه بعد أن تم حقنه بإحدى 
الواد المخدرة» إلا أن الحكمة العليا الاتحادية نقضت هذا الحكم مقررة 
"انه إذا ثبت ادعاء المتهم فمن حقه إخلاء سبیله» طالما أن اعترافه نتج 
عن تأثير المواد المخدرة التي تعيق حرية الإرادة» سواء كانت هذه المادة 
قد أعطيت له من قبل أشخاص عالين أو غير عالمين بخواصها". كما 
رفضت أيضا محكمة (كنتكي-61]0601؟]1) شهادة أحد الأشخاص 
وهو تحت تأیر المخدر 00 
" ورغم ما كن فان نها من احاکم قد سمحت في بادی الامر لسلطة 
الإتهام» باستخدام الوسيلة التي تؤدي إلى احصول على اعستراف غير 
)١(‏ د. میدر الویس- المصدر السایق- ص ٠غ .5١*5-‏ 


(۲) د. سامی صادق الملا - المسصدر السايق- ص۰۱۸۲ د.ميدر السویس- المصدر 
السابق - ص۰۶۰ 


۹۳ 
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ارادي(. في حين أن الإعتراف غير مقبول في حد ذاته» دون تعزيزه بأدلة 
أو قرائن أخرى. إلا أن احکمة المذكورة قد عدلت عن هذه القاعدة قياسا 
على ما يستمد من التفتيش والقسبض غير القانونيين. واستقرت 
أحكامها على حظر إستخدام العقاقير المخدرة في مجال الإثبات الجنائي 
وإهدار كل قيمة قانونية له. كما أن احاکم الأمريكية تقبل الإعستراف 
الصادر تحت تأثير هذه الوسيلة إذا كان المخدر قد أعطي للمتهم كعلاج 
طبي وبناء على طلبه» لا لغرض الحصول على اعترافه أثناء عملية 
الاستجواب. ويطبق نفس الحكم فيما يخص الحالات ذات العلاقة بالبحث 
النفسي وبیان الحالة العقلية تیم ۱ 

ثالثا- منع القضاء في فرنسا استخدام الخدر آثناء التحقیق» حتی ولو 
طلب التهم ذلك”"» لغرض الحصول على الاعتراف من المتهم» واتضاذه 


(۱) إذ استخدم بعض المحققین مادة السکویولامین مع بعض المتهمین في عدة قضایا 
عرضت على المحاکم الأمريكية. د.حسین محمد علي- المصدر السابق- ص۲۹۹. 

(۲) د.محمد فالح حسن- المصدر السایق- ص۸٦‏ د.مصطفی العوجي- المصدر 
السایق- ص۰۱۱۸-۱۱۱ د.ممدوح خلیل بحر- حماية الحياة الخاصة- المصدر 
السابق- ص ۵۰۹. 

(۲) قضت محكمة إستئناف لکسمبرج بأنه " لمحكمة الموضوع أن ترفض طلب المتهم 
استجوابه بعد تخدیره» ولا يعد ذلك إخلالا منها بحق الدفاع» إذ ان المحكمة لیس لها 
حق في استخدام كافة الوسائل في ال(ثبات بل إنها مقيدة بالقواعد التي ينص علیها 
قانون الإجراءات الجنائية؛ وان (جراء کهذا قد يكون عدیم الاهمية بل قد يحقق ضرراً 
ومخاطر من الوجهة الاجتماعیة". د.سامي صادق الملا“ المصدر السابق< ص۱۸۱ 
د.قدري عبد الفتاح الشهاوي- الموسوعة - المصدر السابق- ص۰۱۸ و بصدد 
الأمثلة الأخرى آنظر: د.حسین محمد علي - المصدر السایق- ص۲۹۹ 


(۹۶ 
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سبیلا لتکوین قناعة القاضي. وهذا ما ذهبت إليه محكمة استتناف 
(اکس آن بوفینس-) في عام ۱۹۱۱ إذ قضت ب" أن استخدام هذا 
الاجراء یکون في مثل هذه الحالة متعارضا مع النظام العام ولذلك فلا 
يسمح به حتی ولو كان ذلك بناء على رضاء صریح من صاحب 
الشأن". إلا أن حكمة استتناف (41861) أجازت إستخدام الخدر 
لغرض التشخیص الطبي» وذلك في حکم ها في جرية الفعل الفاضم"؟. 
معنی يجري التمییز بين حالة استخدام هذه الوسيلة في مجال الخبرة الطبية 
بقصد التشخیصی وحالة استخدامها في الاستجواب لفرض الحصول 
على الاعتراف» فیرفض إستخدامها في الحالة الثانية دون الأولى. عليه ؛ 
نلاحظ أن موقف القضاء الفرنسي واضح في القضيتين السابقتین» وهو 
التمییز وو حالة التشخیص وحالة احصول علی الاعتراف. 

وتجدر الاشارة إلى أن القضاء الفرنسي يأخذ بنتانج التحلیل بوساطة 
التخدیر لغرض تحديد مسوولية التهمین -كما يشير إلى ذلك البعض- 
وهذه مرحلة لاحقة لرحلتي التحقيق واحاکمة» أي تأتي بعد أن تم إدانة 
التهم وفق أصول الإجراءات الجنائية» وبالتالي فان هذا الإجراء إذا ما 
تم اللجوء إليه يكون لصام المتهم عادة سواء لتخفيف مسؤوليته أو 


(۱) آنظر بصدد تفاصیل وقائع هذه القضية : د.ممدوح خليل بجر - المصدر السايق - 
ص ۰۸-۵۰۷ ۵. 
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رفعهاء ومن ثم تقدير العقوبة تبعا لذلك”". 
وتأييدا لذلك فان محكمة السين لجأت إلى التحليل العقاري الذي 

آجري للمتهم من قبل الأطباء بهدف الوصول إلى حالة المتهم مسن 
الناحية الطبیة» وليس بهدف إجراء تحقيق جنائي معه. كما تؤيد جمعية 
الطب الشرعي بفرنسا اللجوء إلى إستخدام طرق الإختبار الكيمياوية 
بصفة طبیة تا وسیلة اب 

رابعا - وفي ألمانيا الاتحادية آلغت الحكمة العلیا الفيدرالية ( 11011065 
۲ ) الحكم الصادر من محكمة الأحداث لأنها أقرت 
الاعستراف الصادر مسن صبي وهو تحست تأثير عفار (السرفیتین 
epervitine‏ ^ . 


ثم أصدرت محكمة (هامن-1:18107) حكماً وصفت فيه التحليل 


۰۲۱۰ د.حسين محمد علی- المصدر السابق- ص‎ )١( 

(؟) د. محمد فالح حسن- المصدر السابق- ص۰۷۱ فقد أثير إستخدام هذه الوسيلة أمام 
محكمسة جنح (سسين) في عام ۱۹۶۹ في قسضية ( البنتوشال) أو (رایموند سینن- 
Raymond 5‏ وهی ف واقع الأمر أول نزاع قانوني حصل حول إستخدام 
التحليل بطريق التخدير إمام المحاكم الفرنسية. أنظر في هذا الصدد بالتفصيل: 
ل . خسن محمد علسیت المسصدر السايق- ص ۰۲۳۱۲ د.محمد قالح حسن- المتصدر 
السايق- ص ۰ ۷- ۱ د.مبدر الویس- المصدر السايق-- ص۶۰۸ ل . مصدوح خلیل 
بحر- حماية الحياة الخاصة- المصدر السابق- ص ۰9۰۷-۵۰۲ 
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بطريق التخديرء بأنه أجراء يخالف القانون إذ قسضت: "... إن 
الاعترافات أو جرد الأقوال التي يدلي بها التهم تحت تأثير ما یسمی 
"مصل الحقيقة" أو تحت تأثير التنويم المغناطيسي... هي أمور لا هكن 
قبوها في نطاق إجراءات الحاكمة التي تهدف إلى بیان الحقيقة» ولوكان 
التهم هو الذي طالب بهاء فهذا ليس حقا له والا اعتبر جرد فشل هذه 
التجربة في الحصول على اعتراف منه بإرتكابه الجرهة دليلاً على براءته» 
فمن حق المتهم أن يدلي بأقواله في حرية تامة لا يكبل فيها بأغلال مثل 
هذه التجارب الفظة والقاسية... كما أن جميع وسائل الإكراه أو الضغط 
يجب ألا تتخذ في حق المتهم إلا في الحدود التي رسمها القانون ونص 
عليها...... ومحظور بتاتا في التحقيقات الجنائية تهديد المتهم أو 
توعده بالأذى أو إكراهه لحمله على الإدلاء بأقوال معينة...". كما 
أشارت الحكمة المذكورة في نهاية حكمها إلى أن إستخدام التحليل 
بطريق التخدير مخالف تماما لحكم المادة )۱۲٩(‏ من قانون الإجراءات 
الجنائية الذي صدر في ألمانيا عام ۱۹۵۰ والتي تحرم إستخدام هذه 
الوسيلة وأمثاها. التي تؤثر على الذاكرة أو القدرة على ضبط النفس 
في كافة أنحاء الجمهورية الألمانية الاتحادیة؟. 


(۱) نقلاً عن د.حسين محمد علي- المصدر السابق- ص717-110. 


(۷) 
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خامسا- وفي النمسا نظرت مکمة (لینز- 102) قضبة استخدم فیها 
التحلیل العقاري. فرفضت الحكمة السماح للمدعي العام بتقدیم أدلة 
اعتراف التهم التي استخلصها الخبير النفسي بوساطة هذه الوسیلة(. 
سادسا- وفیما يخص لوقف القضاء في سويسراء فسقد قررت مسحكمة 
النقض بمقاطعة (17210015) السويسرية بأنه "إذا قبل التهم أن 
یستجوب وهو تحت تأثير الخدر فان ذلك لا يفيد في الوصول إلى 
الحقيقة» ولا يستخلص من مثل هذا الاستجواب أية دلائل تكون لما 





(۲) إذ قررت "... إن البحث العلمي لم ينجب هذه الوسيلة إلا منذ أعوام قلائل» وهي تعتمد 
اساسا على تعطيل الإرادة الواعية للمتهم بحقنه بعقار مخدر فیندفع وهو على هذه 
الحال للإدلاء بأقوال هو عاجز تماما عن وقف اندقاقها... أو السيطرة عليها. وهذه 
الوسيلة في الحصول على الحقيقة - إذ كان ما يقوله هو الحقيقة- تختلف تماما عن 
المبادئ الأساسية لقانون الإجراءات الجنائية النمساوي التي تمنع نصوصه جميعها 
أي إجراء من شأنه دفع المتهم إلى الإدلاء بمعلومات عن طريق القوة أى التهديد...» 
والتي تكفل نصوصه جميعها حرية المتهم اثناء التحقيق. اما الكذب الذي قد يلجأ 
إليه المتهم دفاعا عن نفسه» فليس أمرا معاقبا عليه؛ ولما كان التحليل بطريق التخدير 
يؤثر على حرية المتهم فهو يجافي روح التشريع. ولأجل هذه الأسباب نفسها تدعو 
المحكمة إلى تحريمه ایضا حتى في حالات طلب المتهم أن پستجوب بهذه الوسيلة... 
لان المتهم يجب أن يقبل حماية القانون له. فهو لم يوضع إلا لمصلحته. ولذا فان عليه 
أن يرفض اي تأثير على حرية إرادته التي بحميها القانون وفي النهاية... إن المتهم يجب 
أن يستجوب بالكيفية السني حددها القانون وفي حرية تامة وبدون أي مؤثر...". 
د. سين محمسد علسي- المصدر السسابق- ص ۲٦۷-۲۹٦‏ د.قدري عبد الفتساح 
الشهاوي-- الموسوعة الشرطية- المصدر السابق- ص ۱۸۷ د. سامي صادق الملا- 
المصدر السابق- ص١41/١-1817.‏ 


(۸ 


الاثبات الجسائي بالوسائل العلمية 





أهمية للقاضي» ومن حق القاضي إلا يقبل هذه الوسيلة في الإثبات". 
وبتاريخ 9/يونيو/949١‏ رفضت ( محكمة فود كانتون - 1/8100 
Court‏ 0302)) طلب متهم باستجوابه بعد تخديره لكون هذه 
الطريقة لازالت موضع مناقشة فيما يتعلق بها من مبادی» والأساس 
القانوني الذي تعتمد علیه» إضافة إلى أن نتانجها غير موثوق بها". 

سابعا- وفي مصر ينع استخلاص إقرارات بإستخدام المواد الخدرة» وتعد 
محكمة النقض في مصر هذه الوسيلة من قبيل الإكراه المادي الذي يسؤثر 
في أقوال المتهم الصادرة نتيجة إستخدامها فيشوبها بالبطلان””. وقد 
استقر قضاؤها على عدم جواز إستعمال الوسائل غير المشروعة كالإكراه 
المادي أو الأدبي. ولاشك أن إستعمال المواد المخدرة فيه إكراه مادي 
وأدبي أيضا. يتمثل الإكراه المادي في إجبار المتهم على تعاطي العقار 
المخدر الذي قد يترتب عليه الإضرار بصحة جسمه؛ أما الإكراه الأدبي 
فيتحقق بتأثير هذه العقاقير في السلامة الذهنية له©. 


)١(‏ د.ميدر الويس- المصدر السابق- ص ۰۰۸-۶۰۷ د.حسين محمد علي- المصدر 
السابق-- ص611-5754.؛ د.سامي صادق الملا- المصدر السابق- ص۱۸۲-۱۸۱. 
إذ عبرت المحكمة المذكورة أعلاه عن رأيها بخصوص هذه الوسيلة بالقول "... وحتى 
في الحالات التي يطلب فيها المتهم أن يتم استجوابه تحت تأثير المخدر فان على 
السلطات المختصة الا تستخدم مشل هذه الوسائل التي لا تتفق مبادئها مع روح 
القانون في بلادنا... كما أن النتائج التي تحققها لا يطمئن إليهاء ولا يعتمد عليها..." 
د.حسين محمد علي - المصدر السایق- ص ۰۲۱۹-۲۱۶ 

(۲) د. مبدر الويس-- المصدر السابق- ص ۰:۱۰ 

(۳) د.محمد فالح حسن- المصدر السابق- ص۰۷۲ 


8۹ 
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ثامنا- آما موقف القضاء في العراق» فیما أن إستخدام هذه الوسيلة بغية 
ا حصول على الاقرار من التهمین منوع قانونا فانها لم تستخدم في جال 
التحقيق الجنائي. ولذلك فليس هناك من التطبیقات القضائية حول 
النتائج التي تؤدي إليها هذه الوسيلة وإمكان التعويل عليها في قضايا 
الإثبات الجنائي. وحسنا فعل المشرع العراقي بعدم قبوله اسنخدام 
الوسيلة المذكورة في جال الإثبات الجنائي» حيث لا يكن اللجوء إليها 
لغرض اجبار التهم على الإعتراف بالتهمة المسندة الیه» حتى لأغراض 
الطب الشرعي فانه لا يجوز اللجوء إلى مثل هذه الوسائل الا إذا كانت 
الوسيلة الوحيدة للکشف عن حالات التظاهر والتصنم» التي يتمثل بها 
التهم لتضلیل العدالة والافلات من العقاب. 
اي وس الخصوص في قرارات محكمة قییز 
إقليم كوردستان تتضمن ن أية إشارة إلى مدى مشروعية اللجوء إلى 
وسيلة التخدير لأغراض الإثبات الجنائي» وقد بعود السیب في ذلك 
صراحة إلى تطبيق التشريعات العراقية النافذة في الإقليم» والتي قنع 
مثل هذه الوسيلة من الناحية القانونية» والذي يخالف الواقع كما هو 


حال معظم الدول في العالم. 


۲-۲- 4 موقف انز نمسرات : 
التخصصة التابعة للامم التحدة مسألة إستخدام التحلیل بطريق التخدیر 


6.۰ 


الاثبات اجس‌الي بالوسائل العلمية 





في مجال الاثبات الجنائي» فضلاً عسن المبسادئ القانونيسة والننصوص 
ار 
فقد رفض المؤتمر الدولي للطب الشرعي النعقد في لوزان عام۵ ۱۹6 هذه 
الوسيلة» لأنها تشل حرية العقل الباطن؛ وفيها إعتداء على حرية الإنسان 
في الدفاع. وقد توصل إلى النتيجة ذاتها الوقر الدولي الشاني للدفاع 
الاجتماعي المنعقد في (ليبج -11686) في تشرين الأول (أكتوبر) 1949. 
وجاء في تقرير رئيس مقر تولوز عام ٠‏ ۱۹۵: إن إستعمال المخدر منوع 
بصورة قطعية في قضايا التحقيق والاستجواب للحصول على الإعترافات 
من المتهمين» لأن هذه الوسيلة تكاد تمحو كلياً شخصية الإنسان وإرادته 
الواعية. كما جاء بالتقرير السابق: أن الإعترافات التي تصدر عن المتهم 
نتيجة إستخدام المخدر تكون بلا قيمة قانونية؛ ولا يكن الاستناد الیها 
كدليل قانوني» لأنها تعد صادرة تحت وطأة التعذيب» وليس عن إرادة واعية 
حرة وذلك لما يسببه وخزة الحقنة التي يعطى بها من ألم جسماني مشابه 
إلىحد ما للألم الناتج عن وسائل التعذيب الاخری(. 
وقد تناولت اينات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة وسيلة التخدير» 


(0 إن نخضع المخدرات ذات التأثير النفسي للمراقبة الدولية كالقضب والكوكايين وكثير 
من معاجين الأفيون والمعاجين الاصطناعية الواردة في جداول اتفاقية عام ۰۱۹۲۱ كما 
وتناول اتفاقية ۱۹۷۱ المواد ذات المفعول النفسي من نوع الإمفيتامين المهلوسة 
والمنومة والمسكنة . ندیم ذنون الکلاك- المصدر السابق- ص۸۱. 

(۲) د.سامي صادق الملا- - المصدر السایق- ص ۰۱۸۲ د.قدري عبد الفتاح الشهاوي- 
الموسوعة- المصدر السابق- ص ۰۱۸۷ د. مبدرالویس- المصدر السایق- ص۶۱۱. 
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حيث تم بحث الموضوع في عام ۱۹۵۶ في الحلقة الدراسية (افولندية - 
البلجيكية) ذات العلاقة بعلم الإجرام. كما تناوها اتحاد القانونيين في المؤتمر 
الذي عقد في هولندا سنة ۱۹۵۹ الذي انتهى إلى رفض هذه الوسيلة بصفة 

وفي الحلقة الدراسية بدينة (سانتياغو- 52211380 المنعقد في عام 
۸ تم التطرق إلى هذه المسألة بالبحث والدراسة» وقد اتجه رأي أغلب 
المساهمين إلى عدم مشروعية هذه الوسيلة» حتى لو أمكن في الستقبل 
تلاي ما ينتج عنها من أعراض جانبية» أو رضي المتهم بذلك نظرا لما 
يسببها من اعتداء على حرية إرادته. وقد خلصت إلى نفس النتيجة الحلقة 
الدراسية المنعقدة بالفلبين عام ۱۹۵۸ بعد الاستماع إلى مشل منظمة 
الصحة العالية (۲۷۲0) حول تأثير الواد المخدرة في صحة الانسان اذ 
قررت انه لا يكن الاعتماد على معلومات الشخص الواقع تحت تأثير تلك 
المواد”'". وحرمت تلك الحلقات التعذيب ووسائل الإكراه المادي والعنوي» بل 
تجريم كل ما من شأنه الوصول إلى العقل الباطن للمتهم لأنها تعد رجوعا 
إلى الوسائل البربرية للقرون الوسطی» كما تمس الحرية الفردية والكرامة 
الانسانية للمتهم» > فضلاً عن أنه لا يجوز الزام الشخص بأن يشهد ضد 


۲ 
00 9 


- إنظر التفاصيل عن د.ممدوح خليل بحر - حماية الحياة الخاصة - المصدر السابق‎ )١( 
.۵۱۱-۵۱۰ ص‎ 
۰.۵۷ عبدالواحد امام مرسي- المصدر السایق- ص‎ )۲( 


۰۲ 
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وفي الحلقة الدراسية التي نظمتها الأمم المتحدة والتي أنعقدت في فيينا 
عام ۱۹۹۰ لبحث حماية حقوق الإنسان أثناء التحقیق» أجمع الأعضاء 
على إعتراض بشأن إستخدام هذه الوسيلة لغرض الحصول على الإعترافات 
من المتهمين» وذلك لكونها تشل الوظيفة الأساسية لعقل الإنسان وتعطلهاء 
وفيها اعتداء على حقوقه» وانتهت الحلقة إلى عدم جواز إستخدام العقاقير 
المخدرة في مجال الاثبات الجنائي. 

كما تم بحث هذا الموضوع في الحلقة الدراسية المنعقدة في ساحل العاج عام 
۲ وانتهت التقارير المقدمة فيها إلى عدم قبول هذه الوسيلة أداة 
للإثبات في المسائل الجنائية””". 
الواد الخدرة» أو أية وسيلة أخرى» من شأنها تعطيل حرية المتهم والتأثير 
على ذاكرته وقييزه. كما أوصت برفض الإعترافات التي تترتسب 
إستخدام هذه الوسائل7”". 


43 د. سامي صادق الملا“ المصدر السابق - ص؟85١-186.‏ 
(۲) د.قدري عبد الفتاح الشهاوي- الموسوعة- المصدر السابق- ص ۰۱۸۸ 
5 د.ممدوح خلیل بحر- حماية الحياة الخاصة- المصدر السایق- ص ۵۱۱. 
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؟- ١‏ إستخدام التنويم المغناطيسي في المجال الجنائي 
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۰۵ 


الاثبات احنسالي بالوسائل العلمية 


؟- استخدام التنویم المفناطيسسي في الجال الجنائی ۱ : 

ما لاشك فيه أن باستطاعة رجال القانون والقضاء الاستفادة من البحوث 
العلمية الختلفة کالطب الشرعي والتحلیلات الكيماوية وغير ذلك لتحقیق 
الغرض الأسمى الذي يسعون إليه؛ ألا وهو تحقيق العدالة. وحقیقا لنفس 
الغرض فهم بأمس الحاجة إلى الدراسات النفسية التي تعينهم على فهم 
الطبيعة البشرية على وجهها الصحيح وتفسير الكثير من المظاهر العقليسة 
والنفسية الغامضة والعقدة التي تعترضهم في حياتهم» وان العلم الذي 
يتناول هذه الدراسات -كما هو معلوم- هو علم النفس الذي كان يعد في 
وقت من الأوقات ضربا من ضروب الفلسفة النظرية القائمة على احدس 
والتخمین» أما في عرف النهضة العلمية الحديثة فانه يعد علما قائما على 
الحقائق الإيجابية المؤيدة بالمشاهدة الحسية والتجربة العملية والتحلیل 
النفسي. وتشكل نظرية العدل الباطن انور الذي يدور حوله علم اللنفس 
الحديث» والتي آحدئت تطورا خطيرا في مجال الأبحاث النفسية» ويعد التنويم 
جانباً من جوانب ظاهرة العقل الباطن الذي عرف في أسلوبه العلمي الحديث 
على يد العام والطبیب النمساوي (فرانز انطوان مسمر - ۸0 Franz‏ 


(۱) إن إصطلاح التنویم المفناطيسي» لا يعني التنویم بوساطة المغناطیس كما یتبادر إلى 
الذهن لاول وهلة. إذ أن عملية التنویم تتم عن طریق الایحاء وترکیز الانتباه ولیس 
للمغناطیس صلة بها. إلا انه سمي بهذه التسمية عرفا لذلك بستخدم مصطلح التنویم 
الايحائي ایضا. انظر: محمد فتحي- علم النفس الجنائي علما وعملا- الجزء الأول- 
الطبعة الرابعة - المصدر السابق - ص ۰۲۸۵ 


7 ان (۱۰۲) 


الاثبات احنساني بالوسائل العلمية 





 (Mesmer‏ . وبعد هذا التمهید سنتناول الوضوع في فقرتین رئیستین» 
تخصص الأولى للتعريف بالتنويم المغناطيسي بوجه عام» وتخصص الشائية 
لبيان مدى مشروعية إستخدام التنويم المغناطيسي في مجال التحقيق 
والإثبات مبينين خلاها موقف كل من الفقه والتشريعات المقارنة وكذلك 
القضاء والژثرات الدولية ذات الصلة بهذا الموضوع. 


۱-۲ نبذة عن التنويم المغناطيسي: 

ان فكرة التنویم الغناطيسي لیپست حدیشةه اذ کانت معروقة لدی 
الكهنة واستعملوه لعلاج الرضی النفسانیین عن طريق الإيحاء من خلال 
احالات اللاشعورية التي كان يؤدي إليها الاستغراق في الابتهال للاشته 
والذي كان يسمى ب(نوم العبد)" فضلاً عن انتشار هذه الظاهرة في 





(۱) نفس المصدر - ص ۵-۱ والجزء الثالث- الطبعة الأولى- ص۰۸ وقد قام (مسمر) 
نظریته في هذا المجال على اساس (قانون الجاذبية العامة) لنیوتن إذ كان يعتقد أن 
سائلا غامرا في الجسم يتأثر بالكواكب» له قطبان كقطبي المغناطيس يحدث في الجسم 
تأثیرات مماثلة لتأثير الجاذب المغناطيسي. بحيث إذا ما اختل توازن هذين القطبين في 
الجسم ظهرت الأعراض المرضية؛ لذا حاول معالجة المرضى بتمرير قطعة من 
المغناطيس على مواضع الألم بعد إعطائهم جرعات من مزيج الحديد المقوى؛ وعرفت 
طريقته هذه (بالمسمرية). أنظر: د.سعد جلال- المصدر السابق - ص ۰۳۸۵ 

(۲) د.قدري عبد الفتاح الشهاوي- الموسوعة- المصدر السابق- ص۱۹۸ هامش(۳٩).‏ 
وهذا الإبتهال معروف في الوقت الحاضر في مصر وقي العراق» ففي العراق يقوم به بعض 
المتصوفة حيث يلجأون إلى نوع من الغناء الصوقٍ ودق الدفوف ويدخلون في شبه 
غيبوبة يطلقون عليها أحيانا المدد. انظر: د.علي الوردي- خوارق اللاشعور- الطبعة 
الثانية- دار الوراق للنشر- لندن- ۰۱۹۹ ص ۰۱۸۳ 


۰۷ 
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الجتمعات القدية بشكل عام. وكان التنويم المغناطيسي يعد من العلوم 
النفسانية الروحیة؟ إلا أنه قطع في السنوات الأخيرة مراحل متقدمة من 
التطور» بحيث استخدم في معالجة الامراض النفسية الستعصية وبعض 
ان ا 

وني عام ۱۷۸۶ شکلت أكادهية العلوم الفرنسية لجنة لتقویم النتائج 
العلاجية التي نادی بها (مسمر)» فتم في آعمال اللجنة بحث استخدام 
التنویم الغناطيسي في ا لجال الجنائي مما هکن القول: أن تاريخ استخدام 
التنویم في هذا الجال يرجع إلى آعمال هذه اللجنة". 


)١(‏ د.مصطفی غالب - في سبیل موسوعة نفسية-- التضویم المغناطيسي - مذشورات 
مكتبة الهلال- بيروت- ص۷۳ عدنان جمعة سبع- التذويم المغناطيسي- الطبعة 
الأولى- المكتبة العالمية- بغداد- ۰۱۹۸۲ ص ۷. وللتفصيل أنظر: د.اکرم نشأت 
إبراهيم - علم النفس الجنائي- الطبعة الثالثة- مطبعة المعارف- بقداد - ١511‏ 
ص۹۸-۹۱) د.سامي صادق الملا- المصدر الساپق-ص ۰۱۷۳ د.قدري عبد الفتاح 
الشهاوي- الموسوعة- المصدر السابق - ص ۰۱۹۷ 

(۲) د.اکرم نشأت ابراهیم - المصدر السابق- ص۹۸ هامش(۰)۳۲ د.مصطفی غالب - 
نفس المصدر السابق-ص ۰۱۷۳ عدنان جمعة سیع- نفس المصدر السایق< ص۴ . 

(۳) د.مصطفی غالب- المصدر السایق- ص ۰۷۲ د.قدري عبد الفتاح الشهاوي-الموسوعة 
الشرطية القانونیة- ص ۰۱۹۷ 


۰۸ 























الاثبات الجنسائي بالوسائل العلمية 





۱-۱-۲ ماهيسة التنویسم الفناطيسي: 


يعد التنویم الغناطيسي حالة نوم صناعية لبعض ملکات العقل 
الظاهر عن طریق الایجاء(6028۵65000)( تتغير فیها احالة الجسمانية 
والنفسية والاداء العقلي الطبيعي للنائم» بحيث یتقبل فیها النائم الایهاء 
دون ماولة طبيعية لإيجاد التبریر النطقي له أو اخضاعه للنقد الذي 
یفترض حدوثه في حالة اليقظة العادیة» أي عندما یکون الشخص النوم 
بکامل وعیه؟. والغرض من التنویم الغناطيسي هو استدعاء العلومات 
والافکار التي قد تکون عميقة في اللاشعور عند نسيانها أو في الشعور عند 
الامتناع عن البوح بهاء والتي لا يكن الوصول إليها بوساطة إجراءات 
التحقيق الاعتيادية”"» وذلك عن طريق التأثير في إرادة المنوّم بحيث يصبح 
في وضع المستجيب لإيحاء النوم بوساطة إحداث نوم مصطنع يصاحبه حالة 
من الفراغ والارتخاء والراحة النفسية المتحررة من العوائق التي توقف 
() اشرب رف ایض ر عتم و رعولا سكن وره 
د.عبد الله عبد الكريم- الطبعة الأولى-المؤسسة العربية للدراسات والنشر- مطايع 


الشروق- بیروت-۱۹۷۷- ص] 0. 

(۲) ذلك لأنه عندما يوضع شخص ما في حالة التنويم يكون استعداده للإيهاء عاليا جداء 
مما يمكن الإيحاء له بكل شي ء تقريباء كالإيحاء للشخص بانه لا يستطيع تحريك يده 
ولا استدارة راسه وان یری اشياءً او اشخاصا لا وجود لها او لهم. د.میلان ريزل- 
تدريب الإدراك الحسي الفائق-تررجمة إقبال آیوب-سلسلة کناب الباراسيكواوجي- 
وزارة الثقافة والإعلام-9/6١-ص60-5.‏ 

(۳) د.محمد سامي النبراوي- المصدر السابق- ص۰۸9 


)۲۰۹( 


الاثبات الجنسائي بالوسائل العلمية 





الافکار(. 

اذ أثبتت التجارب الحديثة أن قدرة الشخص العادي -وهو تحت تأثير 
التنویم الغناطيسي- تکون آکثر على تذکر الوقائع التي مرت به سواء 
تلك الخزونة في نطاق اللاشعو أم في دائرة آفکاره الواعیة(. 

وميل اغلب الباحثین والختصین في هذا الجال إلى الاعتقاد بوجود العقل 
الباطن» والذي يعد في نظرهم مستودعاً للرغبات الکبوتة من جهتة 
ومنبعا للقوی اخارقة من جهة أخرى””. 

عليه“ فالتنويم الإهائي حالة طبيعية فسيولوجية ولیس شینا مرضيا 
(1ع۳۵/010) یتطلب اخشية كما یعتقده البعض””» ویکن جعل اغلب 
الناس هرون بهاء فهذا السلوك الغریب قائم على التنشیط والاماد 
الاختياري للاجهزة الختصة في الدماغ لیس إلا”". 

ويجمع علماء النفس الختسصون بالتنویم الإيحائي Hypnotic)‏ 
0 على أن حالاته تنقسم إلى ثلاث: 

بسيط ومتوسط و عمیق» حسب مدة سير عملية التنويم ومراحل العمق 


۰۱۱۰ د.مصطفى العوجي- المصدر السایق- ص‎ )١( 

(۲) د.محمد سامي الشبراوي-المصدر السابق- ص ۰۶۸۷۱-۶۸۵ محمد فتحي -المصدر 
السایق - ج۱- طع- ص ۰۲۸۹ 

(۲) د. علي الوردي - المصدر السایق ¬ ص ۰5-۲۸ 

)٤(‏ انظر بهذا الصدد: عدنان جمعة سبع - المصدر السابق ص۰۱۱ 

(۵) د.میلان ریزل- المصدر السابق- ص ۶۸ 


0۱۰ 


الاثبات الجنسسائي بالوسائل العلمية 


7 SS ١ ۰ 

فيها”". كما أن التنویم ظاهرة معقدة لا يكن تطبیقها على کل |نسان» 

كنا لا تکون قابلية الاشخاص للتنويم علی درجة واحدةه وإقا على درجات 

متفاوتة» بحيث مكن إخضاع عدد كبير من الأفراد للنوم من الدرجة 

اليسيرة» بينما تقل نسبة الأشخاص الذين يكن تنويهم وإيصاهم إلى درجة 

عميقة من التنویم. ویشکل عام نان الأشخاص ذوى الإرادة الضعيفة 

چ ه ۲ ۰ ۳ 5 وه و ٠‏ 

الاشخاص العاديين”'". وتستخدم أشياء عدة ووسائل مختلفة لاحداث عملية 
7 : : ۶ ۳ 5 ۳ 

الإيحاء عن طريق التركيز فيهاء من ذلك: أجهزة التلفزیون(". 
خلاصة القول إن التنويم يشل الوظيفة الأساسية لعقل الإنسان التي هي 

تنشيط ملكات العقل الظاهر أي تنشيط جميع أجزاء الدماغ مما يتقبل 

كل ما يلقى على الذهن دون إخضاعه للنقد المفترض حدوشه في الحالة 

الاعتيادية. 

(۱) د.مصطفی غالب“ المصدر السایق- ص۰۱ عدنان جمعة سیع- المصدر السايق- 
ص۰۲۹ للتفصيل بشأن تلك الصالات انظر: د. مسصطفی غالسب-نفس المسصدر 
السسابق - ص۰۵ عدنان جمصة سیع- نفس المسصدر السسایق-ص۱ ۰۷ د.مسیلان 
ريزل-المصدر السابق-ص * ۰۵ د.ممدوح خلیل بهر-حماية الحياة الخاصل-المصدر 
السایق-ص ۰۱۵-۵۱۶ هامش(۱۰۳۱). 

(۲) عدنان جمعة سسبع"المسصدر السایق- ص ۰۳۱-۲۰ د.محمد فالح سن «“المسصدر 
السایق- ص ۰۸۳-۷۹ 

)۳( د. مبسدرالويس-المسصدر السسابق- ص ۲۹۲ . وللتفصيل يصدد الوسائل الأخرى 
المستخدمة في التنویم آنظر: د.مصطفی غالب-المصدر السایق-ص ۰۶-1۰ عدنان 
جمعة مسيع -المسصدر السسايق- ص ۱۰-۵۷ د. قسدري گلسسل الفشاح ااسشهاوي 


الموسوعة-المصدر السایق- ص ۰۱۹۷ 


)٩٩۱( 





الاثبات الجنسائي بالوسائل العلمية 


۲-۱-۲ الاساس العلمسي لاستخدام التنویم الفناطيسي: 


كما يجرى في الجسم معظم احرکات والوظاتف الحيوية التي یتوقف علیها 
حفظ كيان الإنسان وتدبير أهم شؤون حياته مستقلة عن ارادة الانسان 
وشعوره. كذلك تجري في اللاشعور -وعلى غير علم من الإنسان- أهم 
عمليات التفكير وأعظمها شأنا بنفس الأسلوب الذي يلحظ في الحياة 
الشعورية» بل ان ملكات اللاشعور من حيث القوة وشدة التأثير في النفس 
تفوق الملكات الشعورية. لان العقل الباطن بطبيعته يشمل آقوی مظاهر 
الحركة الفكرية والنشاط النفساني» وله اعظم السلطات على الأفكار 
والشاعر» كما له ابلغ الأثر في تكييف السلوك الشعوري(. 

إن أفكار الانسان تمر في الحالة الطبيعية عبر مصفاة ذهنية» فيفرز منها 
ما يريد أن يظهره» وما يريد أن يخفيه عن الناس يخزن ويودع في اللاشعور؛ 
غير أنه في حالة التنويم تحجب الذات الشعورية للنائم» وتطفو الذات 
اللاشعورية على سطح النفس» وعندها يكشف الشخص عن كل ما يكتمه 
ويخفيه. بعبارة أخرى: إن عملية التنويم -كما هو حال التخدير- تعطل 
عمل هذه المصفاة الذهنية» وتزيل الحاجز المفرز بين الفكر واللسان» فتنطلق 
الأفكار على اللسان دوفا رقيب» بحيث يستطيع المنوم الكشف عن كثير من 
المعلومات والأسرار المختزنة في العقل الباطن أو الظاهر للمنوم دون 


(۱) محمد فتحي -- المصدر السایق - ج۱-طع- ص ۰۱۸۹-۱۸۸ 


)۱۱۲( 


الاثبات اجنساني بالوسائل العلمية 


۱ 
الاو 


وبهذا يسؤثر التنويم في إرادة النوم» بجیث تجعل هذه الإرادة بوضع 
المستجيب لإيحاء المنوم عن طريق إيجاد نوم مصطنع يحدث فراغا نفسانيا 
لديه» متحرراً من العوائق التي توقف الأفكار» فيجيب عن كل ما يسال 
عنه» دون أن يكون بإمكانه التحكم با يصدر عنه من أقوال أو معلومات؛ 
وهنا یکمن الأساس العلمي لاستخدام وسيلة التنويم الغناطیسی(. 


۲-۳ الاساس القانوني لإستخدام التنويم في المجال الجناني : 
فیما يأتي بیان للمواقف الختلفة في هذا اجال. 


۱-۲-۲ رأي الفشه ؛ 
م يتفق الفقه القارن على رأي فيما بخص إستخدام التضویم 
المغناطيسي في الجال الجنائي» وافا إنقسم رجاله بين مؤيد ومعارض. 
وان كان الرأي الراجح في الفقه هو عدم جواز إستخدام هذه الوسيلة. 
وفيما يأتي استعراض هذه الآراء:- 


۱۳ د.مصطفی العوجي- المصدر السابق- ص‎ )١( 

(۲) محمد فتحي - المصدر السایق - ج١-طغ-ص‏ ۸۰ د.عبد الوهاب حومد -المصدر 
السایق- ص ۰۱۹۱ د.مصطفی العوجي -المصدر السایق-ص ۰۱۳ د.عماد محمد احمد 
ربیع-حجية الشهادة في الإثبات الجزائي-المصدر السایق-ص ۰۲۰۱ 


۱۱۳( 





الاثبات الجبائي بالوسائل العلمية 





۱-۱-۲-۲ الا نجساه الأول: 


على الرغم من بعض النجاحات التي حققها التنويم الفناطيسي في لجال 
الجنائي في الكشف عن العوارض النفسية والادعاءات التي قد يتظاهر بها 
التپی وكذلك إستخدامه لشحذ واسترجاع الذاكرة للشاهد أو الجنى عليه 
للإدلاء بعلومات تساعد في الكشف عن الحقيقة» في حالة عدم تذكر هذه 
العلومات أو نسيانهاء فان أغلب الفقهاء يحظرون إستخدام هذه الوسيلة 
أثناء الإجراءات التحقيقية لغرض الحصول على الاعتراف من التهم حتى 
لو طلب هو ذلك أو رضي 00 ويسوق هؤلاء لتأييد وجهة نظرهم كثرا 
من الحجج والبراهين التي تتمثل فيما يأتي:- 
أولاً - إن عملية التنويم | تكتسب بعد من الناحية العلمية الدرجة 
الكافية من الق للحصول علی معلومات دقيشة اذ لا زالت 
التجارب التي تجري بهذا الصدد تؤدي إلى نتانج متناقضة". فضلاً 


(۱) أنظر في هذا الصدد: د.سامي صادق الملا-المصدر السابق- ص ۰۰۱۷۸-۱۷۷ 
د.قدري عبد الفتاح الشهاوي- الموسوعة -المصدر السابق-- ص ۰۲۰۷ د.سلطان 
الشاوي-- أصول التحقیق الاجرامي ۱ص ۰۱۱۳ د.مسدر السویس- المسصدر 
السابق- ص ۰۳۹۳ عبد المجید عبد الهادي السعدون- المصدر السابق-- ص۱۰۹- 
۰ د.مصطفی العوجي- المصدر السایق- ص ۰۱۱۲-۲۱۱۱ د.ممدوح خلیل بحر“ 
حماية الحياة الخاصة-المصدر السابق ص۰۵۱۱ د.عماد محمد احمد ربیع- حجية 
الشهادة-المصدر السایق- ص ۰۲۹۲ 

(۲) د.محمد سامي النبراوي-المصدر الساپق-ص۰1۸۱ د.محمد قالح حسن- المصدر 
السابق-ص ۳ ۸. 


۱۱۶ 


الاثبات الجنسالي بالوسائل العلمية 





عن أن الإستفادة الفعلية من إستخدام وسيلة التنويم لم تثبت في 
الجال الجنائي بكونها صورة من صور الخبرة القضائية السموح بها في 
جال الاثبات الجناني(. 

ثانياً - إن الشخص المنرّم يخضع لسيطرة القائم بالتنويم وإرادته بحيث جيب 
على كل ما یرجه الیه من الأسئلة بالصورة والعنی اللذین يرشب 
فیهما القائم بالتنویم وفقا لقتضیات التحقیق دون حدوث النقد 
الذي يفترض حدوثه في حالة الوعي أو اليقظة". یقول (دیلوجو) 
"أن النوم يتأثر با یوحی إليه من قبل منوّمه فيخضع لارادته» 
وتأتي إجابته تردیدا لا يوحي به إن لم يكن صدی شا. وبذلك یکون 
التهم مکرها على ما يدلي به من أقوال» لذلك ينبفي منع 
الالتجاء الیه أثناء التحقیق"؟. 

ثالثاً- ویعارض البعض بشدة فکرة استجواب التهم تحت تأثير التنویم» 
نظراً لان الحقق بهذه الوسيلة یکون قد قام بالبحث عما يدور في 
خلده» فضلا عن أن هذا التصرف يعد اعتداء على شعوره وفيه 
إنتهاك لأسرار النفس البشرية الواجب احترامها. لأن من شأن هذه 
الوسيلة أن تلغي الإرادة» وتسلب المرء حریته» ولا يكن التعويل 
علی وسيلة تسلب المرء حق الدفاع عن نفسه الذي يغنذ من 


(۱) محمد عزيز- المصدر السایق- ص ۰۸۲-۸۲ 

(۲) د.محمد سامي النبراوي- المصدر السابق- ص۱ ۰8۸۷-1۸ د.محمد قالح حسن - 
المصدر الساپق-ص۸۶ . 

(۳) أشار إليه د.ممدوح خلیل بحر حماية الحياة الخاصة-المصدر السایق-ص ٩۱۸-۵۱۷‏ 


)۱۱۵( 


الاثبات الجنائى بالوسائل العلمية 





الضمانات الأساسية في كافة التشريغات التمدنة(؟. 

رابعا- كما يرى أصحاب هذا الإتجاه أن التهم الخاضع للتنويم -في اغلب 
الحالات- لا يدلي إلا با يعتقد أنه الحقيقة مسن وجهة نظره 
الشخصية؛ فتأتي الأفكار التي يعبر عنها غير معبرة عن الحقيقة: 
بل كنسيج من الخيال ما يؤدي إلى ضياع خيط الاستدلال لدى 
احقق» وربا بدلا من الوصول إلى الحقيقة قد جد نفسه آمام جموعة 
من التصورات التي لا يكن التعویل علیها؛ بل قد يصل الأمر 
بتأثير التنویم وقوته الإيحائية إلى حمل بريء على الاعتراف بجرية لم 
CCT‏ 

اما وقد ذهب البعض إلن اعد اعتبار وسيلة التنویم من اخطر 
الوسائل التي يأباها الضمير الانساني» لأنها تؤدي إلى معاملة 
الإنسان كالحيوانات التي تجرى عليها التجارب» ولأنها تنطوي على 
أحناة اسالیب الععذیب الهجرز:. 


(۱) د.سامي صادق الملا-المصدر الساپق- ص ۰۱۷-۱۷۲ د.قدري عبدالفتاح الشهاوي - 
الموسوعة - المصدر السابق-ص 2.٠١١‏ عبدالمجید عبدالهادي السسعدون- المصدر 
السایق ص۰۱۰ د .ممدوح كليل بحر-نفس المصدر السایق- ص۱۹-۵۱۸. 

63 د. محمد سامي النبراوي-المصدر السایق-ص ۰۶۸۷ د.عماد محمد احمد ريبع - حجية 
الشهادة - المصدر السایق-ص ۰۲۵۶ 

(۳) د.ممدوح خلیل بحر-المصدر الساپق-ص۵۱۸. وللمزید من التفصیل حول موقف 
الفقه في بعض البلدان انظر: د. محمد سامي النبراوي - المصدر السابق - ص۸۸ 
د.سامي صادق الملا-المصدر السایق-ص۰۱۷۲ د.قدري عبدالفتاح الشهاوي- 
الموسوعة - المصدر السایق- ص۰۲۰۳۲-۲۰۲ د.میدر الویس- المصدر السایق 
ص ۰۳۹۶-۲۹۲ د.محمد فالح حسن - المصدر السایق- ص ۰۸۱-۸۵ 


)۱۱( 





الاثبات الجبائي بالوسائل العلمية 





والرآي الراجح -والذي فيل إليه- هوان التنویم يلغي الارادة الواعية 
للشخص الستجوب ویسلبه حرية الدفاع عن نفسه» وينطوي على الاعتداء 
على شعور التهم. كما فیها إنتهاك للنفس البشرية وآسرارها التي يجب 
احترامهاء وبذلك یکون التهم مکرها مادیا؛ ما ينبغي معه القول بعدم 
جواز اللجوء الیها الا في حالة الضرورة القصوی كوسيلة وحيدة» بغية 
تشخیص حالة التهم آى الشاهد النفسية و الجسدية ولیس للحصول علی 
اعترافات أو معلومات من“ 


۱-۱-۲-۲ الا تهاه الشانسی: 
رغم آن النتائج التي یسفر عنها التنویم الغناطيسي من الناحية 
العلمية محاطة بالشكوك وعدم الوضوح ولا يمكن الاستناد إليها في الإثبات 
الجنائي» فهنالك من يؤيد استخدام هذه الوسيلة والإستفادة منها في المجال 
الجنائي وتتمثل حجج هؤلاء فيما يأتي:- 
أولا: إن قيمة المعلومات والأقوال التي يدلي بها الشخص الستجوب تحت 
تأثير التنويم المغناطيسي متروكة لتقدير القاضي» فهو يقارن بينها وبين 
ظروف وملابسات الدعوی» كما له أن يأخذ بها أو يهدرها كليا أو 
)١(‏ أنظر: د.محمد فالح حسن- المصدر السابق- ص۰۸ عبدالمجيد عبدالهادي 


السعدون- المصدر السایق- ص ۰۱۰۸-۱۰ د.میدر الویست المصدر السایق- 


ص ۳۹۶۳۹۳ د.مصطفی العوجي- المصدر السابق- ص1۱۱ د.ممدوح خلیل بحر 
۳ حمایة الحياة الخاصة- المصدر السایق- صكاه-/اام, د.عناد محمد أحمد 
ربيع- جية الشهادة ي الائیات الجزائى - المصد ر السایق- ص ۲۵۲ ۲۵ . 


)۱۱۷( 
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جزئیا(؟. وكذلك الحال فيما بخص شهادة الشهود في حالة تنويهم 
مغناطيسياء إذ انه يقدر قيمة كل شهادة في ضوء ما يرد فيها مسن 
اهما . 

ثانياً- أنه لا e‏ تج التي يتم التوصل إليها عن طريق 
روط القانونية من دزا الإرادة ال والإدراك» فإنها إذا ۳۷ 
معززة للأدلة والقرائن الأخرى المتوافرة لدی القاضي» فلا مانع مسن 
اعتمادها لتكوين قناعته. لان التنويم يساعد الشخص على استعادة 
العلومات المنسية -التي تكون غالباً- نتيجة الصدمة التي يشعر بها 
أثناء وقوع الحادثة» ولا يتضمن -ني هذه الحالة- إيحاء معلومات وأقوال 
لا يريد الإفصاح عنها. ولذلك فإنه لا ضير من إستخدام التنويم إذا 
ا 


(۱) د. میدر الويس- المصدر السایق- ص ۰۲۹۶ محمد عزیز-المصدرالسایق- ص ۰۱۰۷ 
د. ممدوح خلیل بحر-حماية الحياة الخاصة- المصدر السایق- ص ۰۵۱۱-۵۱۵ د.عصاد 
محمد احمد ربیع- حجية الشهادة قي الاثبات الجزائى - المصدر السایق-ص۲ ۰۲۵ 


(۳) محمد عزیز - المصدر السایق- ص۰۸۲-۸۲ د.محمد فالح حسن-المصدر السایق- 


ص ۰۸۲ عبد المجيد عیدالهادی السعدون - المصدر السایق- ص ۰۱۰۷ د. مصطفی 
العوجی- المصدر السابق- ص ۰۱۱۳-۱۲ 


۱۱۸ 
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۲-۲-۲ موف النشریعات ؛ 
لم یتناول معظم التشریعات الوسائل العلمية في مال الاثبات الجنائي 

ومن ضمنها -بطبيعة الحال- وسيلة التنویم الغناطيسي بالشکل الطلوب» 

ومع ذلك فقد حظر بعض التشریعات اللجوء إليها بنصوص صريحة وفیما 

يأتي موقف البعض منها:- 

آولا- ينع قانون الاجراءات الجنائية في آلانیا الاتحادية الاعتداء على حرية 
التهم بالعاملة السينة أو الاجهاد أو التعذیب أو اشداع أو التنویم 
الغناطيسي كما يحرم استخدام وساتل اضعاف الذاكرة أو القدرة على 
الفهم» وذلك استنادا إلى الادة (۱۳۷) من القانون» التي تنص 
على ضرورة تنبیه التهم عند استجوابه إلى انه حر في الادلاء بأية 
أقوال من عدمهاء والتي تشكل أساسا لحظر الأساليب الممنوعة في 
التحتی. 

ثانيا- في إيطاليا فان التشریع الصادر عام ۱٩۳۰‏ ينع استخدام التنویم 

للحصول على اعترافات التهم. كما تنص المادة (۱۱۳) من قانون 
العقوبات على معاقبة کل من تسبب في سلب حرية الارادة والتفكير 
لدی شخص ما بالتنويم أو إستخدام الواد الكحولية أو الخدرت 
سواء آکان موافقته أم بدونها؟ 


۰۸۷ د.محمد فالح حسن-المصدر السایق-ص‎ )۱( 
د.میدر الویس-المصدر السایق-ص ۰۳۹۷ وكذلك:‎ )۲( 
Dr.Werner Beulke: verlag: Heidelberg, Germany, 19945 
Strafprozebrecht: C.E.Miüller Juristischer 


)019869( 
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ثالثاً- أحاط الشرع الفرنسي المتهم خلال مرحلة الاستجواب بضمانات 
كافية لحمايته وضمان سلامة جسده وعقله» وعدم التأثير على ارادته 
وذلك بمقتضى المادتين (54:51) من قانون الإجراءات» حيث قنعان 
إستخدام الوسائل التي تفقد الشخص سیطرته على إرادته 

۱ 

کالتنویم! 1 

رابعاً- وفي مصر فقد حظر الشروع الأول لقانون الاجراءات الجنائية الجدید 
في المادة )۱۳٩(‏ إستعمال التحلیل النفسي للحصول على الاعترافات 
المشروع الثاني لثل هذا النص یفسر الرجوع إلى البادی العامة القررة 
في الدستور الصري؛ من ذلك نص الواد (۶۵-۶۱) من دستور عام 
١‏ في الباب الخاص بالحقوق واحریات". فضلا عن أن الادة 
(۲۲۹) من تعلیمات النيابة الصرية تعد هذه الوسائل ضربا مسن 
ضروب الاکراه الادي". 

خامسا- آما في التشریع العراقي؛ فان الادة (۱۲۷)سن قانون أصول 
احاکمات الجزائية» قد منعت بنص صريح وسائل التأثير النفسي 
واستعمال الخدرات والسکرات والعقاقير وکل وسائل الضغط على 


(۱) د.محمد قالح حسن- المصدر السایق< ص ۰۸۷-۸۱ 

(۲) انظر بصدد تلك المواد: جواد ناصر الأریش-المصدر السابق ص۰۱۹ 

(۳) اشار الیها: د.عبد الفتاح مراد“ التحقیق الجنائي العملي- المصدر السابق- 
ص ۲۲۵ . 


)۱۲۰( 
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المتهم لإكراهه على الاعتراف بالواقعة السندة إليه. هذا فضلا عن 

نص المادة (۲۲/) من الدستور الحالي التي تقضي بان "كرامة الإنسان 

مصونهة وتحرم مارسة أي نوع من أنواع التعذيب الجسدي 03 النفسي". 

كما قنع الادة (۱۲۳/ب) من قانون آصول احاکسات اجبار التهم 
على الافصاح بالأمور التي من شأنها أن تؤدي إلى إدانته. وعلی هذا 
الأساس فإنه من باب أولى ألا يجبر الشاهد على الإدلاء بالمعلومات الستي 
تؤدي به إلى إتهام نفسه. ولذلك فلا يجوز إستخدام هذه الوسائل لأنه" كما 
لا يؤخذ بإفادة اجنون فاقد الوعي والإرادة كذلك لا يؤخذ بإفادة وأقوال من 
عطلت إرادته وعطل وعيه واصبح تحت رحمة الإيحاء المسلط عليه مسن 

1 
الخارج ۰ 

كما يعد التنويم نوعا من أنواع التعذيب النفسي» بحيث يجب رفضه في 

جميع مراحل التحقيق سواء كان ذلك موافقة الشخص الخاضع له أم بدونهاء 
لأنه لا يعقل أن يتنازل الشخص عن الضمانات القائونية المقررة لمصلحته. 
كما إن إستخدام مثل هذه الوسائل التي تخترق مكنون النفس البشرية أمر 
يتنافى مع ابسط المبادئ الأساسية المقررة لحماية حقوق الانسان وحرياته؛ 
التشريعات قد حظرت إستخدام مثل هذه الوسائل انطلاقا من مبدأ 
وجوب رعاية حقوق المتهم أثناء التحقيق. 


)۱۲۱( 
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۲-۲-۲ موق الفقضساء ؛ 
يكاد يكون موقف القضاء موحدا فيما یتعلق بدی التعویل على 

النتانج التي تؤدي الیها وسيلة التنويم في مجال الاثبات امجناني وهو عسدم 

الاعنداد بتلك النتائج في الاثبات وهذا الوقف معتمد حتی في البلدان 

التي لم تحظر تشریعاتها هذه الوسيلة بنصوص صريحة. وفیما يأتي استعراض 

لبعض التطبيقات القضائية في البلدان المختلفة:- 

أل استقر القضاء الفرنسي علی اعتبار وسیلة التنویم من الوسائل التي 
تنطوي على إعتداء سافر على حقوق الإنسان» ففي احدی القضايا 
العروفة بقضية (القاضي 11011) أو قضية (الخطابات المجهولة)؛ التي لجأ 
فيها القاضي إلى التنويم فأبعد عن التحقيق. ويلاحظ أنه قت إثارة 
هذه المسألة لأول مرة في هذه القضية عام ١۱۹۲ء‏ حيث اعتقد القاضي 
أن من واجبه اللجوء إلى وسيلة التنويم بغية الحصول على إعتراف 
التهم إلا أنه نحي عن التحقيق لكونها من الوسائل غير المشروعة 
والمنافية للحقوق الأساسية للإنسان؛ وذلك بالمرسوم الصادر في ۲٩‏ 
کانون الثاني عام ۱۹۲۲(. 

ثانیا - يستبعد القضاء في الولایات التحدة الأمريكية الاعتراف الناتج عن 


(۱) د.قدري عبد الفتاح الشهاوي- الموسوعة- المصدر السایق-ص ۰۲۰۲ د.عبد الوهاب 
جومد- المصدر الساپق-ص۱۹۱ د.محمد فالح حسن-- المصدر السابق- ص ۸۷ 
د.میدر الویس- المصدر السابق- ص۰۲۹۵ د.ممدوح خلیل بحر-حماية الحياة 
الخاصة - المصدر السابق- ص 9۲۰. 
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ستخدام التنویم» فقضت الحكمة العلیا بعدم الاعتراف بهذا النوع من 
۳۳ لکون الاعتراف الصادر نتيجة استخدامه اعترافا لا إرادياء 
وأنه يحرم المتهم من حقوقه الدستورية» كما تعد وسيلة التنويم من 
الوسائل غير السليمة» ولذلك لا يجوز التعويل على النتاء تج التي تسفر 
عنها في الإثبات”". وهذا المبدأ الذي اعتمدته احکمة العلياء سبق أ 
قررته محكمة كاليفورنيا في حكم قديم ها إذ قررت " أنه متى كان من 
آثار التنويم وضع الشخص المنوم تحت سيطرة المنوم وما يستتبع ذلك 
من إيحاءات وما يتبعها من إدلاء بأقواله» ولا كان الأمر كذلك فان 
تأثير النوم على المنوّم يكون واضحاأء وتكون الإعترافات التي تم الحصول 
عليها في مثل هذه الظروف شأنها شأن كلام النائم أثناء نومه" أو 
كلام من یری أشنياء غير موخو ده أو الواقع تحت تأثير العقاقر 
المخدرة Os‏ 


وفي قضية أخرى معروفة بقضية ۷۰۲۵۳0۳ 102 ۲ قضت 


الحكمة الأمريكية العليا بأنه "لايعتد بالاستجواب الذی استعين فيه 
بالمخدر أو التنویم الغناطيسي أو أية وسيلة أخرى مشابهة» ومسشسعد 


)۱ د.سامي صادق الملا- المصدر السايق- 191/6- ص 70 .١‏ 

(۲) قضت المحكمة العلیا في حکم آخر لها بأن "الاعتراف الذي يصدر من المتهم اثناء نومه 
الطبيعي لا يعد دلیل إدانة ضده إذ یکون غير شاعر بما یقوله". أشار الیه: د.سامي 
صادق الملا المصدر السایق- ص۱۷۰ هامش(). 

(۳) د. ممدوح خلیل بحر“ حماية الحياة الخاصة- المصدر السابق- ص۰۲۱. 
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الإعترافات الناتجة عنها "۳ . 

وني قضية آخری وقعت بدينة کالیفورنیا عام ۱۹۲۱ طلب المتهم 
استجوابه بعد تنوهه مغناطیسیا؛ الا أن احکمة رفضت ذلك لکون مثل 
هذا الاجراء غیر موثوق به مصدرا للاثبات. 

وقد نص التعديل الخامس للدستور الأمريكي على أنه لا يجوز اجبار 
بم ا و یه الا وفقا لشروط 
وحالات خاصة حددها ال وتطیقا لذلك قضت الحكمة العلیا 


الاتحادية بأن "للمتهم حق الصمت پرحلة التحري وجمع الأدلة والتحقیق 
واحاکمة ولا يعتبر صمته دليلاً على الإد دانة 0 


(۱) وفي إحدى القضايا اتهم شخص بقتل والديه بمطرقة إلا أذ که آتکر ويك وم يعدو هاي 
المطرقة آوالملایس الملوثة. فاستدعت الشرطة اخصائياً نفسانياً فانفرد بالمتهم ي 
الغرفة التي كان موضوعا فیها میکروفون» فقام الا خصائي بتنویم المتهم فإعترف 
نتيجة ذلك بارتکابه للجریمة» وسجلت الشرطة عن طریق المیکروفون هذا الإعتراف» 
إلا أنه عندما عرضت هذه القضية على المحكمة العلیا رفضت قبول الاعتراف على أنه 
لا إرادي» وان الحصول عليه بهذه الطريقة منه حرمان للمتهم من حقوقه الدستورية. 
أنظر: د.سامي صادق الملات المصدر السايق- ص٩4‏ ۰۱۷ د. میدن المويس- المتصدر 
السايق- ص ۳۹۵ د.محمد قالح حسن-- المصدر السایق- ص۰۸۱ د.ممدوح كليل 
بهر- حماية الحياة الخاصة-المصدر السابق-- ص ۹۲۱. 

”No person shall be held to answer for a capital or otherwise (¥) 


in famous crime, unless. On presentment or indictment of a 
Grand Jury,..., nor shall be compelled in any ceiminal case 
to be a witness against himself.. “ Amendment V.-The 
Constitution of the United States. 


(۳) د. محمد فالح حسن- المصدر السایق< ص۰۸۱ 
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ثالغاً- وني إيطالياء لا تأخذ ا حاكم بالإعتراف الناتج عن التنویم» كونه 
يدخل في عداد الأعمال غير المشروعة» شأنه في ذلك شأن التعذيب الذي 
يسلب المتهم إرادته» وفيه اعتداء على حرية الدفاع» إذ وقعت في 
(ميلانو) عام ۱۹۰۷ جرية اتهمت فيها سيدة بالقتل وني أثناء 
التحقيق معها قامت الشرطة بتنويهاء فاعترفت بإرتكابها للجرية» إلا 
أن احکمة لم تأخذ بهذا الاعتراف(. 

لعا وفي سويسرا» قررت محكمة )1١79000015(‏ في إحدى القضايا بأنه 
لا يجوز إستعمال التنويم المغناطيسي» إلا إذا رغب المتهم في ذلك الدفاع 
عن نفسه وحماية مصاله» وحتى في هذه الحالة فإن ما ينتج عن عملية 
التنويم بخضع لتقدير القاضي المختص أو الحكمة الختصف. 

شا ولا يجيز القضاء الالماني اللجوء إلى التنويم المغناطيسي بقصد 
الحصول على أقوال قد يترتب عليها إدانة المتهم وان كان ذلك بوافقته» 
وهذا ما ذهبت إليه محكمة ( ۲1۵۲ ) الألمانية في حكم اء حيث ورد 
فيه "إن الإعترافات أو جرد الأقوال التي يدلى بها المتهم تحت تأثير 
التنويم المغناطيسي هي أمور لا يكن قبوها في نطاق إجراءات الحاكمة 
التي تهدف إلى بيان الحقيقة ولو كان المتهم هو الذي طلبها فهذا ليس 


(۱) د.محمد فالح حسن- المصدر السابق- ص۸۷. 

(۲) وذلك وفقاً للمواد (۶ ۰۱۰ ۰۱۳۲ )۳٩‏ من التشريع المذكور. كما ان المادة ۶7 من قانون 
(Lucerne)isy‏ والمادة ۹۵ من قانون ولاية (8[1) 581126) تقضيان بضرورة 
تنبيه المتهم إلى أن تمسكه بالصمت سيحرمه من افضل الطرق لتبرئة نفسه. انظر: 
د.قدري عبد الفتاح الشهاوي - الموسوعة - المصدر السایق-ص۱۸۳. 
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حقاً له والا اعتبر جرد فشل تجربة التنويم المغناطيسي في احصول على 
إعتراف منه بإرتكاب البرية دليلاً على براءته". وانتهت الحكمة إلى أن 
من حق المتهم أن يدلي بأقواله في حرية تامة لا يكبل فيها بأغلال مثل 
هذه التجارب القاسیة؟. 
سادساً- وفي مصر فانه رغم الحظر التشريعي لاستخدام هذه الوسيلة في 
نطاق التحقيقات واحاکمات الجنائية ورغم أن الفقه المصري يذهب إلى 
عدها -غالباً- من قبيل الإكراه المادي» فليس في القضاء حكم يفصح 
عن إتجاه الحاكم حول هذا الوضوع"؟. 
ويبدو لنا أن عدم وجود التطبيقات القضائية المصرية في هذا الصدد 
إتما يعود إلى عدم مشروعية وسيلة التنويم وفقاً للمبادئ والنصوص 
القررة في الدستور المصري» كما سبقت الإشارة. ومع كل ذلك فإنه هناك 
مبدأ قضائي أرسته محكمة النقض المصرية يقضي بأن "كل إجراء يقوم 
به مأمور الضبط القضائي في الكشف عن الجرية ومرتكبها صحيح. 
مادام لم يتدخل بفعله في خلق الجرية أو التحريض عليها وطالما بقيت 


(۱) د.محمد فالح حسن --المصدر السایق - ص ۰۸۷ 
(۲) د.ممدوح خلیل بحر- حماية الحياة الخاصة-المصدر السابق- ص ۰۹۲۲۰۲۱ 
ويرى البعض أنه يمكن القیاس على موقف القضاء بشأن حظر المواد المخدرة 
لکونها من قبیل الاکراه المادي ولا فارق بين الأمرين من حيث السبب (العلة) 
والنتيجة» لذا فان هذا البعض يرى أن موقف القضاء لا یخرج عسا هو مستقر في 
القضاء المقارن. نفس المصدر ونفس الصفحة. 


(AY) 





الاثبات الجنسائي بالوسائل العلمية 


إرادة الجاني حرة غير معدومة"(. هذا من جانب ومن جانب آخرء فان 
استخدام التنویم الغناطيسي رم وفقاً لنص اا (۲۱۹) من 
تعلیمات النیابات العامة الصریة(؟. 

سابعاً- موقف القضاء في العراق: وفیما يخص موقف القضاء في العراق» 
فان سيق أن اشا إلى أن هذه الوسيلة منوعة بنص صريح في قانون 
أصول الحاكمات» فضلاً عن النصوص الدستورية التي تحرم تعذيب 


إستخدام هذه الوسيلة سواء في مراحل التحقيق أو مراحل جمع الادلة 
والاستدلال» لأنه في الاستعانة بها خالفة صريحة للقواعد القانونية 
والمبادئ الدستورية التي تحرم هذه الوسائل وبذلك فلا يجوز التعويل على 
النتائج التي تترتب على |ستعماها لقيامها على إجراء باطل. 
وما أن محاكم إقليم كوردستان العراق تطبق القوانين الجزائية العراقية 
سواء الإجرائية منها أو العقابية وان الباديء الدستورية الواردة في 
الدستور العراقي مرعية في الإقليم» فإنه ليس في تطبيقات امحاكم ما يشير 
إلى إتجاه معين للقضاء في الإقليم حول هذا الموضوع. بمعنى أن الحاكم هنا لم 
تتصد لموضوع كهذا أصلاء كي تبين موقفها منها لأنه كما هو معروف فإن 
الحاكم نما تتصدى لمسائل واقعية تعرض عليهاء ولا تطرح الآراء بناء 
على فرضيات. 
(۱) د.عبد الفتاح مراد“ الجديد في النقض الجذائي-المصدر السابق-ص ۹۷. 
(۲) د. عبد الفتاح مراد-التحقيق الجنائي العملي-المصدر السابق-ص۲۲۹. 


OTY) 





الاثبات الجنائي بالوسائل العلمية 





1-۲-۲ موضف الاتفافيات والمؤثمرات الدوليسة: 


تناولت الهيئات المتخصصة التابعة للأمم التحدة هذه الوسيلة بالبحث و 
الدراسة» ففي الحلقة الدراسية التي عقدت في مدينتي (باجيو وسانتياغو) 
في عام ۱۹١٠١‏ لبحث حقوق الانسان في القانون الجنائي جرى بحث ومناقشة 
إستخدام الوسائل الحديثة كالتنويم والتخدير وجهاز كشف الكذب» وانتهت 
الحلقة بإجماع الآراء إلى تحريم التعذيب ووسائل الإكراه المادي والمعنوي» وكل 
ما يؤدي للوصول إلى العقل الباطن للمتهم» حتى لو كانت بناء على طلب 
المتهم غا 

كما عدّتها رجوعاً إلى الوسائل البربرية للقرون الوسطى. وجاء في ندوة 
(سانتياغو): أن أساس الحظر یکمن في المواد )1١202١١(‏ من الإعلان 
العالي لحقوق الإنسان”"» وعلى مستوى القوانين احلية في الدساتير 


(۱) د.حسن صادق المرصفاوي-المرصفاوي قي المحقق الجنائي-المصدر السابق-ص ۸۰ 
د.میدر الويس-المصدر السایق-ص۱۸. إذ تنص المادة (۵) من الإعلان المذكور 
على أن "لا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية او الوحشية 
أو الحاطة بالكرامة". أما المادة (۱۱) فتنص في الفقرة )١(‏ على أن "كل شخص متهم 
بجريمة یعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات 
الضرورية للدفاع عنه". كما وورد في المادة (۳۰) منه بأنه'ليس في هذا الإعلان نص 
یجوز تأويله على انه يخول للدولة او جماعة او فرد أي حق في القيام بنشاط او تأدية 
عمل يهدف إلى هدم الحقوق والحريات الواردة فيه".انظر: جامعة مينوسوتا -المصدر 
السابق» وان هذا الأساس نم النص عليه صراحة في الاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان 
المدنية والسياسية لعام ١177‏ وذلك في المادتين (27 /١5‏ ز) منها. آنظر بصدد تلك 
المواد: نفس المصدر. 


OTA 


الاثيات البنسسائي بالوسائل العلمية 





والنصوص التشريعية التي تقضي بعدم إجبار الشخص على أن يشهد ضد 
نفسه» وان عقل الانسان وإدراكه ووعيه كلها آمور مصونة ولا حرمتها» و 
بمأمن من أن تکشف اي فرد دون راو 

ولقد آوصی المؤتمر الدولي الخاص للقانون القارن النعقد في بروکسل سنة 
۸ وكذلك لجنة حقوق الانسان بهيئة الأمم المتحدة في کانون الثاني 
( يناير ) سنة ۱۹۹۲ بعدم جواز إخضاع أي شخص مقبوض عليه أو 
محبوس لوسائل الإكراه المادي أو المعنوي أو التعذيب أو العنف أو التهديد 
أو أية وسيلة ضغط أخرى» وأوصى كل منهما على وجه التحديد بتحريم 
الغش والخداع والتنويم الغناطيسي. 

كما أعدت جنة حقوق الإنسان دراسة عن حق كل فرد في أن يكون 
محمياً من الاعتقال التحكمي والقبض والنفي» وتناولت الدراسة مسألة 
إستخدام أجهزة كشف الكذب وإستخدام التحليل بالعقار والوسائل المشابهة 
التي تعتمد على اللاوعي للمقبوض عليهم أو العتقلین(؟. ويجدر ذکره أن 


(۱) وهذا ما اکده دستور الماني النافذ حيث أن حق المتهم مصون وفقاً لنص المواد 
۷و۰ مسن الدستور والمسادة ١١1‏ مسن قانون الإجراءات الجنائي الالماني. -1(1 
Werner 1300116: ۰ cit. pp.52-55‏ وانظر کذلك بنفس المعنی نص المادة 
(15/ب) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي. ولكن يجب الا ننسی أن كل 
ما يورد من نصوص قانونية لا يلقى التطبيق الفعلي والصحیح. لذلك يجب ألا ننضدع 
ببراقة النصوص القانونية. 

(۲) د. حسن صادق المرصفاوي - المرصفاوي في المحقق الجنائي - المصدر السایق- 
ص ۰۸۰ ۱ 

(۳) د.حسن صادق المرصفاوي - المرصفاوي - المصدر السابق-ص ۸۰. 


(۱۲۹ 





الاثبات اجسالي بالوسائل العلمية 





اللجنة آشارت في دراستها إلى موقف عدید من التشریعات القارنة وأحكام 
بعض امحاکم التي أكدت على عدم اللجوء إلى هذه الوسيلة لأغراض 
الإثبات الجنائي. وما تجدر الإشارة إليه أنه قد توصل بعض اماکم إلى هذه 
النتيجة عن طريق توسيع تفسير النصوص التشريعية التي تمنع العنف أو 
تنص علی عدم جواز إجبار المتهم بالشهادة ضد نفسه”". 

كما ناقشت الحلقة الدراسية الخصصة لبحث حقوق الانسان التي 
نظمتها الهيئة العامة للأمم التحدة في (6۷26۵1۵00) عام ۱۹۱۱ 
ادانة كل مسن يساهم في إستخدام القوة أو التعذيب أو وسائل الضغط 
النفسي أو أية وسيلة تعسفية أخرى خلال التحقيق» بوصفها تشكل تعديا 
علی الحرية الشخصية للانسان(". 

وفي مؤقر فينا الذي انعقد عام ۱۹۹۰ الذي تناول موضوع هاية حقوق 
الإنسان أجمع المشاركون على عدم جواز إستخدام الإكراه البدني أو أية 
صورة آخری من صور القسر أو إساءة العاملة ضد التهم. وجاء في 
المادة (السابعة) من الاتفاقية الدولية بشأن الحقوق المدئية والسياسية: أنه لا 
يجوز إخضاع أي شخص للتعذيب أو معاملتهم معاملة قاسية أو غير 


(۱) د.ميدر الویس- المصدر السابق- ص ۰1۱۷ 

(۲) د.میدر الویس- المصدر السایق- ص ۰۱۱-۶۱۵ د.محمد قالح حسن- المسصدر 
السایق- ص ۰.۹۰ 

(۳) د.میدر الویس- المصدر السایق<- ص ۰1۱۷ 


)۱۳۰( 
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ا 

وهذا هو الخط العام لحظر التعذيب والمعاملة القاسية الخالية مسن 
الإنسانية أو التي تحط من كرامة الإنسان(". 

وجاء في نص المادة (۲۶) من مشروع المبادئ الذي وضع للحماية مسن 
عمليات إلقاء القبض أو الاحتجاز التعسفية عام ١95١‏ بأنه "لا يجوز 
إخضاع أي شسخص مقبوض عليه أو حتجز لقهر جسدي أو عقلي؛ 
كالتعذيب» أو العنف» أو التهديد» أو لأية وسيلة ضغط أو تضليل» أو 
المناورات الخسيسة أو الإيحاءات الزائفة أو الاستجوابات المطولة أو التنويم 
المغناطيسي أو التخدير أو أي إجراء آخر من شانه أن يهدد أو يقلل مسن 
حريته في اتخاذ إجراء أو إقرار أو ذاكرته أو وضوح رؤيته. وأي تصريح قد 
يدلي المعني »تحت تأثير هذه الوسائل» وكذلك أي عنصر من عناصر 
الإثبات التي يتم الحصول عليها نتيجة لمثل هذا التصريح لا يمكن التعويل 
عليها كقرائن ضده في الحاكم"”". كما جاء في إعلان حماية الأشخاص من 
التعرض للتعذيب لعام ۱۹۷۵ التأكيد على حماية جميع الأشخاص من 
التعرض للتعذيب وغيرها مسن ضروب المعاملة أو العقوبات القاسية أو 
اللاإنسانية أو التي تحط من الكرامة. 
)١(‏ أنظر : جامعة مينوسوتا - المصدر السابق. 
(۲) د.قدري عبد الفتاح الشهاوي-الموسوعة- ص ۰۲۰۶-۲۰۲ مبدر الویس المصدر 

السابق- ص۰۱۸-۶۱۱ د.محمد قالح حسن- المصدر السایق ص ۹۰. 


(۳) الأمم المتحدة- الحملة العالمية لحقوق الانسان- آلیات مكافحة التعذیب- البطاقة 
العالمية رقم ۶- ص۲۳-۱. 
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الاثبات الجسائي بالوسائل العلمية 


وقد ورد في اتفاقية مناهضة التعذيب التي اعتمدتها الجمعية العامة 
في عام ۱۹۸۶ بأنه لا يجوز التذرع بالظروف الاستثنائية -أيا كانت- كما لا 
يجوز التذرع بالأوامر الصادرة من الرؤساء مبرراً للتعذيب وفق المادة الثانية 
الفقرة ۲:۳) مها( . 


(۲) تنص المادة (۲/۲)علی آن "لا يجوز التذرع باية ظروف إستثنائية أيا کانت» سواء 
اکانت هذه الظروف حالة حرب أو تهدید بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو 
أية حالة من حالات الطواری العامة الأخرى کمبرر للتعذیب". وجاء في الفقرة (۲) من 
نفس المادة بانه "لا يجوز التذرع بالأوامر الصادرة عن موظفین اعلی مرتبة أو عن 
سلطة عامة كمبرر للتعذیب. انظر: الأمم المتحدة-المصدر السابق- ص۲۳-۱. 


OFT) 
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الفصل الرابع 


استخدام أجهزة کشف الكذب 

جهاز كشف الكذب وأساس إستخدامه العلمي 

۱ ماهي جهاز کشف الکذب 

۲ الأساس العلمي لاستخدام جهاز کشف الکذب 
الأساس القانوني لاستخدام جهاز کشف الکذب في 
المجال الجنائي 

١‏ موقف الفقه 

۱-۱ الاتجاه الاول 

۲-۱ الإنجاه الثاني 

۳-۹ موقف الفقه العراقي 

٣‏ التشريعات المقارنة 

۳ موقف القضاء 

3 موقف المونمراث 
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الاثبات الجسائي بالوسائل العلمية 





6- إسستخدام أجهسرة کشسف الكسلاب:؛ 

يعد جهاز کشف الکذب من الوسائل العلمية احديثة التي قد یستعان 
بها في الجال الجنائي لعرفة فیما إذا كان الشخص الستجوب پقول الحقيقة آم 
يدلي بأقوال ومعلومات كاذبة”"» خاصة في القضايا التي لا توجد فيها 
أدلة مادية غير أقوال المتهمين أو شهادات منفردة» وتستخدم هذه الوسيلة 
عن طريق رصد التغييرات الفسيولوجية أو الحركات التعبيرية اللاإرادية 
كضربات القلب وحركات التنفس» ودرجة مقاومة الجلد للتيار الكهربائي 
الخفيف» وضغط الدم الذي يعتري الإنسان عند توجيه أسئلة معينة إليه؟. 

وني الحقيقة - وكما يعترف الباحثون في هذا الجال- لا يوجد هناك جهاز 
في العالم يكشف الكذب بدرجة يكن الثقة بهاء وان جهاز كشف الكذب لا 
يكشف عن الكذب على وجه اليقين» بل يقيس التغييرات الحاصلة في بعض 
الأعضاء المتمتعة بالحركة الذاتية» نتيجة إنفعالات نفسية معينة. وحسب 
زاي خبراء الجمعية الأمريكية الطبية» فإن مثل هذه الأجهزة غير قادرة على 
كشف الكذب نتيجة تدخل عوامل عدة» كالخوف والغضب» والحزن 


)0 د.سامي صادق الملا-المصدر السایق-ص۲ ۰۱۷ د.عماد محمد احمد ربيع-حجية 
الشهادة في الإشبات الجرائي -المصدر السابق -ص ۲٠٠١‏ . 
ACLU: American Civil Liberties Union of Florida: Lie Detector Testing (¥)‏ 
last update-2000-P.2.‏ 
المتاح على العنوان الإلكتروني الاتي: <http: /www.acluf/.org/body_4.htm|>‏ 
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والارتباك» والتهيج والأمراض النفسية ا لمعقدة...ال. 

وتجدر الاشارة إلى أن إستخدام الجهاز المذكور في الولايات المتحدة 
الأمريكية» لا يقتصر على الجال الجنائي» وافا يستخدم في المجال الوظيفي 
أيضا. ولعل إستخدام جهاز كشف الكذب للفحص ( 136160107 116 
8 قد ازداد خلال السنوات العشر الأخيرة في الولايات التحدة» ولا 
سيما في نطاق القطاع الخاص والستخدمین (6100101665) الذین تعرضوا 
لثل هذا الفحص لأغراض تعيينهم» إلا أن ا جمعيات الکبيرة فیها عملت 
جاهدة في سبيل إرغام السلطات على إصدار تشرٍ ت تحظر إستخدام مثل 
هذه الأجهزة في الجال الوظيفي. فصدر أخيرا قانون للحماية في هذا المجال في 
الولايات المتحدة عام 21944 ينع إجبار العمال على الدخول في مثل هذه 
الإختبارات» وهو قانون Employee Polygraph Protection Act‏ 
(1988 -05) والذي يدعى إختصاراً (4.مم2)5. 

ولكن مع ذلك» فان القانون الأمريكي يسمح بإجراء مشل هذه 
الإختبارات» في حالات خاصة بين موظفي الدولة الفيدرالية وموظفي ' 
الولايات والقطاع الخاص؛ ولا سيما المؤسسات المنتجة للأدوية أو الموزعة 
هاء واختبار المتقدمين للوظائف في هذه المؤسسات. إلا أن نتانج الإختبار 
لوحدها لا يكن أن تكون أساساً لأي قرار سليي؛ يمكن إتخاذه ضد الموظف 
موضوع الإختبار» كما أن الأخير له الق في وقف الإختبار في أي وقت وعدم 


ACLU:I bid at.pp.2-3. (1) 
ACLU: 1 bid at.p.2. (¥) 


OF 
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الاجابة على الأسئلة غير الضرورية لوضبوع الإختبار التي فیها خصوصية» 
أو تلك المتعلقة بالإعتقاد والرأي أو العنصر آو السلوك الجنسي. 
وفي كل الأحوال لا بد أن تكون نتائج الإختبار سرية» ولا يجوز إفشاتها 
إلا للجنة المكلفة بالإختبار”'". فضلا عن صدور عدة تشريعات في الأعوام 
ما بين ۰۱۹۱۱-۱۹۵۹ في كل من ولايات: 
assachusetts, Delaware, 11112015, Texas, ۱6۱۷ 0‏ 


Mexico, Kentucky, California, North Dakota, Maryland 
and New Jercy 


ويحظر البعض منها إستخدام هذا الجهاز في الجال الوظيفي» كما يتعرض 
من يخرج على نصوص هذه القوانين للمساءلة الجنائية بعقوبتي اشبس و 
الغرامة» ويحظر البعض الآخر إستخدام هذا الجهاز حتى في التحقيقات 
اا 

وبغية الإحاطة بالوضوع على أحسن وجه فقد خصصنا هذا الفصل للتطرق 
إلى جهاز كشف الکذب بوجه عام وأساس استخدامه العلمي» وكذلك الأساس 
القانوني لاستخدام هذا الجهاز في الجال الجنائي ومدى مشروعية ذلك:- 


۱-6 جهاز كشف الكذب وأساس إستخدامه العلمسى : 
را ACLU: Op. Cit-pp.2-3‏ 
(۲) للتفصيل انظر: د. مبدر الويس-المصدر السايق -ص۳۷۲-۳۷۰. 


(FV) 
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۱-۱-4 ماهيسة بجهاز کشف الكذب: 

إن فكرة الاعتماد على التغییرات الفسيولوجية في كشف الحقيقة ليست 
فكرة حديثة وافا كانت معروفة منذ القدم؛» اذ حاول الانسان منذ زمن بعيد 
الاستدلال على الحالة النفسية لمن یتعامل معه وکشف خبايا نفسه بوساطة 
الظاهر السلوكية التي تبدو على تصرفاته غير أن هذه التجارب 
واحاولات البدائية» وان كانت تستند إلى أسس علمية إلا أنها م تکن قادرة 
على كشف التغييرات الفسيولوجية الطفيفة والبسيطة”"؛ ما أدى بالعلماء 
إلى الإلتجاء إلى إستخدام وسائل وأجهزة أكثر دقة في هذا المجال»والتي 
يأتي في مقدمتها ما يسمى بجهاز كشف الكذب ( عأمآ) (017اءعاء(آ)؛ 


(۱) د.أكرم نشأت إبراهيم-المصدر السایق-ص۱۳ أحمد بسيوني ابو الروس-التحقيق 
الجنائى والتصرف فيه والأدلة الجنائیة-دار المطبوعات الجامعية-أسكندرية - 
ص04 3. 

(۲) للتفصيل في هذه المحاولات أنظر: 
emoyne Snyder: homicide investigation - Add. 8 -USA-1959-PP.‏ 

83-4 


وانظر کذلك د.حسین محمد علي-المصدر السابق- ص۰ ۰۲۷۱-۲۷ محمد فتحي- 
المصدر السایق-ج ۲-ط۱-ص۰۱۱ د.أكرم نشأت ابراهیم-المصدر السایق-ص ٩۷‏ 
د.سلطان الشاوي-اصول التحقیق الاجرامي - المصدر السابق-۱۹۸۱- ص۲۱۹- 
۰ د.سامی صادق الملا-المصدر السایق-ص۰۱۱۱ د.عیدا لوهاب حومد-«المصدر 
السايق -ص ۱۹ د.محمد فالح حسن-المصدر السایق-ص۹۶ عقید عبد الواحد امام 
مرسي-المصدر السابق-ص7١.‏ 


OFA) 
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والذي أحدشست فيه تطورأت كثيرة. 

ويستخدم جهاز کشف الکذب في امجال الجنائي لدراسة الانفعالات» بغية 
معرفة صدق أقوال امتهم أو كذبه أو الشاهد أو الجنى عليه» وقد صمم هذا 
الجهاز بطريقة يكون قادرا على رصد الاضطرابات أو الانفعالات التي تعتري 
الإنسان وبصفة خاصة تلك التي تتعلق بالتنفس وضغط الدم ومدی مقاومة 
الجلد عند قرير تيار كهربائي خفيف فيه”". وتبعاً لتلك الوظائف فقد تم 
تصميم أجهزة خاصة لكل وظيفة منها على حده؛ ما يعني أن جهاز كشف 
الكذب يتكون من أجهزة عدة فرعیة؟. 

وتسمى الآلة التي ترصد إنفعالات الانسان المختلفة بجهاز كشف الكذب 
ترجمة عن اللغة الإنكليزية "116-06160001" وتسمى بالفرنسية 


0۲ وقد حاول المختصون منذ زمن بعيد إيجاد وسائل 


)١(‏ أنظر في هذا الصدد: د.حسين محمد على -نفس المصدر السابق-ص١/57؟)‏ عبد المجيد 
عبد الهادي السعدون-المصدر السابق-ص"17١1.‏ وللتفصيل في المحاولات العلمية لجهان 
كشف الكذب. انظر: د.حسين محمد على-نفس المصدر السايق-صض5 7 وما يعدهاء 
د.سامي صادق الملا-المصدر السایق-ص ۱۳۷ وما بعدها. 

(۲) د.امال عبد الرحیم عشمان-المصدر السایق-ص۰۱۱۹-۱۱۸ د.عماد محمد أحمد 
ربیع-حجية الشهادة -- المصدر السابق ”ص١٠٠٠‏ . 

(۳) للتفصیل بشأن هذه الاقسام انظر: د.حسین محمد علی-المصدر السایق-ص۲۷۱ - 
۲ د.سلطان الشاوي-علم التحقیق الجنائي- من العاني- بغداد - ۱۹۹۹/ 
۰- ص٤1‏ . 

)٤(‏ د.مصطفى العوجي- المصدر السابق -ص ۰۸۰۷ وتجدر الإشارة إلى أن اول من اطلق 
أسم (كاشف الاكاذيب ) كان أحد مراسلي الصحف حيث اطلقه على الجهان الذي 
اخترعه الأستاذ منستربيرج في معمله بجامعة "هارفارد " عام ۰۱۹۱۵ انظر: د.أكرم 
نشأت إبراهيم-المصدر السابق -ص؟١١-هامش .)١(‏ 


01*9١ 


الاثبات الجنائي بالوسائل العلمية 





معينة للبيان عن مدى صدق أو كذب الآخرين» ومنذ عام ۱۹۰۵ قدمت 
أولى الوسائل لتقرير فيما إذا كان الشخص الراد اختباره يكذب أو يدلي 
بأقوال صادقة. وبعد تجارب وإختبارات عديدة توصل الباحثون إلى أن كثيرا 
من ردود الفعل -أي الإنفعالات- في جسم الإنسان هكن قياسهاء لا سيما 
التغييرات التي تحدث في التنفس» وضغط الدم» وضربات القلب ومقاومة 
الجلد للتيار الكهربائي الخفيف» والتي تؤدي إلى معرفة صدق الشخص من 
كذبه الى حد ما. 

وللنتانج التي تم التوصل إليها كانت أساساً لصنع ما يسمى بجهاز 
كشف الكذب في عام ۲۱۹۲۱ وتقوم تقنية هذه الآلة على تسجيل 
التغييرات والإنفعالات التي تنتاب الإنسان في دقات قلبه وفط تنفسه 
وإفرازه للعرق عندما يكذب. 

وهناك من أجهزة كشف الكذب ما يكن إستخدامه بدون علم الشخص 
الختبر» وذلك عن طريق مقعد» له مظهر اعتيادي» مزود با يسجل حرارة 


Jan Samuelsson: Tro inte allte som عوقی‎ om lãgndetektorer. Lum: (\) 

Lunds universitet Meddelar. No. 4. Lund- 1996- p.1 

ولكن مع ذلك فقد توصل احد كبار اساتذة علم النفس بجامعة كاليفورنيا الأمريكية 
وهو(1/11111312 0411) في دراسته إلى نتيجة مفادها "انه من الصعب حتى للمختص 
في هذا المجال أن يقرر أن شخصا ما يقول الصدق ام الكذب". وقد ايد هذا الراي 
أستاذ امريكي آخر في جامعة فيرجينيا الذي قام بإعداد اكثر من (۱۲۰) بحثاً مختصا 
بالإستخدام الدقيق لجهاز كشف الكذب» وظهر لديه بأن (۱۰/) فقط من مجموع 

.)/11( البحوث قد خرجت بنتيجة صحيحة بنسبة‎ 
P.O.Lindström: Nãsan blir större علقم‎ som juger: Metro, 

Stockholm.19. May. 1999-P.1 
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الجسم والنبض والأعصاب في نفس الوقت(. كما هناك جهاز جديد يتضمن 
حاسباً إلكترونيا لتفسير مؤشرات جهاز كشف الکذب؛ لان أهم نقطة ضعف 
في الجهاز هو الإختلاف في قراءة المؤشرات والنتائج التي ينبيء عنها حتى 
بين مشغلي الجهاز. كما أن بعض الأجهزة الحديثة تستطيع قياس (توتر 
العضلات- 1۷]901616051017) ويزود بعض هذه الأجهزة بجهاز تسجيل 
بحيث يكن دراسة نتائج الإختبار في وقت لاحق له. ویتم تسجيل تلك 
التغييرات في شكل رسوم بيانية كتلك التي تستخدم في رسم القلب أو 
لتسجيل الزلازل(؟. وما تجدر الإشارة إليه» أن إستخدام الجهاز لا يؤثر على 
وعي الشخص الخاضع له وإرادته؛ وافا يقتصر على تسجيل الآشار 
الفسيولوجية للإنفعالات النفسية؛ لمعرفة الصدق من عدمه". 

وبوجه عام يمكننا تعريف جهاز كشف الكذب بأنه: ذلك الجهاز الذي يقوم 
برصد بعض التغييرات الفسيولوجية التي تنتاب الإنسان أثر توجيه أسئلة 
معينة إليه بغية الوقوف على مدى صدقه أو كذبه لدى الإجابة. 


6 د.مبدر الويس-المصدر السایق-ص۰۳۱۱ د.مصطفی العوجي-المصدر السابق- 
ص۰۰۷ عبد الواحد إمام مرسي-المصدر السابق -ص08. 

(؟) د.مبدر الویس-المصدر السایق-۰۳۱۱ د.ممدوح خلیل بحر - حماية الحياة الخاصة 
- المصدر السایق -ص ۵۲۰. 

۳ د.حسن صادق المرصفاوي- المرصفاوي في المحقق الجنائي- المصدر السابق - 
ص الى د.عماد محمد احمد ربيع- حجية الشهادة في الاثبات الجزائي- المصدر 
السابق-- ص۰۲۵ ويشير البعض إلى أن جهاز كشف الكذب يؤثر على الارادة نسبیا 
دون أن يسليها كلية. د.محمد قالح حسن-المصدر السایق-ص۳٩۰‏ محمد عزیز 
-المصدر السابق-ص ۰۵۲ عب دالمجيد عبدالهادي السعدون-المصدر السایق-ص۱۱۶. 


)۱۶۱( 
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وإن جهاز كشف الكذب لا يكشف عن الكذب في ذاته» بعنی أنه لا 
يسجل الكذب بعناه الحقيقي» بل يقيس التغييرات الفسيولوجية» لذلك يعد 
من العناصر الهمة في جهاز كشف الكذب وجود فاحص أو أخصائي مؤهل 
يكنه مستواه العلمي وتجربته على تقرير ما إذا كانت الخططات التي 
أثبتها الجهاز تمثل شكلاً له معناه(. فضلاً عن أن هذه التغييرات يكن أن 
تتأثر مجموعة من الإنفعالات والعوامل كالخوف والحزن والغضب والارتباك 
والتهیج» وكذلك الحالات الصحية كالصداع الحاد والبرد الشديد» والمشاكل 
العصبية والعقلية التي تؤثر في نتيجة الإختبارات. كما أن إرسال المؤثرات 
أو ردود الفعل أو الانفعالات مسألة نسبية تختلف من شخص لآخر» فقد 
تكون قوية عند أناس أبرياء يقولون الصدق ولكنهم خائفون أو متوترون» 
وقد تكون قوة السيطرة على الإنفعالات عند أناس آخرين كبيرة لا سيما إذا 
كان الشخص متدربًا ومتمرسا على عدم إرسال المؤثرات أو ردود الفعل. 
بعنی أنه يسيطر على آثار إنفعالاته على الرغم من انه يكذب”". ويرجع 


(۱) جارلس. اي .أوهارا وغريغوري . ال. أوهارا-اسس التحقيق الجنائي -ج۱ - القسم 
العام -ترجمة: نشأت بهجت البكري-الطبعة الأولى-مطبعة التعليم العالي -بغداد - 
۸-ص۱۲۱. 

رم .1.م- Op. Cit.‏ :«ماعل‌«ش]:۳.0۵ ریعترف الباحئون في هذا المجال» بأنه من 
الممکن ان نعلم انفسنا على إخفاء ردود فعل معينة عندما ذكذب» ولکن مع ذلك فان 
الجسم یکون له ردود فعل عندما نتظاهر بعدم العلم بأشیاء معینة» ونحن على علم 
بتلك الاشیاء لذا یکون صعباً خدع جهاز کشف الکذب إذا كان الشخص موضوع 
الإختبار سلیم الجسم والعقل ولا يعاني من آمراض نفسية معقدة. 


Jan Sammuelsson: op. cit. آم‎ 


۶۲ 
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الفضل في إستخدام الجهاز بصورته الحديثة إلى (لیونارد كيلر- 4۲4١۷ء1‏ 
Keele‏ ل وقد سبقت أمريكا جميع دول العالم في إستعمال هذا الجهاز» 
كما تعد أكثرها إستخداما هذه الأجهزة“. 

ويتكون جهاز كشف الكذب من أجهزة فرعية عدة» وهو ينقسم إلى 
ثلاثة أقسام رئيسة» ويقوم كل منها بعمل معين حسب الجهاز المخصص 
لذلك وتلك الأقسام الثلاشة هي: ( قسم التنفس - 16501700108 
«(section‏ و (قسسم ضغط الدم- «(Blood Pressure Section‏ و 
(قسم استجابة ( رد فعل ( الجلد - Galvanic Skin Response‏ 


۳ ۲ 
. (Section 


وينبغي الإشارة إلى أن إستخدام الجهاز يتطلب دقة متناهية وعلى 





() إبراهيم غازي وفؤاد أبى الخير - مرشد المحقق - الطبعة الرابعة - مطبعة دار الحياة 
¬ دمشق - “۱۹٦٤‏ ص٩۹‏ ۵۸۰-۵۷. 

(؟) .۸10:0۳-616-0-2 ويلاحظ إن روسيا هي التي اخترعت هذا الجهاز اولاً» فمنذ 
(۷۰) عاما اتهم شخص بسرقة بعض التماثيل» فخلع المحقق الروسي نظارته الطبية؛ 
واخبر المتهم بأنه جهاز سحري يمكن بوساطته قراءة افكاره» فإعترف المتهم مباشرة. 
د.سامي صادق الملا-المصدر السایق-ص۱۳۹ هامش(۱). 

(۳) للتفصیل بشأن هذه الاقسام آنظر: د.حسين محمد علي-المصدر السایق-ص۲۷۱ - 
۲۳ د.سلطان الش‌اوي- علم التحقیق الجنائي-المصدر السایق- ص۱۳۶ د۰ 
عبدالستار الجميلي -التحقیق الجنائي قانون وفن-المصدر السابق-ص۰10۹ د.سامي 
صادق الملا-المصدر السایق ص۱۳۸ هامش(۱)» د.محمد فالح حسن-المصدر 
السابق ”ص ۰۹۸-۹۷ محمد عزیز-المصدر السابق-ص۶ د.ممدوح كليل بحر- 
حماية الحياة الخاصة-المصدر السایق-ص۰۲۶ هامش۱۲۹. وکذلك: 


(Af) 
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الأخص فیما یتعلق بطرح الأسئلة سواء تلك التعلقة (بأسئلة الرقابة- 
(Control question‏ (الأسئلة الحيادية (Neutral question‏ أم 
الأسئلة احورية (الجوهسرية) (011651]101 0016)) وكذلك طريقة طرح هذه 
الأ 
ويشير البعض إلى أن هناك ثلاثة طرق لتوجيه أو طرح الأسئلة وهي: 
بقة الأستلة احایدة» وطريقة الصدفة وقمة العزد 9 , 
ولكن الطريقة الثالثة لا تنم بصورة مستقلة» بل مع الطريقتين الأولى 
والشائيسة. 
ويقوم الجهاز بتسجيل ورصد التغييرات الفسيولوجية التي تنتاب 
الشخص الخاضع للإختبار» والحالة العاطفية التي تصاحب قول الكذب عادة 
في آن واحد» لأن الكذب في حد ذاته يسبب رد فعل نفسي وإنفعالي مميز 
ببعض التغييرات الفسیولوجية التي يمكن قياسها ومقارنتها با يصدر عن 


Steve Elias: Justice by Machine: Living with Lie detector Tests (1) 
.Nolo.com.Inc. USA. 2000. 


المتاح على العذوان الإلكتروني الآتي: 
http://www.nolo.com/encyclopedia/crim/living_lie_htm|<‏ 
(۲) د.حسين محمد علي-المصدر السابق- ص ۰۲۷۰-۲۷۲ د.سلطان الشاوي-علم 
التحقيق الجنائي-المصدر السابق-ص ۰۱۳۷ د. عبد الستار الجميلي -التحقيق الجنائي 
قانون وفن-المصدر السابق-ص ۰۶*۱۰ د. محمد فالح حسن-المصدر السایق-ص ۰۹۸ 

محمد عریزه المصدر السايق- ص 5-60 0. 
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شقن اح تعر افد کت 

ولکن الجهاز المذكور يقيس التغییرات االفسيولوجية التي تنتاب الانسان 
نتيجة انفعالات معينة» وهو نشاط بدني يختلف عن النشاط النفسي الذي 
تؤثر فيه عمليتي التخدير والتنويم فإنه ليس له علاقة بوعي الإنسان أبداً . 
هذا من جانب» ومن جانب آخر» فان الجهاز يتم استخدامه بعلم الشخص» 
وله أن يوقف عمل الجهاز في أي وقت شاءء لذلك فإنه لا يؤثر في إرادة 
الشخص. وإفا هس إعتبارات إنسانية وإجتماعية. فالمسألة على حد قول 
البعض”" لا تتعلق بدی مشروعية أو قانونية أو مدى القيمة القانونية 
لإستخدام هذه الوسائل في الإثبات :وإفا تتعلق بالجوانب العلمية 
والإجتماعية المرتبطة بذلك الإستخدام. 


۲-۱-۶ الأساس العلمى لاستخدام جهاز كشسف الكذب: 
أن الإنسان حاول منذ القدم التعرف على الحالة النفسية لمن یتعامل 
معه إلا أنه قد يصيب حكم الانسان أو يخيب» لأن السلوك والتغييرات 


)١(‏ د.عبد الستار الجميلي-التحقيق الجنائي قانون وفن-المصدر السابق-ص۵۹ 
د.ممدوح خليل بحر-حماية الحياة الخاصة-المصدر السابق-ص۰۲۶. وللمزيد من 
التفاصيل حول كيفية إستخدام الجهان انظر: Lemoyne Snyder: OP-Cit.-PP-‏ 
.87-88« د. سلطان الشاوي-علم التحقيق الجنائي-المصدر السابق ص۰۱۳۹-۱۳۸ 
د. محمد قالح حسن-المصدر السايق- ص ۰۱۰۰-۹۹ د. عماد محمد احمد ربيع-حجية 
الشهادة- المصدر السابق - ص ۰۲۵۷-۲۵۱ وأنظر كذلك: 
Jan Samuelsson:op-Cit-P.1, P-O-Lindstrom:OP.Cit.-P.1‏ 
ACLU:OP.CIT -P.2. 5‏ 
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الاثبات البنائي بالوسائل العلمية 





الظاهرية تخضع إلى حد كبير لإرادة الفرد بحيث يستطيع ضبط نفسه 
والسيطرة على مظاهر إنفعالاته» إضافة إلى خضوع تلك الإنفعالات 
للعوامل الثقافية ومركز الفرد ومكانته» وسنه وخبراته» وتجاربه» وقد 
يستطيع الفرد تصنع مظاهر وقتية تختلف عن حقيقة أفكاره وحالاته 
النفسية. وإذا كانت هذه الأمور ممكنة ني الحالات أو الحركات الخاضعة 
للإرادة» فان الحركات العضلية المنعكسة أو التغيرات الفسيولوجية الناشئة 
عن الجهاز العصبي السمبتاوي اللاارادي تكاد تكون من المستحيل 
التحكم فيها”". لذلك يرى علماء النفس أن أفضل طريقة لعرفة فيما إذا 
كان الشخص يقول الصدق أم لا هي تسجيل التغييرات الفسيولوجية 
بوساطة أجهزة علمية دقيقة» لكي يكون الحكم دقيقا وموضوعيا حتى في 
أبسط الحالات الإنفعالية”". وقد أجريت تجارب عدة بالطرق الفنية» تبين 
خلاشا أن لكل حالة نفسية تأثيرا خاصا في حركات التنفس والنبض والدورة 
الدموية وإذا ما تم قياس تلك الحركات بدقة وسجلت في شكل موجات 
بوساطة الأجهزة المخصصة؛ كان من السهل تشخيص الحالة النفسية 
المتسلطة على الشخص وقت الاختبار(. 

ويقوم جهاز كشف الكذب أساسا على فكرة معينة» هي أن من طبيعة 
الإنسان وفطرته قول الصدق» لذلك فان استخدام هذه الأجهزة تكون فعالة 


)١(‏ أحمد بسيوني بو الروس- التحقيق الجنائي والأدلة الجنائية - دار المطبوعات 
الجامعية - اسكندرية - -١99/4‏ ص ۰۱۰۱-۱۰۹ 

(؟) عبدالمجید عبدالهادي السعدون - المصدر السابق - ص ۰۱۱۳ 

(۳) محمد فتحي- المصدر السابق -ج؟-ط؛- ص ۰۳۱-۳۹ 
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الاثبات الجنسائي بالوسائل العلمية 





لقیاس مكل هذه التغییرات عندما یکذب الانسان علی خلاف طبیعته؟. 
إذ أن الشخص عندما يحاول تغيير الحقيقة» سيعاني ارتباکا في تعبيره 
العادي واختلالا في الوظائف الفسيولوجية لبعض أجهزة جسمه» وذلك لأن 
الانفعالات النفسية التي تنتابه عند ماولته تغيير الحقيقة تولد آثارا 
عضوية تختلف بإختلاف تلك الانفعالات"؟. إذن» فالأساس العلمي أو 
الفرضية العلمية التي تنطلق منها فكرة جهاز كشف الكذب هي إن الإنسان 
عندما يكذب» لاسيما بحضور من يستجوبه -يتغير فط عمل أعضائه بجیث 
ينتابه الإضطراب المتولد من الوضع النفساني الموجود فيه» والناتج عن 
ماولته إخفاء الحقيقة» واختلاق وقائع كاذبة للتمويه والتضليل مع إدراكه 
بأنه يكذب. وتقوم هذه الفكرة أصلاً على فرضية علمية مفادها: أن تتذكر 
الإنسان لبعض الحوادث يحدث ردة فعل فسيولوجية لديه تترجم بتغيرات في 


Jan Samuelsson:op-cit-p-1. (1)‏ 
(۲) د.أكرم نشأت إبراهيم -- المصدر السایق-ص ۱۳. 
ويصاحب كل نوع من الإنفعالات تغييرات بدنية خارجية وتغييرات فسيولوجية 
داخلية.فالإنفعالات الخاصة بالسرور والحزن. بالتوتر والراحة وبالقلق والاطئمنان... 
ينعكس تأثيرها المباشر في الإنسان. ویثر حسب شدته على الفور في التوازن الداخلي 
بحيث ترد الأجهزة الفسيولوجية كالقلب والمعدة... ردود فعل غريبة تشير إلى خلل في 
هذا التوازن حيث ان التغیبرات الحشوية داخل جسم الإنسان تدور دائما حول 
المحافظة على التوازن "البايوكيميائي للبيئة الداخلية في الجسم 
"Internal Balanci ng Mechanism‏ 
والذي يشمل تنظيم الحرارة» ضربات القلب» ضفط الدم» معدل التنفس...الخ. 
أنظر: د.عطوف محمود یاسین-دراسات سیکولوجية معاصرة-الطبعة الأولى-مؤسسة 
نوفل-یبروت-۱۹۸۱- ص ۰۸۱-۸۵ 
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الاثبات الجنائي بالوسائل العلمية 


دقات قلبه» وفط تنفسه وافراز العرق من يديه وجبینه» كما هو معروف 
وملحوظ لدى امجمیع". إذ من الحقائق العلمية الطبية أن أجزاء الجسم 
المختلفة تخضع من حيث حركتها أما للجهاز العصبي الإرادي أو للجهاز 
العصيي اللاإرادي (الذاتي). فما كان خاضعاً للجهاز الأول يكن تحكم 
الإرادة في حركته كاليدين والعيون والشفاه وغير ذلك من الأعضاء الخارجية 
والظاهرة المتمتعة بالحركة الإرادية» والتي في وسع الإنسان تحريكها أو إيقاف 
حركتها. وما كان خاضعاً للجهاز الشاني يكون مستقلاً في حركته عن 
الإرادة كالتنفس» وضربات القلب وسائر الأعضاء الحشوية والمتمتعة بالحركة 
الذاتیة؟. 

وإذا كان في استطاعة الانسان أن يتحكم في أعضائه التمتعة بالحركة 
الارادية ومنعها من التأثر بالإنفعالات التي تعتريه» فليس في إستطاعته أن 
يمنع الأعضاء ذاتية الحركة من التأثر بهذه الانفعالات» وبذلك يكن عسن 
طريق تسجيل تلك التغييرات الفسيولوجية معرفة وجود الإنفعال مهما كان 
الشخص الخاضع للإختبار حريصا على إخفاء إنفعالاته أو إلتسزام 
الضمت ؟. وبهذا فائه كلنا كان لي اانه فيه زیکتمه عن اا 
فان الساس به يشير انفعاله نتيجة للکذب الذي من خلاله يخفي سره في طي 


(۱) د.مصطفی العوجي- المصدر السایق - ص ۰۱۰۷ 

(۲) محمد فتحي- المصدر السایق -ج۲ -طءص 1۹-8۸ د.عماد محمد احمد ربيع- 
حجية الشهادة- المصدر السایق-ص ۲۵۰. 

(۳) د.عماد محمد احمد رييع -- حجية الشهادة - المصدر السایق-ص۰۲۹۲۱. 


)۱۶۸( 


الاثبات المنسسائي بالوسائل العلمية 





الکتمان» وهذا الانفعال یتولد نتيجة للخوف والقلق من إنكشاف الحقيقة 
۱ 
وانفضاح السر(. 


۲-6 الأسساس القانوني لاسستخدام جهساز کشف الکسداب في 
الجسسال الجناني: 
أولت المؤسسات القانونية الختلفة اهتماما كبيرا بهذه الأجهرة 
وإستخداماتها في الإجراءات التحقيقية» إذ يذكر المختصون أن جهاز كشف 
الكذب يتضمن الصحة بنسبة ۹۵> شريطة أن يتم الاختبار بشكل حر» 
بمعنى عدم إجبار الشخص على الخضوع له وان يقوم بالإختبار شخص 
متمرس ذو خبرة وکفاءة عالية فى هذا الجال. ویذکرون آن استخدام الجهناز 
مفيد للشخص سواء كان مذنباً آم لاء فإذا | يكن الشخص مذنبا فان من 
مصلحته أن یثبت بأنه یقول الصدق وبالتالي ينفي علاقته باجرية الرتکبة 
التي يجري بشأنها الاختبار» آما إذا كان مذنبا فليس من مصلحته أن 
یکذب على وسيلة ها القدرة على کشف کذبه بهذه النسبة» أي أن الجهاز 
حتما سیکشف كذبه لا ماللا. 
وان آکثر من نصف ادارات البولیس في الولایات التحدة الأمريكية 
تستخدم هذه الأجهزة في التحقیقات الجنائية على إعتبار أن الشخص 


)١(‏ د.عبدالفتاح مراد التحقيق الجنائي الفني والبحث الجنائي- المصدر السابق- 
ص ۰.۱۵۰ 
Jan Samuelsson: op.cit -PP.1-2. (¥)‏ 
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الاثبات الجسائي بالوسائل العلمية 


البريء ليس لديه ما يخفيه ويرحب بالفرصة التي تثبت براءته. وعلى الرغم 
من أن الإثبات الذي يكن الحصول عليه عن طريق إستخدام هذا الجهاز لا 
يقبل في احاکم بصفة عامة” 0 وذلك لأن ردود نعل الإنسان ليست حتما 
محكومة با يعد صدقا أو كذباء بل أن أوضاع الإنسان النفسية كالخوف 
مثلا- قادرة بحد ذاتهاء أو بمجرد شعور المتهم به أن تؤدي إلى إحداث 
تغيرات في نط عمل آعضانه» مما تجعل نتائج الإختبار غير مضمونة وغير 
(Di us‏ 
موثق بها . 
وقد اهتمت السلطات الإنجليزية مؤخرا بجهاز كشف الكذب وخصصت 
الجمعية البريطانية لتقدم العلوم كتيبا خاصا به» ومع ذلك فإن إستخدامها 
يلاقي المعارضة في العديد من القطاعات بسبب تعديه على الخصوصية 
والشك في قيمته العلمية» بل إمكان إساءة تفسير نتائجها"» فضلا عن 
كونها لا تسحل الکذب بمعناه ا حقيقي) وافا يقيس التغييرات التي تحدث في 
ضغط الدم» ونبض القلب ...ال. لذلك لا تسمح الكثير من احاکم بقبول 
وم | 5 5 ه: 4 0 2 
نتائج اختبارات کشف الکذب دلیل اثبات في ا لجال الجنائي”. 
وعلی الرغم من أن جهاز کشف الکذب یسهل مهمة القاتم بالتحقیق في 
أحيان كثيرة للتعمق مع التهم وبذل الزید من النشاط لجمع أدلة الاتهام 
(۱) د.میدر الویس- المصدر السایق- ص۲ ۲۷۲-۲۷ . 
(۲) د.مصطفی العوجی- المصدر السایق- ص۱۰۸ . 
(۳) د.مبدر الویس- نفس المصدر السایق - ص۲ ۲۷۳-۲۷ . 
)٤(‏ د.عماد محمد احمد ربیع-حجية الشهادة في الإثبات الجزائي-المصدر السایق- 
ص۲۹۱ . 
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الاثبات الجبسائي بالوسائل العلمية 


ضده» ما یضیق نطاق الاتهام ویوفر الوقت والتکالیف التي يكن أن تصرف 
مع آناس آبریاء لاعلاقة هم بالجرية الرتکبة» وعدم تعرضهم للضغوطات 
المادية والنفسية التى تتجافى والتوجه الإنساني للتشریعات الجنائية في 
الوقت الحاضر”"» ولكن مع ذلك فان الجهاز لم ينل التأييد القانوني» إزاء 
إستخدامه في امجال الجنائي» وذلك بسبب عدم قطعية نتائجها من الناحية 
ا ما انم مرقت کل فو لفات ال 
والقضاء في البلدان المختلفة إزاء قيمته القانونية» وفيما يأتي استعراض 
لذو اتی وتيا رقت ا ا 


۱-۲-6 موف الشفسسة : 
نقسم الفقهاء فيما بینهم بشأن قبول هذه الوسيلة في الإثبات الجناتي 
إلى فریقین: وقد اعتمد كل فريق على أدلة معينة:- 


٠-١-۲-٤‏ الإ نجساه الأول ؛ 

يذهب الفقه الجنائي أغلبه إلى عدم الأخذ بالنتائج المأخوذة عن طريق 
هله الوسیلة في الاثبات الاي وعدم جواز الالتجاء الیها في مباشرة 
الاجراءات الجنائية سواء رضي التهم أو الشاهد الخضوع لثل هذا الاختبار 
(۱) د.حسين محمد علي -المصدر السایق-ص ۰۲۸۲ د.سلطان الشاوي- أصول التحقيق 


ال حرامی -المصدر السایق-۱۹۸۱-ص ۰۲۲۱ محمد عزيز-المصدر السایق-ص ۰۵۷ عبد 
المجید عبد الهادي السعدون- المصدر السایق- ص۱۱۷-۱۱۱. 
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الاثبات الجبائي بالوسائل العلمية 





آم ‏ يرض به» وسواء كان الرضا سابقاً أم لاحقا لباشرة هذا الاجراء. الأمر 

الذي پترتب عليه أنه يعد باطلاً كل إعتراف صدر نتيجة إستعمال الجهاز أو 

حدث نتيجة مواجهة المتهم بنتائجه» لأنه صدر تحت تأثير إجراءات باطلة 

فيكون باطلاً مثلها”"» وفيما يأتي بیان لحجج وآراء هذا الفريق:- 

۱- يستند أصحاب هذا الإتجاه على أن جرد إستعمال هذا الجهاز يعد مسن 
قبيل الإكراه المادي» إذ إن فيه اعتداء على حق التهم في الصمت الذي 
بقتضاه يحق للمتهم الامتناع عن التعبير عن مكنونات نفسه. كما فيه 
إعتداءً على حرية الدفاع وفقا لما تقرره الدساتير» سواء كان الدفاع 
مبنيا على أمور صحيحة أم غير صحيحة حسبما تقتضيه مصلحة 
التهم لأن كذبه قد يكون من وسائل دفاعه. وبذلك فان الإعترافات 
الصادرة نتيجة إستعمال هذا الجهاز تكون باطلة» حتى لو كان 
إستعماله برضا المتهم؛ إذ يعتبر الرضا معدوماء لأن الشخص المتهم لا 
يرفض عادة الخضوع للجهاز خوفاً من أن يفسر رفضه قرينة في غير 
صالحه. وقد ذهب البعض إلى عد الإعترافات التي تم التوصل إليها 
بوساطة هذا الجهاز مساوية مع تلك التي تؤدي إليها التعذيب. 

۲- كما توصف هذه الوسيلة بأنها تخلق نوعاً من الإكراه ا معنوي الذي يؤثر 
في نفسية المتهم الخاضع هاء فيأتي ما يصدر عنه من إعترافات غير 


)0 عيد الواحد إمام مرسی-- المصدر السايق- ص ۸ 
0 ل . محمد فالح حسن - المصدر السایق- ص ۰۱۰۲-۱۰۱ محمد عزيز-المصدر السايق- 
ص ۰۵۰۸ 
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شخص آخر يعرف انه لا یکذب"؟. 

ولكن الجهاز المذكور يقيس التغييرات االفسيولوجية التي تنتاب الإنسان 
نتيجة إنفعالات معينة» وهو نشاط بدني يختلف عن النشاط النفسي الذي 
تؤثر فيه عمليتي التخدير والتنويم فإنه ليس له علاقة بوعي الإنسان أبداً . 
هذا من جانب» ومن جانب آخرء فان الجهاز يتم إستخدامه بعلم الشخص» 
وله أن يوقف عمل الجهاز في أي وقت شاءء لذلك فإنه لا يؤثر في إرادة 
الشخص. وافا يمس إعتبارات إنسانية وإجتماعية. فالمسألة على حد قول 
البعض“ لا تتعلق بمدى مشروعية أو قانونية أو مدى القيمة القانونية 
لإستخدام هذه الوسائل في الإثبات »وافا تتعلق بالجوانب العلميسة 
والإجتماعية المرتبطة بذلك الإستخدام. 


۲-۱-6 الأساس العلمي لاستخدام جهاز کشف الكذب: 
آن الإنسان حاول منذ القدم التعرف على الحالة النفسية لمن یتعامل 


)0 د.عبد الستار الجميلي-التحقیق الجنائي قانون وفن-المصدر السابق-ص۵۹ 
د.ممدوح خلیل بحر حماية الحياة الخاصة-المصدر السابق-ص0۲۶. وللمزید من 
التفاصيل حول كيفية (ستخدام الجهان انظر: Lemoyne Sayder: 0P-Cit.-PP-‏ 
.87-88« د. سلطان الشاوي-علم التحقیق الجنائي«المصدر السابق ص۱۳۹-۱۳۸ 
د.محمد فالح حسن-المصدر السایق- ص ۱۰۰-۹۹ د. عماد محمد احمد رییع-حجية 
الشهادة- المصدر السابق - ص ۰۲۵۷-۲۵۱ وانظر كذلك: 
Jan Samuelsson:op-Cit-P.1, P-O-Lindstrom:OP.Cit.-P.1‏ 
ACLU:OP.CIT -P.2. (¥)‏ 
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الطاهرية قضع إلى حد كبير لارادة الفرد بعيث یستطیع ضبط نفسه 
والسيطرة على مظاهر انفعالاته» اضافة إلى خضوع تلك الانفعالات 
للعوامل الثقافية ومرکز الفرد ومکانته» وسنه وخبراته وجاربه» وقد 
پستطیع الفرد تصنع مظاهر وقتبة ختلف عن حقيقة آفکاره وحالاته 
النفسية. واذا كانت هذه الأمور ممكنة في احالات أو احرکات الخاضعة 
للإرادة» فان الحركات العضلية المنعكسة أو التغيرات الفسيولوجية الناشئة 
عن الجهاز العصبي السمبتاوي اللاٍرادي؛ تكاد تكون من المستحيل 
التحکم فیها(. لذلك يرى علماء النفس أن أفضل طريقة لمعرفة فيما إذا 
كان الشخص يقول الصدق أم لا هي تسجيل التغييرات الفسيولوجية 
بوساطة أجهزة علمية دقيقة» لكي يكون الحكم دقيقا وموضوعيا حتى في 
أبسط الحالات الإنفعالية". وقد أجريت تجارب عدة بالطرق الفنية» تبين 
خلانها أن لكل حالة نفسية تأثيرا خاصا في حركات التنفس والنبض والدورة 
الدموية» وإذا ما تم قياس تلك الحركات بدقة وسجلت في شكل موجات 
بوساطة الأجهزة المخصصة:؛ كان من السهل تشخيص الحالة النفسية 
التسلطة على الشخص رقت الاختبار(. 

ويقوم جهاز كشف الكذب أساسا على فكرة معينة» هي أن من طبيعة 
الإنسان وفطرته قول الصدق» لذلك فان إستخدام هذه الأجهزة تكون فعالة 





)١(‏ احمد بسيوني ابو الروس- التحقيق الجنائي والأدلة الجنائية - دار المطبوعات 
الجامعية - اسكندرية - ۱۹۹۸- ص .1١ 1-6١٠6‏ 
(۲) عیدالمحید عبدالهادي السعدون - المصدر السابق - ص ۰۱۱۲ 


۳ محمد فتحی- المصدر السایق سج۲-طع- ص ۰۳۱-۳۹ 
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لقیاس مثل هذه التغييرات عندما یکذب الانسان على خلاف طبیعته(؟. 
إذ أن الشخص عندما يحاول تغيير الحقيقة» سيعاني إرتباكا في تعبيره 
العادي واختلالا في الوظائف الفسيولوجية لبعض أجهزة جسمه وذلك لأن 
الإنفعالات النفسية التي تنتابه عند محاولته تغيير الحقيقة تولد آثارا 
عضوية تختلف بإختلاف تلك الإنفعالات”". إذن» فالأساس العلمي أو 
الفرضية العلمية التي تنطلق منها فكرة جهاز كشف الكذب هي إن الإنسان 
عندما يكذب» لاسيما بحضور من يستجوبه -يتغير فط عمل أعضائه بحيث 
ينتابه الإضطراب المتولد من الوضع النفساني الوجود فيه والناتج عن 
محاولته إخفاء الحقيقة؛ واختلاق وقائع كاذبة للتمويه والتضليل مع إدراكه 
بأنه يكذب. وتقوم هذه الفكرة أصلاً على فرضية علمية مفادها: أن تذكر 
الإنسان لبعض الحوادث يحدث ردة فعل فسيولوجية لديه تارجم بستغيرات في 





Jan Samuelsson:op-cit-p-1. (1)‏ 
(۲) د.أكرم نشأت إبراهيم - المصدر السایق-ص ۱۳. 
ویصاحب کل نوع من الانفعالات تغييرات بدنية خارجية وتغییرات فسیولوجية 
داخلية.فالإنفعالات الخاصة بالسرور والحزن. بالتوتر والراحة وبالقلق والاطئمنان... 
پنعکس تأثيرها المباشر في الانسان. ويؤثر حسب شدته على الفور في التوازن الداخلي 
بحيث ترد الأجهزة الفسيولوجية کالقلب والمعدة... ردود فعل غريبة تشير إلى خلل في 
هذا التوازن حيث ان التغييرات الحشوية داخل جسم الإنسان تدور دائما حول 
المحافظة على التوازن "البايوكيميائي للبيئة الداخلية في الجسم 
"Internal Balanci ng Mechanism‏ 
والذي يشمل تنظيم الحرارة» ضربات القلب» ضغط الدم» معدل التنفس...الخ. 
أنظر: د.عطوف محمود ياسين-دراسات سيكولوجية معاصرة-الطبعة الأولى-مؤسسة 
نوفل-بیروت-۱۹۸۱- ص ۰۸۱-۸۵ 
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دقات قلبه» وفط تنفسه وافراز العرق من يديه وجبینه» كما هو معروف 
وملحوظ لدی الجميم”". إذ من الحقائق العلمية الطبية أن آجزاء الجسم 
الختلفة تخضع من حيث حرکتها آما للجهاز العصبي الارادي أو للجهاز 
العصيي اللاإرادي (لذاتي). فما كان خاضعاً للجهاز الأول يكن تحكم 
الارادة في حرکته کالیدین والعیون والشفاه وغير ذلك من الأعضاء الخارجية 
والظاهرة التمتعة بالحركة الإرادية» والتي في وسع الانسان عریکها أو ایقاف 
حرکتها. وما كان خاضعاً للجهاز الشاني یکون مستقلاً في حرکته عن 
الارادة کالتنفس» وضربات القلب وساثر الأعضاء الحشوية والتمتعة بالحركة 
الذاتیة. 

واذا كان في استطاعة الانسان أن یتحکم في أعضائه التمتعة بالحركة 
الإرادية ومنعها من التأثّر بالإنفعالات التي تعتريه» فليس في إستطاعته أن 
ينع الأعضاء ذاتية الحركة من التأثر بهذه الإنفعالات» وبذلك يكن عسن 
طريق تسجيل تلك التغييرات الفسيولوجية معرفة وجود الإنفعال مهما كان 
الشخص الخاضع للإختبار حريصا على إخفاء إنفعالاته أو إلتزام 
الضمت”". وبهذا فانه كلما كان لدی الانسان ما يخفيه ويكتمه عن الآخرين 
فإن المساس به يثير إنفعاله نتيجة للكذب الذي من خلاله يخفي سره في طي 


(۱) د.مصطفى العوجي- المصدر السابق - ص ۰۱۰۷ 

(۲) محمد فتجي- المصدر السابق -ج۲ -ط٤-ص۸٤-۹٤»‏ د.عماد محمد احمد ربیع- 
حجية الشهادة- المصدر السابق ”ص ۲۵۰. 

(۳) د.عماد محمد احمد رپیع -- حجية الشهادة - المصدر السایق-ص۲۹۱. 


۱:۸ 
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الکتمان وهذا الانفعال یتولد نتيجة للخوف والقلق من إنكشاف الحقيقة 
وانفضاح السر(؟. 


۲-4 الأسساس القانوني لاسستخدام جهاز کشف الكذب في 
المجسسال الجناني : 
أرقت السات القاترثبه الخو ااا ك بيد الا 
وإستخداماتها في الإجراءات التحقيقية» إذ يذكر المختصون أن جهاز كشف 
الكذب يتضمن الصحة بنسبة 744۵ شريطة أن يتم الإختبار بشكل حره 
بمعنى عدم إجبار الشخص على الخضوع له وان يقوم بالاختبار شخص 
متمرس ذو خبرة وكفاءة عالية في هذا المجال. ويذكرون أن إستخدام الجهاز 
مفيد للشخص سواء كان مذنباً أم لاء فإذا م يكن الشخص مذنبا فان من 
مصلحته أن يثبت بأنه يقول الصدق وبالتالي ينفي علاقته بالجرهة المرتكبة 
التي يجري بشأنها الإختبار» أما إذا كان مذنبا فليس مسن مصلحته أن 
يكذب على وسيلة فا القدرة على كشف كذبه بهذه النسبق أي أن اهاز 
حتما سیکشف كذبه لا محالة0©, 
وان أكثر من نصف إدارات البوليس في الولايات المتحدة الأمريكية 
تستخدم هذه الأجهزة في التحقيقات الجنائية على إعتبار أن الشخص 


(۱) د.عبدالفتاح مراد التحقيق الجنائي الفني والبحث الجنائي- المصدر السابق- 
ص١٠١.‏ 
Jan Samuelsson: op.cit -PP.1-2. (¥)‏ 
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البريء لیس لدیه ما يخفيه ویرحب بالفرصة التي تثبت براعته. وعلی الرغم 
من أن الاثبات الذي هكن ا حصول عليه عن طریق استخدام هذا الجهاز لا 
یقبل في انحاکم بصفة عامة" ۰ وذلك لأن ردود فعل الانسان ليست حتما 
محكومة با يعد صدقا أو کذبا بل أن آوضاع الانسان النفسية كالخوف 
مثلا- قادرة بحد ذاتها» أو بمجرد شعور المتهم به أن تؤدي إلى إحداث 
تغيرات في فط عمل أعضائه مما تجعل نتائج الإختبار غير مضمونة وغسير 
57 0 
موثق بها . 
الجمعية البريطانية لتقدم العلوم كتيبا خاصا به» ومع ذلك فان استخدامها 
يلاقي العارضة في العديد من القطاعات بسبب تعديه على a‏ 
والشك في قيمته العلمیة بل إمكان إساءة تفسير 0 ”© فضلا عسن 
ضغط الدم ونبض القلب ...ا. لذلك لا تسمح الکثیر من 3 بقبول 
نتانج اختبارات کشف الکذب دلیل إثبات في اجال الجنائي“ 
وعلی الرغم من أن جهاز کشف الکذب يسهل مهمة القانم بالتحقیق في 
أحيان كثيرة للتعمق مع المتهم وبذل المزيد من النشاط لجمع أدلة الاتهام 
(۱) د.میدر الويس- المصدر السابق- ص۲ ۳-۲۷ ۲۷ . 
(۲) د.مصطفی العوجی- المصدر السایق- ص۱۰۸ . 
(۳) د.میدر الویس- نفس المصدر السایق - ص۲ ۲۷۲-۲۷ . 
(۶) د.عماد محمد احمد ربيع-حجية الشهادة في الاثبات الجزائي-المصدر السابق- 
ص۲۵۱ . 
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ضده ما يضيق نطاق الاتهام ویوفر الوقت والتکالیف التي يكن أن تصرف 
مع آناس آبریاء لاعلاقة هم بالجرهة الرتکبة» وعدم تعرضهم للضغوطات 
المادية والنفسية التي تتجافی والتوجه الاشساني للتشريعات الجنائية في 
الوقت الحاضر”"» ولكن مع ذلك فان الجهاز لم ينل التأييد القانوني» إزاء 
إستخدامه في الجال الجنائي» وذلك بسبب عدم قطعية نتائجها من الناحية 
العليية ركان ذلك مدعا تیان مقف كل مكو اهنا رات 
والقضاء في البلدان المختلفة إزاء قيمته القانونیة» وفيما يأتي استعراض 
هذه الواقف» ومنها موقف الوقرات الدولية: 


۱-۲-6 موشفی الفقسه ؛ 
إنقسم الفقهاء فیما بينهم بشأن قبول هذه الوسپلة في الاثبات الجنائي 
إلى فریقین: وقد اعتمد كل فریق على أدلة معینة:- 


١-١-۲-٤‏ الإ ناه الاول ؛ 

يذهب الفقه الجناتي آغلبه إلى عدم الأخذ بالنتاتج المأخوذة عن طریق 
هذه الوسيلة في الإثبات الجنائي» وعدم جواز الإلتجاء إليها في مباشرة 
الإجراءات الجنائية سواء رضي التهم أو الشاهد الخضوع لمثل هذا الاختبار 
)١١‏ د.حسین محمد علي -المصدر السایق-ص ۰۲۸۲ د.سلطان الشاوي- أصول التحقيق 


الإجرامى -المصدر السایق ۰۲۲۱-۱۹۸۱ محمد عزيز-المصدر السایق-ص ۰۵۷ عبد 
المحید عبد الهادی السعدون- المصدر السایق- ص ۰۱۱۷-۱۱۲ 


)۱۵۱( 
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أم | يرض به» وسواء كان الرضا سابقاً أم لاحقا لباشرة هذا الإجراء. الأمر 

الذي يترتب عليه أنه يعد باطلاً كل إعتراف صدر نتيجة استعمال البهاز ۳ 

حدث نتيجة مواجهة المتهم بنتائجه؛ لأنه صدر تحت تأثير إجراءات باطلة 

فيكون باطلاً مشلها"» وفيما يأتي بیان لحجج وآراء هذا الفريق:- 

۱- پستند أصحاب هذا الإتجاه على أن جرد إستعمال هذا الجهاز يعد مسن 
قبيل الإكراه الادي؛ إذ إن فيه إعتداء على حق المتهم في الصمت الذي 
مقتضاه يحق للمتهم الامتناع عن التعبير عن مكنونات نفسه. كما فيه 
إعتداءً على حرية الدفاع وفقا لما تقرره الدساتير» سواء كان الدفاع 
مبنيا على أمور صحيحة أم غير صحيحة حسبما تقتضيه مصلحة 
ا متهم لأن كذبه قد يكون من وسائل دفاعه. وبذلك فان الاعترافات 
الصادرة نتيجة إستعمال هذا الجهاز تكون باطلة» حتى لو كان 
إستعماله برضا المتهم؛ إذ يعتير الرضا معدوما؛ لأن الشخص التهم لا 
يرفض عادة الحضوع للجهاز خوفاً من أن يفسر رفضه قرينة في غير 
صالحه. وقد ذهب البعض إلى عد الإعترافات التي تم التوصل إليها 
بوساطة هذا الجهاز مساوية مع تلك التي تؤدي إليها التعذيب”". 

۲- كما توصف هذه الوسيلة بأنها تخلق نوعاً من الإكراه العنوي الذي يؤثر 
في نفسية المتهم الخاضع لماء فيأتي ما يصدر عنه من إعترافات غير 


)0غ( عبد الواحد إمام مرسی- المصدر السايق-- ص 64. 
(۲) د.محمد قالح حسن- المصدر السایق- ص ۰۲-۱۰۱ ۱ محمد عزيز-المصدر السابق- 


ص 0۸. 
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صادرة عن إرادة حرة وواعية لما تقول إذ أن جرد رؤية المتهم لتلك 
على كتمانها. فيه إحتمال كبير لإدخال الخوف إلى نفسه» ما يؤدى إلى 
صدور إنعكاسات غير مميزة قد تكون غير حقيقية أو قد تكون 
(a.‏ 
خادعة '. 
۳- أن نتائج إستخدام هذا الجهاز غير محققة علمياًء لأنه لا يكن القول 
إن الإنفعالات التي يسجلها الجهاز كان مصدرها الکذب فقد 
تكون ناتجة عن شيء آخر خلاف الكذب كالخوف أو اشجل وغير ذلك 
عع 
من الژفرات"". 
وعلی الرغم من أن الجهاز يرصد التغييرات التي تنتاب الشخص عند 
توجیه بعض الأسئلة إليه» فأن ردود الافعال من هذا الشأن تختلف مسن 
شخص إلى آخر. وذلك لنسبية الحالة النفسية لدی الأشخاص» وما لذلك 
من تأثر على ظهور حالات الانفعال أو القدرة على اخفانها» حتى أن 
نتائج البحث تتنوع أيضا بتنوع الطريقة التي تطرح بها الأسئلة وتدرجهاء 
وكيفية استخدامها وغير ذلك(*. ولذلك» فان البیانات التي یدلی بها 


(۱) د.ممدوح خلیل بحر“ حماية الحياة الخاصة- المصدر السایق- ص .٩۳۰‏ 

(۲) د. محمد سامي النبراوي- المصدر السایق- ص۰۹۶ 

(۳) د.عماد محمد احمد ربيع- حجية الشهادة-المصدر السابق- ص۲۹۱. 

(۶) د.ممدوح خلیل بحر“ حماية الحياة الخاصة- المصدر السایق- ص ۰۵۳۰-۰۲۹ ونظر 
كذلك P.O. Lindstrom; OP-Cit.-P.1‏ 


(10¥) 


الاثبات اجنسائي بالوسائل العلمية 


الإنسان تحت تأثير هذا الجهاز لا تسلم من الخطأ”". وبعبارة أخرى: إن 
النتائج التي تحصل من مثل هذه التجارب يحيط بها الشك. فهي لا تزال 
محل نقاش بين العلماء» ولم تصبح هذا الجهاز قيمة علمية توحي بقدر كاف 
من الثقة في دقة ما تسفر عنه نتائجه من دلالات"؟. كما أن هذا الجهاز لا 
يكون فعالاً حين يكون الشخص مصابا بحالة عصبية أو مرض في القلب أو 
في الجهاز التنفسي» إذ سيكون على درجة كبيرة من الحساسية تجعله عرضة 
للاضطراب والقلق من جرد الشك في صحة أقواله. وهناك أشخاص 
معتادون على الكذب أو هم معرفة تامة بالأسس السيكولوجية التي يقوم 
عليها الجهاز» فيكون بستطاعهم إخفاء إنفعالاتهم عنه» وبذلك يفلتون 
من رقابته. وكما يقول البعض: " إن الإختراعات الميكانيكية مفيدة 
لتجسيد الظواهر الطبيعية» ولكنها -بكل تأكيد- ليست صالحة لتسجيل 
NE‏ 


۲-۱-۲-6 الا تجاه الثاني : 
-١‏ يذهب هذا الرأي إلى أنه ليس هناك مانع من إستعمال الجهاز في جال 
التحقيق الجنائي؛ واحجة التي يسوقها في هذا المجال» هي أن إستخدام 


(۱) عبدالواحد امام مرسى- المصدر السايق- ص08. 
(۲) د.محمد قالح حسن- المصدر السابق - ص ۰۱۰۲ 


(۳) د. سامی صادق الملا- المصدر السابق -ص۰۱۶۱ د.عماد محمد أحمد ربيع- حجية 
لشهادة- المصدر السایق - ص ۰۲۹۷ 


)۱۵۶( 

















الاثبات الجبائي بالوسائل العلمية 


هذا الجهاز لا يؤثر على إرادة الشخصء لأنه لا يترتب على إستخدامه 
إلغاء الإدراك عند المتهم أو الشاهد» وإنا يبقى للمرء كامل حريته 
ووعیه» ويكون في مقدوره أن يارس حقه في الصمت فيرفض الإجابة على 
ما يوجه إليه من أسئلة» قياساً مع الوسائل التي تسلب الإرادة كالتنويم 
والتخدير. ثم أن النتائج التي تسفر عنها إستخدام الجهاز لا ترقى إلى 
مرتبة الدليل الكامل والثابت» بل تخضع لتقدير القاضي'. عليه؛ فان 
الإعتراف الذي يمكن الحصول عليه نتيجة إستخدام الجهاز يعد وليد إرادة 
حرة لأنه لا يستند إلى إجراء باطل في ذاته» وأنه يشبه إعتراف المتهم 
عند مواجهته بطبعات أصابعه مغلا شريطة ألا يكون الجهاز قد 
أستعمل بدون رضا المته“. 

ويقول الأستاذ :)6۲4۷٥«(‏ "أن إستخدام جهاز كشف الكذب في 
البحث الجنائي يكون مقبولاء لأنه لا يهدف إلى غير قياس الآشار 


(۱) د.ممدوح خليل بحر-حماية الحياة الخاصة-المصدر السایق-ص ۰۵۲۵ د.عماد محمد 
احمد ربيع-حجية الشهادة -المصدر السابق-ص۲۰۱. فلا يمكن قياس الدليل او 
القرينة المستمدة من إعتراف المتهم نتيجة إستخدام الجهاز على الاعتراف أو القرينة 
المتولدة عن استجواب المتهم وهو تحت تأثير العقاقير او التنويم» ذلك لأن المتهم في 
الحالة الأخيرة يدلي بأقواله وهو فاقد الإدراك والوعي» بينما يبقى للمتهم اثناء 
الإختبار عن طريق جهاز كشف الكذب وعيه الكامل» فيستطيع أن يعارض ويمتنع عن 
الإجابة عما يوجه إليه من الأسئلة وأن يباشر جميع امتيازاته وضماناته. د. محمد 
فالسح حسن -المصدر السابق- ص ۰۱۰۳ عبدالمجید عبدالهادي السعدون- المصدر 
السایق-ص ۰۱۱۵ 

(۲) د. محمد قالح حسن- المصدر السابق- ص۰۱۰ 


(10) 


لاثبات الجبسائي بالوسائل العلمية 





الفسيولوجية للإنفعالات التي قر بالمتهم أثناء الإختبار» فهو لا يؤثر في 
وعي التهم وارادته ". 

؟- ویری آنصار هذا الرأي؛ أن التهم لا یقع تحت تأثير الاکراه العنوي» في 
معرض ردهم على الرأي العارض, إذ أن التهم في جميع مراحل التحقیق 
یکون تحت تأثير نفسي معين. فیلحظ أن الحرية العنوية نادرا ما تکون 
كاملة عند الاستجواب» وذلك نتيجة الخوف إزاء كل تصرف قضائي 
يتخذ في مواجهته ورغم ذلك فان الإجراءات التخذة» لا تكون باطلة 
متى ما اتخذت على الوجه القانوني ودون تعسف. وفي ذلك يقول الدكتور 
النبراوي إن: "الشخص يكون تحت تأثير الإكراه المعنوي» قول غير صحيح 
على اطلاقه» لأن الأخذ به يسؤدي إلى رفض أي دليل أو قرينة يكن 
العو E‏ 

۳- ویورد البعض حجة أخرى» وهي: أنه لا جدال في أن من سلطة القاضي 
الجنائي أن یعول على الظاهر اخارجيتة» بوصفها من العناصر الستي 
تساعد على تکوین قناعته فمثلا إذا ما إحمر وجه التهم أو بدت عليه 
ملامح الحيرة» أو بدا ی : أو غير ذلك من العلامات التي تبدو 
على ملامح المتهم ويشير إلى قلقه» يكون في وسع القاضي أن يستخلص 
نتائج من ذلك» وأن يوجه آسئلته في ضوء ما بدا له كبا آنه لیس من 


)0 د.سامي صادق الملا-المصدر السابق- ص75 3 د.قدري عسل الفتاح الشهاوي كد 
الموسوعة القانونیة-المصدر السایق-ص ۰۱۹۳ 
(؟) د.محمد سامی الثیراویت المصدر السایق -ص ۰1۹۷ 


)ل8( 





الاثبات الجنسائي بالوسائل العلمية 


الحظور قانونا على القاضي أن يبني حكمه على مشل هذه المظاهر. 
عليه؛ فإذا كان القاضي يستطيع أن يعول على مشل هذه الوشرات 
بوصفها عناصر تسهم في تكوين رأيه» فمن باب أولى يكن إستخدام 
الوسيلة التي تبحث عن هذه المؤشرات وتكشفها بطريقة علمية؛ بل 
يحتمل أن يكون هذه الوسيلة تأثير أكبر على تكوين قناعة القاضي و 
رأيه”". ثم أن التحقيق الجنائي يجري بصورة شفوية لكي يقدر القائم 
بالتحقيق مدى ترابط الأقوال والإنفعالات التي تظهر على المتهم أو 
الشاهد» فماذا ينع من الإلتجاء إلى وسيلة علمية أقرب إلى تحقيق هذه 
الغاية والحكمة المنشودة منها(؟. 

-٤‏ أما ما قيل بشأن عدم إلمام القائمين بالتحقيق بالنواحي الفنية المتعلقة 
بإستخدام الجهاز» وإعتماد القاضي على تقارير الفنيين في هذا العمل 
امام» ما بجعل تقریر مدی صدق آقوال التهم يخرج من سلطان القاضي 
ولا يختص به إلا الخبير» فإن هذا الزعم ليس صحیحا» فحسب الرأي 
الذي نحن بصدده» أن الكثير من المسائل الجنائية تتصل بنواح فنية لا 
يستطيع أن يبت فيها إلا الخبير المختص» مثل طبعات الأصابع وتحليل 
البقع الدموية والمنوية والمخطوطات» وغيرها من الأمور الفنية البحتة 
ومع هذا ل يحتج أحد عليهاء كما أشار إلى ذلك (ريتشارد سون). وفضلاً 
عن ذلك فان جميع أعمال الخبرة تخضع لتقدير القاضي في نهاية الأمر» وله 


4 د.ممدوح خليل بحر- حماية الحياة الخاصة-المصدر السايق- ص ۰.۵۰۲۷ 
(۲) د. محمد قالح حسن- المصدر السایق- ص ۶ ۰۱۰ 


(10۷) 





الاثبات الجنائي بالوسائل العلمية 


وحده الكلمة الحاسمة في هذا الشأن وفتا لاقتناعه الشخصي» وهذا الأمر 
مسلم به في السائل الجنائیة. 

۵- في معرض الرد على الحجة القاتلة: إن من شأن التعویل على هذه 
الوسيلة أن يؤخذ مما يصدر عن الشخص من ردود فعل سلاحاً يشهر في 
مواجهته» يشير أصحاب هذا الرأي إلى أن هذا القول ليس صحيحاء لأنه 
من الممكن التعويل على ما يكون قد صدر عن الشخص من أقوال قبل 
ذلك» أو ما كان قد قدمه من أوراق مفيدة في الدعوى» ومقارنته ما 
يقال بعد ذلك لإبراز وجه التناقض في أقواله. ففي هذه الحالات وآمثاها 
يؤخذ با يصدر عن الشخص من أقوال أو بيانات سلاحا يشهر في 
مواجهته» و رغم هذا م جتج أحد على عدم صحة مثل هذه الأساليب. 
وينبغي القول: إن أغلب أنصار هذا الإتجاه يذهبون إلى ضرورة صدور 
موافقة المتهم قبل إستجوابه عن طريق هذه الوسيلة. كما يذهب الأستاذ 
(لیفاسیر) إلى أن الإثبات المستمد من هذه الوسيلة لا تكون ها إلا قيمة 
الدلائل أو القرائن في مجال الإثبات الجنائي» فلا يطرح إستخدامها بحجة 
أن في ذلك إعتداء على حقوق الإنسان وعلى حقه في الدفاع وعلى 
الكرامة الإنسانية» إلا أنه ينبغي أن يكون إستخدامها خاضعا مجموعة 
من الضمانات منها عدم إستخدامها بدون قيد أو شرط من قبل محققي 
الشرطة؛ ويلزم أن يكون بناء على حكم قضائي» وأن يحترم حقوق الدفاع 


)١(‏ المصدر نفسه- ص۰۱۰ 


(10۸) 


الاثبات الجسائي بالوسائل العلمية 


عند تفسیر نتاتجه؟. وحتى لو قيل إنه لا يمكن الحصول على دليل 
قانوني کامل بوساطة تجميع التأثيرات والانفعالات» فأن العلومات التي 
تصل إليها هذه الوسيلة لا يصح اهدار قیمتها عند البحث عن الحقيقة 
في آقوال التهم. وذلك لأنها توجه إلى الطريق السلیم المؤدي إلى الادلة 
أو القرائن» كما آنها تريح ضمير القاضي عندما پشاهد تجسد مشاعر 
وانفعالات التهم النفسیة؟. 


۲-۱-۲-۶ موفف الفشه المسرافی ؛ 

آما فیما بخص موقف الفقه في العراق» فیبدو أن هذه السألة | تشر آمام 
احاکم العراقية و يتناوله الفقه بال لبحث والدراسة على الرغم من وجود هذه 

ا ۲ ۲ + مه دروم 

الأجهزة في العراق على حد قول المختصين”” في هذا اجال. وقد إنقسم 
البساحثون والسشراح الذین تطرقوا الى هذا الوضوع إلى فريقين. فيرى 
البعض 2*0 أنه على الرغم من عدم وجود تنص صریح یسح اللجوء إلى 
استعمال الجهاز أثناء التحقيق» فإنه ليس ثمة ما يحول دون إستخدام هذه 
الوسيلة خلال مرحلة التحري وجمع الأدلة وذلك شريطة صدور موافقة المتهم 
)0 د.ممدوح خلیل بحر«حماية الحیاة الخاصة-المصدر السایق حص ۵۲۸-۵۲۷. 
(۲) عبد المجيد عبد الهادي السعدون - المصدر السابق - ص ۰۱۱۹ 
(۲) المقابلة مع خبير الادلة الجنائية العمید الحقوقي دلیر احمد آکو في ۲۰۰۰/۸/۱. 
(۶) كما تمت الاستعانة بهذه الأجهزة للتعدي على المتهمین لا سیما المتهمون السیاسیون 

في كثير من المحاکمات التي نجري بصورة غير قانونية. 


)6١(‏ ك. محمد قالح حسن- المصدر السایق-ص ۰۱۱۰ عید المحید عبد الهادي السعدون- 
المصدر السایق -عص؟١17.‏ 


)۱۵٩( 

















الاثبات الجنسائي بالوسائل العلمية 





بشأن خضوعه للجهاز والأخذ بنظر الإعتبار العوامل المؤثرة في نتيجة 
وكفاءة الإختبار» لأن إستعمال الجهاز رغما عن إرادة المتهم يتعارض مع 
الضمانات القررة له وفقا للمادة (1/۲۲) من الدستور العراقي الحالي التي 
تحرم مارسة اي نوع مسن أنواع التعذیب الجسدي أو النفسي. كما أنه 
يتعارض مع حق الصمت الذي كفله القانون في المادة (5١١/ب)‏ من قانون 
أصول احاکمات الجزائية. وحجة هذا البعض هي أن الجهاز لا يؤثر على 
إرادة الشخص المستجوب أو التهم» حيث يتم إبداء المعلومات بطريقة 
شعورية» فهو -بعكس التخدير والتنويم- لا يلغي الإدراك» بل يبقى 
الشخص متمتعاً بكامل وعيه» حيث يستطيع مارسة حقه في الصمت» 
ویتنع عن الإجابة؛ ويعمل على تعطيل عمل الجهاز» وهو بذلك يباشر كل 
الضمانات المقررة له قانونا. ويذهب البعض من هؤلاء”" إلى أنه حتى إذا 
ما أساء الخبير استخدام الجهاز كأن يستعمل الإكراه المعنوي کالتهدید 
والتخويف» وأدى ذلك إلى إعتراف المتهم» إلا إنه أويد هذا الإعادات بأدلة 
آخری أو آدی إلى اکتشاف الحقيقة جاز للمحکمة الاخذ بها عملا بأحكام 
الادة(۲۱۸) من قانون أصول احاکمات الجزائیة. 





)0( المحامي محمد عزيز - المصدر السابق - ص ۰1۰ 

(۲) تنص المادة (۲۱۸) من قانون اصول المحمكمات الجزائية رقم ۲۳ لسنة ۱۹۷۱علی 
انه" يشترط في الاقرار ان لا يكون قد صدر نتيجة إكراه مادي او أدبي أو وعد أو وعید. 
ومع ذلك اذا إنتفت رابطة السببية بينها وبين الإقرار أو كان الإقرار قد ايد بأدلة آخری 
تقتنع معها المحكمة بصحة مطابقته للواقع أى أدى إلى إكتشاف حقيقة ما جاز 
للمحكمة أن تأخذ به". 


35-١ 


الاثبات الجنسائي بالوسائل العلمية 





صادرة عن ارادة حرة وواعية لا تقول(" إذ أن مجرد رؤية التهم لتلك 
الآلة والزعم بأنها تمكن من قراءة أفكاره وكشف الأسرار التي ي#سرص 
على كتمانها. فيه إحتمال كبير لادخال الخوف إلى نفسه» ما يؤدى إلى 
صدور إنعكاسات غير مميزة قد تكون غير حقيقية أو قد تكون 

(De 5 

خادعة `. 

۲- أن نتائج إستخدام هذا الجهاز غير محققة علمياً» لأنه لا هكن القول 
إن الإنفعالات التي بسجلها الجهاز كان مصدرها الكذب» فقد 
تكون ناتجة عن شيء آخر خلاف الكذب كالخوف أو الخجل وغير ذلسك 
۶ ۸ ءِ۳( 

وعلی الرغم من أن الجهاز يرصد التغییرات التي تنتاب الشخص عند 
توجیه بعض الأسئلة الیه» فأن ردود الافعال من هذا الشأن تختلف من 
شخص إلى آخر. وذلك لنسبية الحالة النفسية لدی الأشخاص» وما لذلك 
من تأثير على ظهور حالات الانفعال أو القدرة على إخفائهاء حتی أن 
نتانج البحث تتنوع أيضا بتنوع الطريقة التي تطرح بها الأسئلة وتدرجها» 
وكيفية استخدامها وغير ذلك(*. ولذلك» فان البیانات التي یدلی بها 


(۱) د.ممدوح خلیل بحر“ حماية الحياة الخاصة- المصدر السابق- ص .07١‏ 

(۲) د. محمد سامي النبراوي- المصدر السایق- ص۰۹۶ 

(۳) د.عماد محمد احمد ربيع- حجية الشهادة-المصدر السایق- ص۱۲ ۰۲۹ 

(4) د.ممدوح خلیل بهر- حماية الحياة الخاصة- المصدر السابق- ص۰۵۳۰-۰۲۹ ونظر 
كذلك P.O. Lindstrom; OP-Cit.-P.1‏ 


(ef) 


الاثبات اجنسائي بالوسائل العلمية 


الانسان تحت تأثير هذا الجهاز لا تسلم من احطا(. وبعبارة أخرى: إن 
النتائج التي تحصل من مثل هذه التجارب يحيط بها الشك. فهي لا تزال 
محل نقاش بين العلماء» وم تصبح لهذا الجهاز قيمة علمية توحي بقدر كاف 
من الثقة في دقة ما تسفر عنه نتائجه من دلالات". كما أن هذا الجهاز لا 
یکون فعالاً حين یکون الشخص مصابا بحالة عصبية أو مرض في القلب أو 
في الجهاز التنفسي» إذ سیکون على درجة كبيرة من ا حساسية تجعله عرضة 
للاضطراب والقلق من جرد الشك في صحة أقواله. وهناك أشخاص 
معتادون على الكذب أو هم معرفة تامة بالأسس السيكولوجية التي يقوم 
عليها الجهاز» فيكون بستطاعهم إخفاء إنفعالاتهم عنه» وبذلك يفلتون 
من رقابته. وكما يقول البعض: " إن الإختراعات الميكانيكية مفيدة 
لتجسيد الظواهر الطبيعية» ولكنها -بكل تأكيد- ليست صالحة لتسجيل 
مشاعر الس 


۲-۱-۲-۸ الإتجاه الشانسي: 


۱- يذهب هذا الرأي إلى أنه لیس هناك مانع من ٍستعمال الجهاز في مجال 
التحقیق الجنائي؛ والحجة التي يسوقها في هذا المجال» هي أن إستخدام 


(۱) عبدالواحد امام مرسى- المصدر السابق- ص01. 
(۲) ك.محمك قالح حسن- المصدر السایق- ص ۰۲ ١‏ 


(۳) د. سامى صادق الملا- المصدر السايق -ص۱۶۱ د.عماد محمد أحمد ربيع- حجية 
الشهادة- المصدر السايق - ص ۰۲۹۷ 


۱۰۶ 

















الاثبات الجنائي بالوسائل العلمية 


هذا الجهاز لا يؤثر على إرادة الشخص»ء لأنه لا يترتب على إستخدامه 
إلغاء الإدراك عند التهم أو الشاهد» وإنما يبقى للمرء کامل حريته 
ووعیه» ویکون في مقدوره أن يارس حقه في الصمت فيرفض الإجابة على 
ما يوجه إليه من أسئلة» قياساً مع الوسائل التي تسلب الارادة كالتنويم 
والتخدير. ثم أن النتائج التي تسفر عنها إستخدام الجهاز لا ترقى إلى 
مرتبة الدليل الكامل والثابت» بل تخضع لتقدير القاضي”". عليه؛ فان 
الإعتراف الذي يمكن الحصول عليه نتيجة إستخدام الجهاز يعد وليد إرادة 
حرة لأنه لا پستند إلى إجراء باطل في ذاته» وأنه يشبه إعتراف المتهم 
عند مراجهته بطبعات أصابعه ما شريطة آلا یکون اهاز قد 
أستعمل بدون رضا التهم". 

ویقول الاستاذ (6180761): "أن استخدام جهاز کشف الکذب في 
البحث الجنائي یکون مقبولا» لأنه لا يهدف إلى غير قياس الآشار 


(۱) د.ممدوح خليل بحر-حماية الحياة الخاصة-المصدر السایق- ص۰۲۵ د.عماد محمد 
احمد ربيع-حجية الشهادة -المصدر السابق-ص۲۹۱. فلا يمكن قياس الدليل أو 
القرينة المستمدة من إعتراف المتهم نتيجة إستخدام الجهاز على الإعتراف أو القرينة 
المتولدة عن استجواب المتهم وهو تحت تأثير العقاقير أو التنويم» ذلك لأن المتهم في 
الحالة الأخيرة يدلي بأقواله وهو فاقد الإدراك والوعيء بينما يبقى للمتهم اثناء 
الإختبار عن طريق جهاز كشف الكذب وعيه الکامل فيستطيع أن يعارض ويمتنع عن 
الإجابة عما يوجه إليه من الأسئلة وأن يباشر جميع امتيازاته وضماناته. د. محمد 
فالح حسن -المصدر السابق- ص۰۱۰۳ عبدالمجيد عبدالهادي السعدون- المصدر 
السایق-ص ۰۱۱۵ 

(۲) د. محمد فالح حسن- المصدر السایق- ص۰۱۰ 
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الفسيولوجية للإنفعالات التي قر بالتهم أثناء الإختبار» فهو لا يؤثر في 
وعي المتهم وارادته ". 

۲- ويرى أنصار هذا الرأي» أن المتهم لا يقع تحت تأثير الإكراه المعنوي» في 
معرض ردهم على الرأي المعارض» إذ أن المتهم في جميع مراحل التحقيق 
يكون تحت تأثير نفسي معين. فيلحظ أن الحرية المعنوية نادرا ما تكون 
كاملة عند الاستجواب» وذلك نتيجة الخوف إزاء كل تصرف قضائي 
يتخذ في مواجهته ورغم ذلك فان الاجراءات التخذة» لا تكون باطلة 
متى ما اتخذت على الوجه القانوني ودون تعسف. وفي ذلك يقول الدكتور 
النبراوي إن: "الشخص يكون تحت تأثير الإكراه المعنوي» قول غير صحيح 
على إطلاقه؛ لأن الأخذ به يؤدي إلى رفض أي دليل أو قرينة يكن 
امول عا أا 

۳- ويورد البعض حجة آخری» وهي: أنه لا جدال في أن من سلطة القاضي 
الجنائي أن يعول على المظاهر الخارجية» بوصفها من العناصر التي 
تساعد على تكوين قناعته» فمثلا إذا ما حمر وجه التهم أو بدت عليه 
ملامح الحيرة» أو بدا مضطربا... أو غير ذلك من العلامات التي تبدو 
على ملامح المتهم ويشير إلى قلقه» يكون في وسع القاضي أن يستخلص 
نتائج من ذلك» وآن یوجه أسئلته في ضوء ما بدا لدة کما أنه لیس من 


)0( د.سامي صادق الملا-المصدر السايق- ص۱۳۹ د.قدري عبد الفتاح الشهاوي حك 
الموسوعة القانونية-المصدر السابق-ص۱۹۳. 
(۲) د.مهمد سامی الذبراوي- المصدر السابق -ص .٤۹۷‏ 
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احور قانونا على القاضي أن يبني حكمه على مثل هذه الظاهر. 
علیه» فإذا كان القاضي يستطيع أن يعول على مشل هذه المؤشرات 
بوصفها عناصر تسهم في تكوين رأيه» فمن باب أولى يكن إستخدام 
الوسيلة التي تبحث عن هذه المؤشرات وتكشفها بطريقة علمية» بل 
يحتمل أن يكون هذه الوسيلة تأثير أكبر على تكوين قناعة القاضي و 
راه ثم أن التحقيق الجنائي يجري بصورة شفوية لكي يقدر القائم 
بالتحقيق مدى ترابط الأقوال والإنفعالات التي تظهر على المتهم أو 
الشاهد» فماذا ينع من الإلتجاء إلى وسيلة علمية أقرب إلى تحقيق هذه 
الغاية والحكمة النشودة منها(؟. 

- آما ما قیل بشأن عدم إلمام القاتمین بالتحقیق بالنواحي الفنية التعلقة 
باستخدام الجهاز» واعتماد القاضي على تقاریر الفنيين في هذا العمل 
الهام» ما يجعل تقریر مدی صدق أقوال التهم بخرج من سلطان القاضي 
ولا ختص به إلا الخبير» فإن هذا الزعم لیس صحیحا» فحسب الرأي 
الذي نحن بصدده؛ أن الكثير من السائل الجنائية تتصل بنواح فنية لا 
يستطيع أن يبت فيها إلا الخبير المختص» مثل طبعات الأصابع وتحليل 
البقع الدموية والمنوية والمخطوطات» وغيرها من الأمور الفنية البحتة» 
ومع هذا لم يحتج آحد عليهاء كما آشار إلى ذلك (ریتشارد سون). وفضلا 
عن ذلك فان جميع أعمال الخبرة تخضع لتقدير القاضي في نهاية الأمر» وله 


3 د.ممدوح خليل بحر“ حماية الحياة الخاصة-المصدر السايق- ص ۰6۲۷ 
(۲) د. محمد فالح حسن- المصدر السابق- ص £ 
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الاثبات الجنائي بالوسائل العلمية 


وحده الكلمة الحاسمة في هذا الشأن وفقاً لإقتناعه الشخصي» وهذا الأمر 
مسلم به في السائل الجنائية”". 

۵- في معرض الرد على الحجة القائلة: إن من شأن التعويل على هذه 
الوسيلة أن يؤخذ ما يصدر عن الشخص من ردود فعل سلاحاً يشهر في 
مواجهته يشير أصحاب هذا الرأي إلى أن هذا القول ليس صحيحاء لأنه 
مين امكو التعويل على ما كن فد كدر عن الشخص كن افزال قبل 
ذلك» أو ما كان قد قدمه من أوراق مفيدة في الدعوی» ومقارنته ما 
يقال بعد ذلك لإبراز وجه التناقض في آقواله. ففي هذه الحالات وآمثاها 
يؤخذ با يصدر عن الشخص من أقوال أو بيانات سلاحاً يشهر في 
مواجهته» و رغم هذا لم يحتج أحد على عدم صحة مثل هذه الأساليب. 
وينبغي القول: إن أغلب أنصار هذا الإتجاه يذهبون إلى ضرورة صدور 
موافقة التهم قبل إستجوابه عن طريق هذه الوسيلة. كما يذهب الأستاذ 
(ليقاسير) إلى أن الإثبات الستمد من هذه الوسيلة لا تكون ها إلا قيمة 
الدلائل أو القرائن في مجال الاثبات الجنائي» فلا يطرح إستخدامها بحجة 
أن في ذلك إعتداء على حقوق الإنسان وعلى حقه في الدفاع وعلى 
الكرامة الإنسانية» إلا أنه ينبغي أن يكون إستخدامها خاضعا مجموعة 
من الضمانات منها عدم إستخدامها بدون قيد أو شرط من قبل محققي 
الشرطة؛ ويلزم أن يكون بناء على حكم قضائي» وأن يحترم حقوق الدفاع 


.٠١ المصدر نفسه- ص۶‎ )١( 
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د فقسو کت شمه رح لو قبل إن لا مكدو المنضول علي لیا 
قانوني كامل بوساطة تجميع التأثيرات والانفعالات» فأن المعلومات التي 
تصل إليها هذه الوسيلة لا يصح إهدار قيمتها عند البحث عن الحقيقة 
في أقوال المتهم. وذلك لأنها توجه إلى الطريق السليم المؤدي إلى الأدلة 
أو القرائن» كما أنها تريح ضمير القاضي عندما يشاهد تجسد مشاعر 
وإنفعالات التهم النفسية”". 


۲-۱-۲-6 موفف الفشه المسرافى: 
أما فيما بخص موقف الفقه في العراق» فيبدو أن هذه المسألة لم تشر أمام 
احاکم العراقية ولم يتناوله الفقه بالبحث والدراسة على الرغم من وجود هذه 
0 و 5 1 02 ۰ 3 57 7 
الأجهزة في العراق على حد قول المختصين”" في هذا المجال” '. وقد إنقسم 
الباحثون والشراح الذين تطرقوا إلى هذا الموضوع إلى فريقين. فيرى 
KON‏ 1 
البعض ؛ أنه على الرغم من عدم وجود نص صريح يبيح اللجوء إلى 
استعمال الجهاز آثناء التحقیق» فانه لیس مة ما يحول دون استخدام هذه 
الوسيلة خلال مرحلة التحري وجمع الادلة وذلك شريطة صدور موافقة التهم 
(۱) د.ممدوح خلیل بحر-حماية الحياة الخاصف-المصدر السايق -ص ۵۲۸-۵۲۷. 
(۲) عبد المجید عبد الهادي السعدون - المصدر السایق - ص ۰۱۱۹ 
(۲) المقابلة مع خبير الادلة الجنائية العمید الحقوقي دلیر احمد آکو ‏ ۲۰۰۰/۸/۱۹ 
)٤(‏ كما تمت الاستعانة بهذه الأجهزة للتعدي على المتهمین لا سیما المتهمون السیاسیون 
في كثير من المحاکمات التي نجري بصورة غير قانونية. 


(©) د. محمد قالح حسن- المصدر السایق-ص ۰۱۱۰ عبد المحيد عبدالهادي السعدون- 
المصدر السایق -ص ۰۱۲۲ 


)۱۵۹( 
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بشأن خضوعه للجهاز والأخذ بنظر الإعتبار العوامل المؤثرة 

وكفاءة الإختبار» لأن استعمال الجهاز رغما عن إرادة المتهم یتعارض مع 
الضمانات المقررة له وفقا للمادة (1/۲۲) من الدستور العراقي الحالي التي 
تحرم مارسة اي نوع من أنواع التعذيب الجسدي أو النفسي. كما أنه 
یتعارض مع حق الصمت الذي كفله القانون في الادة (۱۲۹/ب) من قانون 
أصول احاکمات الجزائية. وحجة هذا البعض هي أن الجهاز لا يؤثر على 
إرادة الشخص المستجوب أو التهم حيث يتم إبداء العلومات بطريقة 
شعورية» فهو -بعكس التخدير والتنويم- لا يلغي الإدراك» بل يبقى 
الشخص متمتعا بكامل وعيه» حیث يستطيع ممارسة حقه في الصمت» 
ويتنع عن الإجابة؛ ويعمل على تعطيل عمل الجهاز» وهو بذلك يباشر كل 
الضمانات المقررة له قانونا. ويذهب البعض من هؤلاء”" إلى أنه حتى إذا 
ما أساء الخبير إستخدام الجهاز كأن يستعمل الإكراه المعنوي كالتهديد 
والتخويف» وأدى ذلك إلى اعتراف المتهم» الا انه آوید هذا الاعتراف بأدلة 
أخرى أو أدى إلى إكتشاف القيقة جاز للمحكمة الاخذ بها عملاً باحكام 
الادة(۲۱۸) من قانون أصول الحاكمات الجزائية". 


(۱) المحامي محمد عزیز - المصدر السابق - ص ۰۰ 

(۲) تنص المادة (۲۱۸) من قانون اصول المحمکمات الجرائية رقم ۲۲ لسنة ۱۹۷۱علی 
أنه" يشترط في الاقرار ان لا يكون قد صدر نتيجة |کراه مادي أو أدبي أو وعد أو وعید. 
ومع ذلك اذا إنتفت رابطة السببية بينها وبين الإقرار او كان الإقرار قد ايد بأدلة اخرى 
تقتنع معها المحكمة بصحة مطابقته للواقع او ادى إلى إكتشاف حقيقة ما جاز 
للمحكمة أن تأخذ به". 
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ومع ذلك يرى الفريق المعارض أن إستخدام الجهاز يعد اعتداء على 
الحرية الشخصية للمتهم وعلى حق الدفاع» فهو إكراه معنوي» وله تأثير 
56 وهذان أمران محرمان قانوتاً وققاً لنص المادة (۱۲۷) آنفة الذكر”. 
لذلك فان الاعتراف الصادر نتيجة استخدام هذا اهاز تک تاغل ون 
أجل أن یکون استخدام الجهاز مشروعا لابد من وجود نص صريح في 
القانون یبیح ذلك" . 

وبناء على ما تقدم يتبين أن مدار البحث والخلاف فیما بخص الوسائل 
العلمية یکمن في مدی مساس هذه الوسائل بالحرية الشخصية للمتهم» بحيث 
إذا كانت تلك الوسائل تشکل اعتداء على الحرية الشخصية للمتهم وجب 
استبعادها كوسيلة إثبات في المواد الجنائية. أما إذا كانت لا قس تلك 
الحرية فان النتائج الستي يتم التوصل إليها من خلاها تخضع للسلطة 
التقديرية للقاضي عند الحكم في الدعوی» ما لم يثبت العلم بطريق قاطع 


)١(‏ هذا وتنص المادة (۱۲۷) من قانون أصول المحاکمات الجزائية العراقى على ما 
يلي "لا يجوز إستعمال أية وسيلة غير مشروعة للتأثير على المتهم للحصول على 
إقراره. ويعتبر من الوسائل غير المشروعة إساءة المعاملة والتهديد بالإيذاء والإغراء 
والوعد والوعيد والتأثير النفسي وإستعمال المخدرات والمسكرات والعقاقیر اما 
الفقرة (ب) من المادة )١71(‏ فتنص على انه "لا يجبر المتهم على الاجابة على الأسئلة 
التي توجه إليه". 


(۲) محمد عزیز- المصدر السابق -- ص66. 
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صحة تلك النتائج ؟. وعلی ضوء ما تقدم يكن القول: إن جهاز کشف 
الكذب إذا ما إستخدم بوافقة المتهم فانه لا يشكل إي إعتداء ولکن إذا 
كان من المعقول والمنطق صدور هذه الموافقة عن إرادة حرة وبدون إكراه في 
حالة ما إذا كان الشخص التهم بريئاء ويقبل بأية فرصة تتيح له إثبات 
براءته» بل أنه من الممكن حتى لو كان الخاضع للتحقيق مرتكباً للجرية 
ولكنه كان على ثقة بإمكان عدم كشف الحقيقة بوساطة هذا الجهاز. ثم إن 
الامتناع عن قبول الخضوع للاختبار متوفر أمامه في جميع الأحوال ولا 
يؤخذ ذلك قرينة ضده. 

عليه؛ يبدو لنا إن الإرادة لا تكون حرة عند إستخدام هذه الوسائل» 
ويترتب عليه إن الإعتراف الذي یحصل عليه نتيجة هذه الوسائل لا يكون 
معترا قانونا. ولا يكن التعویل عليه کرنه إعترافا صادراً فة اجراه 
غير مشروع)» وان لم ينص القانون صراحة على تجريه. 


۲-۲-۶6 التشسريعات القارنسة: 

يختلف موقف التشریعات» كما هو الحال فیما بخص الثقه والقضاء» 
إزاء استخدام جهاز کشف الکذب من حيث قبول أو حظر هذه 
الوسیلة.وفیما يأتي موقف بعض التشریعلت في هذا الصدد:- 


(۱) د.حسن صادق المرتسقفاوي- المرصفاوى ق التحقیق الجنائی«-المصدر السایق* 
ص ۰0۲ د.عبدالفتاح مراد“ التحقیق الجنائي العملي في الشريعة الاسلامية والقانون 
الوضعي-- المصدر السايق- ص ۰۱۵۵ 
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أولاً- تنص المادة (۳۱۷) من قانون الإجراءات الجنائية الإيطالي على أنه 
لكي يكون الاستجواب مشروعا لا بد من توافر حرية الإرادة لدى المتهم 
الذي له أن يرفض الإجابة على الأسئلة التي توجه إليه من قبل 
القاضي. ويرى (باناين- 22112112) أن قانون الإجراءات الجنائية ينظم 
إستجواب التهم ومناقشة الشهود» وذلك في إطار الناهج والحدود التي 
ينص عليها القانون» وأن النظام الحالي يعد متعارضا مع تطبيق 
الأساليب التي تقيد الحرية الشخصية للفرد» بإستثناء الحالات التي نص 
عليها القانون صراحة”" مما يفيد أنه لا يجوز استخدام جهاز كشف 
الكذب لإغراض التحقيق سواء كان ذلك برضاء المتهم أم بدونه. لأنه لا 
يتصور وجود رضاء حقيقي في الحالة التي تسفر عنها التجربة عن نتائج 
تتعارض ورغبته”". 

ثانياً- تلزم المادة ١ / ٠١١(‏ ) من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي 
قاضي التحقيق أن ينبه التهم عند حضوره أمامه لأول مرة إلى أنه حر 
في عدم الإدلاء بأي إقرار» وأن يثبت ذلك التنبيه محضر التحقیق» 
ويترتب على عدم تنبيه هذا الحق بطلان التحقيق'". ويفسر البعض؛ 
ذلك بأنه يجوز إستخدام الجهاز إذا ما وافق المتهم على الخضوع للجهاز 


(۱) د.محمد قالح حسن-المصدر السابق - ص۱۰۱ . 

(۲) د.قدري عبد الفتاح الشهاوي- الموسوعة- المصدر السابق- ص۱۸۱ 

(۳) د.قدري عبد الفتاح الشهاوي- الموسوعة- المصدر السابق- ص۱۸۱ د.محمد فالح 
حسن-- المصدر السابق- ص۱۰۸ 
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RSG 
ثالثاً- أما في التشريع المصري» فتنص المادة (۲۲۰) من تعليمات النيابة‎ 
العامة المصرية على أنه" لا يجوز إستخدام جهاز كشف الكذب للحصول‎ 
على إعتراف التهم لأن هذه الوسيلة يحوط نتائجها بعض الشك؛ ولذلك‎ 
لن يصبح ها قيمة علمية توحي بقدر كاف من الثقة في دقة ما تسفر‎ 

عنه نتائج هذا الجهاز من دلالات". 

ويذكر البعض أنه ليس في التشريع المصري ما يحول دون إستخدام 
هذا الجهاز» لأن قانون الإجراءات الجنائية لم يحدد وسائل الحصول على 
الأدلة في الدعوى الطروحة» وم ينص على بطلان إستخدام هذا الجهاز. 
كما وترك للمحكمة حرية تقرير أدلة الدعوى المطروحة أمامهاء إذ أن 
العبرة في الإثبات الجنائي هي باقتناع القاضي واطمئنانه إلى الدليل 


و« هو ۰ ۰ ۰ ۳ 
المقدم إليه» دون رتيب عليه في ذلك غير ضميره و 


رابعاً- لا يوجد في قانون أصول الحاكمات الجزائية العراقي ولا في غيره من 
القوانين العراقية نص صريح يبيح أو يحظر إستخدام هذه الأجهزة أثناء 
التحقيق. عليه“ لا بد من الرجوع إلى المبادئ العامة المقررة لضمانات 
المتهم في الدستور والقوانين الأخرى» لتقرير فيما إذا كانت هذه الوسيلة 


(۱) د.محمد قالح حسن- المصدر السابق- ۰۱۰۱۸ 

(؟) د.عبد الفتاح مراد- التحقيق الجنائي العملي في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي- 
المصدر السابق- ص۲۲۵. والتحقيق الجنائي التطبيقي-المصدر السابق- ص۲۲۰ 0 

(۳) أنظر: د.محمد فالح حسن- المصدر السایق- ص؟١١.‏ 
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تشعارض مع هذه الضمانات من عدمه» ومن هذه المبادئ ما 2 النص 
عليه في المادة ( 1/۲۲) من الدستورء وكذلك المادة(717١)‏ من قانون 
أصول الحاكمات الجزائية» وغير ذلك من المواد. 


۲-۲-۶ موفشف الفضساء : 
قد يؤدي استخدام جهاز کشف الکذب إلى اعتراف التهم قبل البدء 
بالتجربة أو أثناءها أو بعد ذلك حين يواجه المتهم ما يسفر عنها الجهاز من 
نتائج» وقد لا يعترف بالجرهة المسندة إليه'". وينبغي الإشارة إلى أن 
الاعتراف في نظر احاکم كافة لا يتمتع بالقوة الشبوتية كدليل إلا إذا حصل 
ملء ارادة الستجوب دون اکراه أو خداع والا أستبعد من بين أدلة» لأن 
كل ما یبنی على الباطل یکون باطلا””. وفیما يأتي عرض لوقف الحاكم 
في هذا امجال:- 
أولاً- تعد الولايات المتحدة الأميركية أكثر بلدان العالم إستخداما هذه 
الأجهزة» وعلى الرغم من أن كثيرا من الولايات الأميركية تمنع -إما 
قانونا أو عرفا - إستخدام نتائج فحص جهاز كشف الكذب في الإثبات 
الجنائي بوصفه مادة إثبات قانونية”» إلا أنه تضاربت الأحكام 


)١(‏ د.محمد فالح حسن المصدر السایق- ص۰۱۰ 
(؟) د.مصطفی العوجي-المصدر السابق- ص۱۱۸ . 
ACLU:op. cit.-P.2, Steve Elias: op. Cit.-P.5. (¥)‏ 
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القضائية حول النتائج المستحصلة من إستخدام هذه الوسیلة(؟. 
فقررت المحكمة الأميركية العليا ']00101) 591116106" في قضية 
عرضت أمامها عام ۱۹۹۸ من إحدى محاكم الولايات أن "لحكمة 
الولاية نفسها أن تقرر وتحدد فيما إذا كانت تقبل إستخدام هذه 
الوسائل وتسمح بها آم ۳۷. 
كما أصدرت احکمة الذکورة قراراً شهيراً في ۱۹۹۸/۳/۳ آحدث 
ضجة کبیرة» وتتلخص وقائعها في أنه كان التهم "50161161" يعمل في 
الیش الأميركي» وعندما ترك عينات من بوله أو (الإدرار) للفحعص 
لسروتيني في آبیش» جاءت نتیجة الفحصص إا ية متضمنة مادة 
(212216]8121265 ) التي تعد من الواد الخدرة والحظور تعاطیها قانونا 
في الجيش الأمريکي. ولا أختبر ( 501261161 ) عن طريق جهاز کشف 
الكذب نتج عنه أنه لم يكن على علم بتلك المادة المخدرة. الا أنه عندما 
طلب بشكل رسي من الحكمة العسكرية إجراء فحص له بالجهاز لأغراض 
الإثبات» رفضت المحكمة ذلك اعتمادا على المادة (۷۰۷) من القانون 
العسكري» التي قنع استخدام نتائج جهاز كشف الكذب لأغراض الإثبات 
في احاکم العسكرية. فميز ( 500611615 ) القضية أمام الحكمة الأمريكية 
العليا ودفع بعدم دستورية المادة مطالبا إجراء الفحص وإستخدامه كمادة 
إثبات في القضية. ولكن الحكمة ردت الدفع» وصادقت على قرار المحكمة 


(۱) د.ممدوح خليل بحر-المصدر السایق-ص۵۲۵. 
ACLU: OP. Cit.-P.2. )۲(‏ 
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الأولية مسببا قرارها بأن هناك جدل كبير حول مدى الثقة بنشائج نحص 
جهاز كشف الكذب» وأن هذا الجهاز من شأنه أن يقلل أو يضعف من دور 
هيئة احلفین ( 111 ) في تقييم مصداقية الأقوال و المعلومات المقدمة 
والطروحة أمامها من عدمهاء فضلاً عن أسباب آخری(). 

وقضت ماكم بعض الولايات بقبول نتانج فحص الجهاز في الإثبات 
الجنائي» وذلك وفقا لبعض الشروط الأساسية الخاصة بالصلاحية والصدق» 
غير أن هذا القبول يكون نجرد الاستدلال أو الدلالة فيما إذا كان التهم يقول 
الصدق آم لاء وليس لإتخاذ النتائج دليلا في حد ذاته للحكم بالإدانة أو 
الراع. 

وعلى الرغم من أن الإتجاه العام لدى احاکم الأميركية يذهب إلى قبول 
الإثبات بالطرق العلمية كطبعات الأصابع وتقارير الطب الشرعي وفحص 
الدم لإثبات البنوة وحالات السكر» فأن محكمة ( MassachusettS‏ ) 
قررت بأن إمكان قبول الدلائل العلمية مرهونة بالقبول العام ها لدى مجتمع 
العلماء» وحتى يصبح ممكنا تبديد الشكوك الجوهرية حول نتائج جهاز 
كشف الکذب. فان نتائجه لا هكن أن تقبل في الإثبات الجنائي. كما اصدر 
أحد القضاة الأمريكان في قضية شركة العقاقير (/0120213ه (Drug‏ 
قراراً جاء فيه: إنه "نظرا لأن كثيرا من رجال العلم انحایدین يرون أن أجهزة 
كشف الكذب لا تعطي بيانات صحيحة وأن من رأي الفقهاء... أنها تكون 
Steve Elias : op. Cit.-p.4 ()‏ ۱ 
(۲) د. محمد فالح حسن -المصدر السابق - ص۷١٠.‏ وأنظر بصدد هذه الشروط: د. 

مبدر الويس- المصدر السابق - ص 5/5 
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اعتداء على الحق في الحياة الخاصة» وعلی الحق الدستوري بعدم إتهام الذات» 
وعليه فان هيئة الحكمة لا يكن أن توافق على إدانة التهم". 

وتأييدا لما ذهبت إليه محکمة ۲255۵0056005 نرى تقييم الوسائل 
العلمية من حيث كونها وسيلة صالحة وسليمة من عدمها. كما ينبغي أن 
تكون تلك الوسائل قد حظيت بتأييد الرأي العام فضلاً عن رأي مجتمع 
العلماء الذي آشارت إليه ا حكمة المذكورة. ويلاحظ أن أغلب احاکم التي 
تذهب إلى استبعادهاء تعتمد على أن قدرة الجهاز م تحقق بعد الل الأدنى 
من القبول العلمي» وتلك الدرجة من الاستقلالية التي يكن معها أن تقرر 
الحكمة قبول |ستعماها في مجال الاثبات الجنائي”". آما احاکم التي تقبل 
پنتانج هذا الجهاز فتتطلب توافر رضا وموافقة الاطراف المعنية» على 
افتراض أن خضوع الشخص باختیاره للتجربة يزيل كل عيب يكن أن يؤثر 
على |رادته» ولايصح للدفاع الادعاء بأن التهم قد آدلی باعترافاته رضم 
رغبته» وان النتائج التي أسفر عنها تشغیل امجهاز هي التي دفعته الى 
ذلك" إذ قضت محكمة 30011 16۷ في حکم شا عام ۱۹۳۸ بأنه: "إذا 
كانت للمحكمة أن تقبل آراء الخبراء في مقارنة الخطوط وفي الأمراض 


(۱) د. میدر الويس - المصدر السايق - ص ۲۸۵۹-۳۸۶ . 

(؟) د.ممدوح خليل بحر - المصدر السابق - ص0560. 

(۳) د.مبدر الويس -المصدر السابق- ص۰۳۸ حيث يشير الدكتور الویس. إلى انه إذا 
كانت المحاكم الأمريكية مترددة في قبول الاعترافات المترتبة على إستعمال الجهاز 
وإعتبرت بعض الإعترافات مترتبة على إكراه معنوي» فاستقر الوضع اخیرا على أن 
خضوع الشخص للتجربة باختياره يزيل كل عيب يؤثر على إرادته. المصدر نفسه - 
و نفس الصفحة. 


(3A) 
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النفسية وغير ذلك من اعمال الخبرة» فلماذا لاتسمح بالدليل المستمد من 
جهاز کشف الکذب. ثم آضافت: أنه لیس ثمة ما بنع قانونا من قبول هذه 
الوسیلة إذا كانت الاختبارات ف آجزیت على آساس‌سلیم "۳ وقنضت 
محكمة ( ۷12106 برفض شهادة آحد الشهود لأنه رفض اختباره عن طريق 
جهاز کشف الکذب. وذهبت محاكم ولایات (1770 ,1>60525) إلى حد 
السماح بنتائج الاختبارات» إذا كان التهم قد وافق على إجراء الاختبار 
کتابق؟. 

وفي قضية نظرتها محكمة المسيسثي سنة (۰)۱۹۶۸ ادعى المتهم آن 
إعترافه غير صحيح على اساس أنه تم تهديده بوضعه تحت إختبار جهاز 
كشف الکذب إذا رفض ذكر الحقيقة» واخبره احقق أن تلك الآلة يمكنها أن 
تقرأ أفكاره» ولكن الحكمة رفضت ذلك» وقبلت إعترافه على أساس أن 
الخوف ليس ناتجا عن رهبة الآلة في حد ذاتها بل من الاعتقاد أنه بإمكانها 
معرفة الصدق» وهذا لیس له تاثیر في صحة الدليل» لان درجة الاکراه 
العنري الوجود في تلك الحالة ليست من النوع الذي يجعل من الشخص 


۳ 


إن ما ذهبت اليه الحكمة المذكورة شئ فريد من نوعه» إذ أن خوف 
ا متهم من هذا الجهاز آو من إستخدام الكلاب البوليسية يعد آمرا شخصياء 


,)۱( د.ممدوح خلیل بحر - المصدر السابق - ص9۳۹. 
(۳) نفس المصدر - ص۲۸۱ هامش (۳). 
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معنی أن هناك أشخاصاً يخافون من مرد فكرة خضوعهم للجهاز أو عرضهم 
على الکلاب البوليسية حتی في الأحوال الاعتيادية. رها لا يعهني آننا 
نؤيد إستخدام هذه الوساتل» إلا انه لا يكن الاخذ بنظر الاعتبار العوامل 
النفسية والاعتبارات الشخصية؛ في تقرير مشروعية الوسائل الستخدمة 
للحصول على الاعترافات أو حتی جع الادلة من عدمه . وافا حددت 
الحكمة المذكورة درجة الاکراه العنوي التي تفسد الوسيلة الستخدمة 
للحصول على الإعثرانات أو الأدلة العنوية» وهذا ما آکدت عليه محكمة 
النقض المصرية في أحكام كثيرة". 

وما ينبغي الإشارة الیه» أنه في الولايات المتحدة الامريكية قد يتعرض 
الشخص (الوظف) الذي يرفض الخضوع لجهاز كشف الکذب إلى عقوبة 
الفصل عند التحقيق معه في أسلوب معيب أو جرهة. إذ قضت إحدى محاكم 
كاليفورنيا (31110018©) بحق الجالس البلدية في فصل رجال البوليس 
الذين رفضوا الفحص بالجهاز عند التحقيق معهم بشأن مبالغ من المال 
سرقت من خزينة الكفالات بإدارات البوليس. كما رفضت المحاكم المذكورة 
الدفع بقاعدة عدم جواز إتهام الذات والحق في الخصوصية والاستناد إلى ذلك 


(۱) فجاء ی حکم لها :إن "تفریط المتهمة ي مکنون سرها وإفضاء بذات نفسها لا يعتبر 
وجهاً للطعن علی الدلیل المستمد من اقرارها طواعية واختیارا ولا تأثير لخوف 
المتهمة في صحة إقرارها مادام هذا الخوف لم يكن وليدة أمر غير مشروع" . كما قررت 
في حكم آخر انه "... لا يؤثر في ذلك ما يقول به الطاعن من کون الاعتراف المذكور كان 
مبعثه الخوف من الاعتداء والإهانة مادام انه لا يدعي أن هذا الخوف كان وليد أمر غير 
مشروع " أحمد سمير ابو شادي - المصدر السابق - ج۱ حص 6-/01. 


۷۰ 
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لرفض الفحص(. 

ویتمثل موقف القضاء في ألمانيا الاتحادية في عدم جواز الساس با رتبه 
الشرع من حقوق للمتهم فیما یتعلق بحق الصمت. ولذلك ؛ فان الاعترافات 
الصادرة عن التهم خلال استعمال هذا اهاز آو الترتبة على مواجهة التهم 
بنتائجه هي اعترافات باطلة. فقد أصدرت الحكمة الاتحادية العلیا الألمانية 
أحكاما عدة بهذا الصدد قضت فيها بأن الحصول على إعتراف من المتهم 
نتيجة إستعمال جهاز كشف الكذب تصرف يقع تحت طائلة المادة ١/١15‏ 
من قانون الإجراءات الجنائية الألماني» والتي تنص على ضرورة تنبيه التهم 
عند الاستجواب الأول» إلى أنه حر في الإدلاء أو عدم الادلاء بأي أقوال(". 
ويلاحظ» أنه إستنادا إلى هذه الادة لا يجوز استخدام الجهاز إلا بعد صدور 
موافقة المت ". 

ولقد اختطت احاکم السويسرية لنفسها مسلكا وسطاء بحيث لم ترفض 
هذه الوسيلة بشكل مطلق وم تقبلها بدون قيد أو شرط. وموقفها يتمثل في 
عدم الإعتماد على نتائجها وحدهاء بل يلزم تأكيد ذلك بأدلة أو قرائن 
أخرى. فقضت الحكمة السويسرية في كانون الأول (دیسمبر) سنة ۱۹۵۶ 


(۱) د.میدر الويس - المصدر السايق - ص۲۸۹ 

(۲) د.سامي صادق الملا- المصدر السابق - ص۱۶۲ هامش(۱)» د.قدري عبدالفتاح 
الشهاوي - الموسوعة - المصدر السابق- ص۰۱۹۱-۱۹۵ د.مبدر الویس - المصدر 
السابق- ص۳۸۸ د.محمد قالح حسن - المصدر السایق - ص ۰.۱۰۹ 

Dr. Bernd Weiland: Einführng in die proxis des strafverfar herens (¥) 
Munchen. 1996. p.59. C.H. Beckeche verlags buchhandlung- 
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بأنه: "يكن قبول نتائج أختبار جهاز كشف الكذب كوسيلة إثبات» وذلك 
على عكس إستعمال الخدره حيث يشل وعي التهم ماما وترى احکمة أنه 
يجب ألا يعتمد على نتيجة إستعمال الجهاز» بل لا بد من تأييده بأدلة آخری 
لتأكيد الإتهام". وكان إستخدام هذه الأجهزة في الغالب منوعا في المقاطعات 
السويسرية» ولكن إستعملته محاكم (جنيف) موخرا كملجأ أخير إذا ما 
فشلت كل الوسائل الأخرى”", 

وقضت (لحكمة العليا- )High Court of Justices‏ الإنجليزية» في 
إحدى القضايا الحديثة» بأنه "وان كان واضحا أن المتهم بتمسكه بالصمت 
جعل مهمة الشرطة أكثر صعوبة إلا أنه من الممكن إدانته بجرية تعطيل 
عمل الشرطة إذا كان تصرفه قد تم بول 

وعلى الرغم من أنه لم يتم إستخدام الجهاز في إيطاليا لأغراض 
التحقيق» إلا في حالات استثنائية”"» فان محكمة استئناف روما قررت 
قبول النتائج التي أسفر عنها جهاز كشف الكذب بوصفها دلائل مسن 
عناصر الإثبات» وان كانت لا ترقى إلى مرتبة الدليل الكامل!". 

وأما في مصر فإنه مع أن إستخدام الجهاز لا يزال قاصراً من الناحية 
العلمية فان أسباب قوته لم تستكمل بعد» أي عدم قطعية نتائجه من 


(۱) د.ممدوح خليل بحر-حماية الحياة الخاصة-المصدر السابق- صغ 07. 
۲ المضدر تفش صن 3 .1١‏ 

۳ المصدر نفسه - ص ۰.۱۰۰۵ 

. د.میدر الویس - المصدر السایق - ص۲۸۸ - هامش۲‎ )٤( 


(AVY) 





الاثبات الجنسائي بالوسائل العلمية 


الناحية العلمية؛ مما لا يكن الاعتماد على التفسير الذي يقدمه الخبير عن 
نتائج الإختبار في الحكم بالإدانة» وان للحكمة حرية تقرير الأدلة المطروحة 
أمامهاء فالعبرة باقتناع القاضي واطمئنانه إلى الدليل المقدم إليه في 
الإثبات الجنائي ولا رتيب عليه في ذلك غير ضميره وحده» فله أن يأخذ من 
أبة بينة أو قرينة يرتاح إليها أساسا حکمه إلا إذا قيده القانون بدليل نص 
عليه. إذن» فالقرينة المسندة من إستخدام الجهاز يصح الاستناد إليها في 
تعزیز الأدلة القائمة في التفرشی ك نون اوس دول اساسا 0 
ثبوت التهمة والادانة؟. 

ویبدو أن المشكلة لم تطرح آمام القضاء الصري وان الجهاز لم پستخدم في 
أية مرحلة من مراحل التحقيق”'» ول تعرض أية قضية من هذا النوع آمام 
احاکم الصرية وذلك لان التعلیمات العامة للنيابة في مصر قد حظرت 
اللحوء إلى هذه الوسيلة صراحة وذلسك في المادة (۲۳۰ ) مسن تلك 
التعليمات» لكون نتائجها محاطة بالشك وليس شا قيمة علمية أكيدة". 

وفي العراق» فإنه لا توجد هناك تطبيقات قضائية بصدد إستخدام هذه 
الوسيلة ومدى الثقة بالنتائج التي تسفر عنها مما يشير إلى عدم إثارة هذه 
المسألة أمام القضاء العراقي. وربا يعود السبب في ذلك إلى عدم إستخدام 
الح م ل مده ل 


(۱) د. محمد فالح حسن -المصدر السايق- ص ۰۱۱۰-۱۰۹ 
69 د. ممدوح خلیل بحر“ المصدر السایق- ص۰۳۹ . 
(١‏ آشار إليها: ل . عبد الفتاح مراد-التحقیق الجناني العملي «المصدر السابق-ص ۲۲۹ . 


(AVY) 





الاثبات الجنائي بالوسائل العلمية 


بشأنها لأن القضاء يصدر قراراته في دعاوى وقضايا معروضة» ولا تبني 
التكنولوجية الضعيفة في العراق بشكل عام ما تتيح ها إستخدام مثل هذه 
الوسائل كما هو الحال في البلدان المتقدمة الأخرى. 


4-1-4 موضف المؤتمسرات: 
لقد بحث أمر إستخدام جهاز كشف الكذب في الجال الجنائي في الكثير 
من المؤقرات الدولية واحلقات الدراسية» وذلك في معرض تناوها حقوق 
الإنسان في الإجراءات الجنائية ووسائل مكافحة الجرهة» إذ حشت بعض 
المؤمرات والإتفاقيات الدولية على عدم إستخدام الجهاز لا فيها من خطورة» 
فقد أوصى القسم العلمي للدائرة الأوربية في بر وكسل عام ١90‏ بضرورة 
الحد من إستخدام العقاقير المخدرة والفحوصات الكيماوية وجهاز كشف 
الكذب للحصول على الإعترافات في القضايا الجنائية لمنع التعسف وحماية 
قو وقد أوصى مؤقر البوليس الدولي الذي عقد في ليشبونة عام 
۲ بالحذر التام من إستخدام هذا الجهاز””. وفي موقر روما المنعقد عام 
۳ تم بحث مسألة إستخدام الجهاز» فاعتبر مسن وسائل الإكراه غير 
الباشر لأن المتهم يفضح من خلاله نفسه بوساطة الإنعكاسات التي تبدو 
عليه» ودرست هذه المسألة لجنة القانون الجزائي التي شكلتها نقابة احامین في 


)۱( د.ممدوح خليل بحر-حماية الحياة الخاصة-المصدر السایق-ص ۰ ۵۲. 
(۲) د.آمال عبد الرحیم عثمان-المصدر السایق-ص ۰۱۹۹ 


(Vf) 





الاثبات الجنسائي بالوسائل العلمية 


شيكاغو في عام ۰۱۹۵۸ وإنتهت الدراسة إلى توصيات مفادها أن إستخدام 
الجهاز مفيد في التحريات الجزائية بسبب تأثيره النفسي في الأشخاص» إلا 
أنه جاء من بين ما أوصى به؛ أنه مادام الجهاز عرضة نسبيا للخطأ. فلا 
يجوز عد ما يقدمه دليلاً صالحا لادانة التهم(. كما أوصى المؤقر الدولي 
لقانون الإجراءات الجنائية» المنعقد في شيكاغو عام -١950‏ لبحث سلطة 
الشرطة في حجز الأشخاص واستجوابهم-- أنه لا يجوز إستخدام جهاز كشف 
الكذب» كما يجب ألا تأخذ الحاكم بنتائجه إذ أن الإعتراف الذي يصدر 
نتيجة لإستعماله يعد باطلا. 

وأجمع أعضاء الحلقة الدراسية التي عقدت في فيينا عام -١950‏ لبحث 
حماية حقوق الإنسان في الإجراءات الجنائية- على رفض إستخدام أجهزة 
كشف الکذب. والعقاقير المخدرة للحصول على الإقرارات من المتهمين» 
وعبروا عن شكوكهم في قيمة الأدلة والقرائن التي تترتب على قبوها في 
الإثبات الجنائي» إذ أن في إستخدامها تدخل في الوظائف العليا للعقل 
البشري وإخلال بحقوق الانسان(؟. 

وتعرضت الحلقة الدراسية التي عقدت في نيوزلندة عام 2155١‏ إلى 


.)۶( د.سامي صادق الملا- المصدر السابق- ص٤٤٠ هامش‎ )١( 

(۲) د.سامي صادق الملا -- المصدر السابق - 191/0- ص۱۶۲ هامش(٤)‏ ؛ د.محمد فالع 
حسن - المصدر السابق - ص١١21‏ عبدالمجيد عبدالهادي السعدون- المصدر السابق 
¬ ص۱۲۱ . 

(۲) د.محمد قالح حسن- المصدر السابق- ص۱۱۱.د.ممدوح خليل بحر- المصدر 
السابق- ص ۵۳۲-۰۳۲۲. 


(¥8) 



































الاثبات الجنائي بالوسائل العلمية 





مشروعية إستخدام العقاقير المخدرة والتنويم الغناطيسي وجهاز كشف 
الکذب» وانتهت إلى ادانة كل من يشارك في إستعمال القوة أو التعذيب أو 
إستخدام أية وسائل تعسفية أخرى خلال التحقيق”". 

كما ناقش المشاركون في الحلقة الدراسية التي عقدت في كانبيرا باستراليا 
عام۰۱۹۱۳ دور الشرطة في حماية حقوق الإنسان عند إستخدامه الأساليب 
الفنية كالتحليل العقاري وجهاز كشف الکذب وقد عبر المساهمون عسن 
شكهم في فائدة هذه الأساليب ودقتها " . 

وخلص مؤقر القانونيين لدول الشمال في عام ۰۱۹۹۷ إلى ضرورة وضع 
نطاق قانوني لما يشمله الق في الحياة الخاصة؛ فقرر أن هذا الحق يشمل حق 
الفرد في أن يعيش كما يرغب ويشاء» بحمايته من أمور عدة» من بينها 
الإعتداء حل لاه یه والننشية وخريقه العترية والزهيي ۳ 

وقد أشارت» لجنة مؤتمر حقوق الإنسان المنعقد في مونتريال حول حقوق 
الإنسان في عام ۸ إلى أن مؤتمري (1713128 ۵00 2521011380 قد 
أدانا في توصياتهما إستخدام أجهزة كشف الكذب والوسائل الأخرى التي 
قثل اعتداء على الحياة الخاصة للفرد» وت في مؤتمر ( 2011460) 
الوافقة على امتداد هذه الحماية إلى حالات موافقة التهم أو محاميه على 


() المصدر نفسه- ص١11١-؟١21‏ عبدالمجيد عبدالهادي السعدون- المصدر السابق- 
ص 139-1١‏ . 


(۳) المصدران نفسهما- ص0۱۱۲ ص ۱۲۲. 


(۷%) 
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إستخدام تلك الوسائل أو بناء على طلب أي منهماء كما تم في هذا المؤتمر 
حث الميئات غير ا حكومية التي تمارس اختصاصات قانونية -كنقابة الحامين 
وما شابهها- على بيان وتوضيح مخاطر قبول الإثبات الذي يحصل عليه 
بوسائل تكنولوجية» مثل أجهزة كشف الكذب والعقاقير الخدرن(؟. وقامت 
اللجنة بتزكية التوصيات التي توصل إليها مزقرا (10ناع83 (Santia0,‏ 
الخاصة بهذه الوسائل. وفي رأي اللجنة أن أسباب هذه التوصية؛ كما 
شرحتها الندوة التي عقدت في سنتياجو) توجد في المواد ( ۰۵ ۰۱۱ )٠١‏ 
من الإعلان العالمي لحقوق الانسان» وعلى مستوى القوانين الحلية في 
الدساتير ونصوص التشريعات الجنائية» التي تفيد عدم إجبار الفرد على أن 
يشهد ضد نفسه(» كما أن عقل الإنسان وإدراكه ووعيه أمور مصونة وها 
حرمتها وبأمن من أن تكشف لأي شخص آخر بدون رضا صاحب الشأن 
حيث يجب أن تصدر بشكل طبيعي ومباشر وبارادته. 


)0 د.ممدوح خلیل بحر- حماية الحياة الخاصة- المصدر السایق- ص ۰۲۱۰۵۲۰ . 
(1) من ذلك التعديل الخامس للدستور الأمريكي المشار إليه سابقاً. 


(VV) 





الفصل الخامسس 


-٥‏ الاستعانة بالكلاب البوليسية 

۱-۵ مجالات |ستخدام الکلاب البوليسية واساسها العلمي 
۱-۱-۰ مجالات استخدام الکلاب البوليسية 

۲-۱-۰ الأساس العلمي لاستخدام الکلاب البوليسية 

۰ مشروعية استخدام الکلاب البولیسیة 

۱-۲-۵ راي الفقه 

۱-۱-۲-۵ الإتجاہ الاول 

۲-۱-۲-۵ الانجاه الثاني 

ه -۲-۲ موقف التشریعات 

۲-۲-۵ موقف القضاء 


0۱۷۸ 


الاثبات الجنائي بالوسائل العلمية 


۵- الإستعانة بالكسلاب البوليسية : 

يقتضي الإحاطة بالجوانب الأساسية في مجال إستخدام الكلاب البوليسية 
والأساس العلمي لإستخدامها في اجال الجنائي» وكذلك كيفية وشروط 
إستخدامها. كما نتناول مشروعية الإستعانة بالكلاب البولیسیة» موضحين 
من خلاها موقف الفقه والتشريعات والقضاء في البلدان التي تم إستخدام 
الكلاب البوليسية فيها. ولهذا الغرض فقد نتناول في هذا الفصل الأمور 
الاتية على التوالي:- 


۱-۵ مجالات إستخدام الكلاب البوليسية وأساسها العلمي : 
۱-۱-۵ مجالات إستخدام الكلاب البوليسية: 


تعد الكلاب من المخلوقات التي وهبها الله صفات مميزة وفريدة» لذا 
إستخدمها الإنسان ذا ندیه ولا سيما في الجتمعات الصناعية 
المتقدمة» فضلاً عن إستخدامها كرفيقة في أمور كثيرة- تستخدم من قبل 
جهاز الشرطة للكشف عن الجرائم وخاصة جرائم القتل والسرقات والكشف 
عن الخدرات والأسلحة في الجمارك. فضلا عن الاستخدامات الدنیة(. 


BjÖrn Wiberg: Tjanstehundar i det svenska samhallet, Stokholm-(\) 
1999-2000-P.1. 
-: المتاح على العنوان الإلكتروني الآتي‎ 
<http://www.webgtsson_hunderi_se/tj_htm> 


)۱۸۰( 





الاثبات الجدساني بالوسائل العلمية 





وظهر الاستخدام المنظم للکلاب البوليسية لدی ساطات الشرطة 
ولأغراض مختلفة في آعقاب تکوین منظمات ومدارس تدریب للکلاب في 
الجتمعات الحديثة» وعلی الأخص في البلدان الأوربية والولایات التحدة 
الأمريكية في مطلع القرن العشرین. إذ بدأ في السوید الاعتراف باستخدام 
الکلاب في الخدمة منذ أوائل عام (۱۹۰۰). وابتداءٌ من عام ۱۹۰۲ 
لغاية ۱۹۲۰ بلغ مجموع الکلاب الدربة على الاعمال البوليسية في آلانیا 
حوالي (۱۳۰۰) کلبا؛ والتي كانت تستخدم في آقسام الشرطة الألمانية 
المختلفة» ویلحظ أن الشرطة الألمانية هي آول مسن آستخدم الکلاب 
البوليسية بصورة رسمية في أعما ها. وبعد ذلك شاع إستعمال الكلاب 
البوليسية من قبل دوائر الشرطة والجمارك في دول عديدة. فأستخدمت في 
إنجلترا لحراسة الستودعات في الرافيء لحمايتها من اللصوص. واستعانت 
الشرطة في سويسرا وإيطاليا بالكلاب الدربة على أعمال الإنقاذ لنجدة 
المدفونين تحت الثلو س7 

وفي عام ۱۹۳۱ تأسس في مصر جناح الكلاب البوليسية ساهم بعد 
تدريب طويل في إكتشاف عدد كبير من الجرائم» وفي سوريا تم تأسيس قسم 


43 ل . محمد فالح حسن - المصدر السايق- ص۱۱۲ . 
(۲) المصدر نفسه - ص ۰۱۱۲ 


(۸1) 





الاثبات الجنسائي بالوسائل العلمية 





الکلاب البوليسية عام ۱۹۵۲ وقد قدم هذا القسم خدمات كبيرة في 
الحوادث الجنائية (. 

أما فيما يبخص العراق فقد تم إستخدام الكلاب البوليسية لأول مرة في 
بداية الحمسينات» ولكن بعد مدة قصيرة ألغي الجناح الذي كان يقوم 
بالإشراف عليها. أما استخدامها الفعلي فقد كان في ۱۹۷۳/۱۱/۱۷ اذ 
أنشيء جناح للكلاب البوليسية» وتم إستخدامها في بعض الحوادث لغرض 
الكشف عن الیرائم. 

ويضم هذا المركز عدداً غير قليل من الكلاب المدربة تدريباً جيداً على 
أعمال تعقيب الآثار التي يتركها الجرمون في أماكن ارتکاب الجرائم والتعرف 
على أصحابها وإكتشاف المواد المخدرة التي يستخدمها أو يتاجر بها 
المهربون» وهناك كلاب خاصة لتفريق المظاهرات والتجمعات غير القانونية. 
وفي البداية قام بالإشراف على هذه الكلاب مدربون وخبراء من آلانیا!. 


(۱) إبراهيم غازي وقؤاد ابو الخير - المصدر السايق-- ص۷۳ د.محمد قالح حسن- 
المصدر السابق- ص ۰۱۱۲ 

(۲) سمي هذا المركز ب( المركز التدريبي للكلاب البوليسية) وكان تابعا لكلية الشرطة و 
باشر بأعماله في آذار عام ۱۹۷۶.انظر: د.محمد فالح حسن- المصدر السابق- ص۱۱۲ 

(۲) مقابلة مع خبير الأدلة الجنائية ومدير الشؤون الداخلية في محافظة أربيل/ العميد 
الحقوقي دلير احمد آكو في ۸/۱۲ ۲۰۰۰. 


(AY) 





الاثبات الجنسائي بالوسائل العلمية 





وعلى الرغم من عدم وجود احصائیات واسعة تبين عدد الجرائم التي 
أستخدمت فيها الكلاب البوليسية» فإنه پلحظ أن استخدامها كان دود 
بحيث لم قق الغرض النشود من وراء انشائه؟. 

ولا بد من الاشارة الى انه غالباً يتم الجوء الى هذه الوسائل في كثير من 
بلدان العالم للتفتك بالمتهمين» عليه فانه حتى وان كانت الوسيلة صالحة في 
حد ذاتها فان قد يساء استخدامها من قبل السلطات الختصة والشواهد 
على ذلك كثير. 

وقد اهتمت ( المنظمة الدولية للشرطة الجنائية - الانتسرپول - 
(International Criminal Police Organization — Interpol‏ 


)١(‏ د.محمد فالح حسن- المصدر السابق- ص7١١1.‏ وقي مصر؛ دلت إحصائيات عام 
۹ على أنه نم إستخدام الكلاب البوليسية في )٤١١(‏ واقعة فأدت إلى الإعتراف , 
بالجرائم المرتكبة في (۱۳۲) قضية وعززت الأدلة المتوفرة ضدهم. وفي (۱۲) قضية 
منها نم إقتفاء الآثار إلى منازل المتهمين» والإستعراف على المتهمين في (۳۰۱) قضية 
منهاء أما الحالات التي لم يتوصل فيها إلى نتائج ضمن هذه الإحصائية فقد كانت 
(۱۸) واقعة فقط وذلك لعدم صلاحية الآثار المتروكة او لعدم نسبتها إلى أصحابها. 
وهناك إحصائيات اخری نم اجراژها في الستينات إلى اواسط السبعينات» تشير إلى 
تراجع حالات إستخدام الكلاب البوليسية في هذا المجال؛ مما يعلل البعض ذلك بعدم 
فاعلية هذه الوسيلة. انظر: د. سامي صادق الملا- المصدر السابق- ص195١-١7١.‏ 
وق الحقيقة لا يمكن التسليم بهذا التعليل لأن السبب في ذلك يعود إلى التطور الحاصل 
من الناحية العلمية والتکنولوجية» وهو ما أدى إلى التفنن في اسلوب الإجرام من قبل 
المجرمين إذ اصبحوا لا يتركون أي آثر لهم مما يمكن الإستفادة من إستخدام الكلاب 
البوليسية في هذا المجال. 


(AAT) 


الاثبات الجنائي بالوسائل العلمية 





بإستخدام الكلاب البوليسية في جال الكشف عن المخدرات» على رقم من 
أن استخدامها في هذا امجال ۳ أسلوياً مستحدثاً رفا وذلك أسوة 
بالإهتمام المتزايد الذي توليه بعض الدول“. ومع ذلك فإن إستخدام 
الكلاب البوليسية في الكشف عن المخدرات لا يخلو من بعض العيوب 
الناجمة عن طبيعة تلك المواد وتأثيرها في الكلاب المستخدمة”"؛ إضافة إلى 
الكلفة الباهضة التي يتطلبها تدريب الكلاب البوليسية على هذه المواد””. 
ل 

وللتغلب على نقاط الضعف التي تصاحب إستخدام الكلاب البوليسية» 
فقد وجد الإتجاه العلمي الحديث أجهزة علمية يمكن بوساطتها الكشف عن 
الرائحة المميزة للإنسان» منها جهاز الكروماتوجرافيا الغازية» الذي يكن 
بوساطته تحليل أية رائحة ‏ بعد أن بذلت الجهود للإستعانة بحاسة الشم 
لدى الكلاب البوليسية من أجل إكتشاف تلك الواد. 


(۱) د.عبد الفتاح مراد- التحقيق الجنائي الفني والبحث الجنائي-- المصدر السابق- 
ص ۰۳۵۱-۳۵۰ 
(۲) للمزید من التفصیل حول آنواع الصواد المضدرة وخاصیتها ورائحتها انظر: 
د.عید الحکم فودة ود.سالم حسین الدصيري- المصدر السایق- ص ٩۶۲‏ وما بعدها . 
(۳) د.عبد الفتاح مراد التحقیق الجناني الفني والبحث الفني-المصدر السابق-ص 
۰ — ۲۵۱. 

(۶) د.منصور عمر المعايطة - المصدر السایق- ص٩۰۸‏ 

(0) هیثم احمد الناصري- خطف الطائرات- دراسة في القانون الدولي والعلاقات 
الدولیة- الطبعة الأوی-۱۹۷۲ص ۰۳۸۲ ۱ 
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(Af) 


الاثبات الجنسائي بالوسائل العلمية 


۲-۱-۵ الاساس العلمي لإستخدام الکسلاب البوليسية : 

من الحقائق العلمية أن لكل انسان رائحة عرق خاصة تختلف من شخص 
لآخر وذلك بسبب وجود مواد بروتينية غير معروفة الترکیب» مكونة مسن 
سائل ثقیل آبیض اللون عدیم الرائحة يحتوي على مواد تحلل بوساطة 
البکتریا الوجودة على جسم الانسان» والتي تنتج عنها الرائحة الميزة 
للشخص. إذ ثبت حدیثا أن مجموع البکتریا الوجودة على جلد الانسان 
تختلف من شخص لاخر من حيث الحساسية للمضادات الحيوية وسلوکها 
النفرد تجاه التحاليل الکیمیاویة(؟ لذلك یکاد يكون من الثابت علمیا أن 
جسم کل کائن حي وخاصة الانسان یفرز باستمرار رائحة خاصة تختلف من 
کل جسم عنها في الاخر. وهذه الرائحة عبارة عن تبخرات تنبعث من الجسم 
على شکل (اشعاعات_ 20121100؟) تلصق جزیناتها الصغيرة جدا 
بالملابس والأشياء الأخرى التي تلامس أي جزء من ذلك اجسم وتتعلق 
بالأرض التي يسير عليها الإنسان وتذروها الرياح فتحوم وتنتشر في امواء. 
كما أن روائح الحيوانات والنباتات وأكثر الواد الأخرى لما مميزاتها التي 
بوساطتها مكن التعرف على مصدرها(. 


"( د. متصور عمر المعایطة _ المصدر السایق _ ص۸۸ 
(۲) المحامي عبداللطیف احمد-التحقیق الجنائي الفني- الطبعة الثانية - شركة الطبع 
والنشر الأهلية - يغداد - 2۱۹1۱۳ ص77 .١‏ 


)۱۸۵( 


الاثبات الجنائي بالوسائل العلمية 





ويتميز الكلب بقوة حاسة الشم ودقة السمع» بحيث يعتمد عليهما 
اعتمادا كليا في حياته بصورة عامة» وهما تتوافقان وتركيبه ا جسماني وفط 
حیاته(؟. 

ولعل السبب في قوة هاتين احاستین عنده یعود إلى الضعف النسبي في 
حواسه الأخرى» وتختلف حاسة الشم من کلب لآخر حسب نوع وفصيلة هذا 
الکلب كما تختلف حاسة الشم عند الکلاب التي هي من نوع واحد من 
خلت لاخ أ : 

وفي الحقيقة يصعب تقدیر مدی قوة حاسة الشم لدی الکلاب بصورة 
دقيقة» إلا أنه ثبت آنها آقوی من حاسة الشم لدی الانسان (۲۰۰) مرة» 
كما أن حاسة السمع لدیها آقوی من حاسة السمع لدی الانسان ب(۶۰) مرة 
تقریبا .٩‏ 

وبذلك يستطيع الکلب بوساطة حاسة الشم القوية لديه من التقاط 
جزيئات روائح الانسان والتمییز بینها بعد انقضاء وقت طويل نسبیا. 
فالرائحتان اللتان تبدوان مثل بعضهما تماما عند الانسان» قد تکونان 
مختلفين كل الاختلاف عند الکلب الذي یستطیع أن ييز بين آقل اختلاف في 


)١(‏ إبراهيم غازي وفؤاد آبو الخير- المصدر السابق- ص5 ۷ د.محمد قالح حسن- 
المصدر السایق- ص۰۱۱ 

(۲) د.محمد فالح حسن- المصدر السایق- ص ۰۱۱۶ 

(۳) المحامي محمد عزیز- المصدر السابق- ص٩۰۷‏ علي السماك- الموسوعة الجنائية 
في القضاء الجناني العراقي ۰۲۷۱-۱۹۹۰ 


OAS 


الاثبات الجنسائي بالوسائل العلمية 





هذا الصدد. ويرجع سبب ذلك إلى التكوين الفسيولوجي لأنف الكلب الذي 
يتمكن من إلتقاط جزيئات الروائح مهما كانت دقیقة(؟. 

وهكذا فقد تمت الإستفادة من الظواهر العلمية في مجال التحقيق الجنائي 
لاسيما في جرائم القتل والسرقات» والكشف عن المواد الخدرة والتفجرات» 
وذلك من خلال تتبع الجاني عن طريق رائحته النتشرة في ا هواء» والتي 
إلتصقت بالآثار التي لامسهاء وتخلفت عنه في مكان وقوع الجرية» وكذلك 
من خلال الروائح التي تعلقت بالارض التي يسير عليها بفعل إنطباعات 
أقدامه العارية أو المحتذية» فتذروها الرياح وتحوم في ال هواء بكيفية يستدل 
الكلب بوساطتها على متابعة إتجاه صاحبها””» فما يسقط من الجاني مثل 
المنديل أو ما ينساه من المتاع أو ما يتخلف عنه من آثار في محل احادث» 
يترك أثرا ملوثا أو مغطيا بالمادة الدهنية التي تفرزها مسامات اليدين 
والقدمين...وهي ذات رائحة خاصة بشخص الجاني میزه عن غيره”". إذن 
فالرائحة التي تنبعث من الأثر الذي يعثر عليه في مكان الحادث هي التي 
تقود الكلب البوليسي إلى الشخص الجاتي» مستدلاً عليه اسة الشم". 


(۱) د.محمد فالح حسن- المصدر السایق- ص ۰۱۱۹ 

(۲) عبداللطیف احمد-التحقیق الجنائي الفني-السصدر السابق-ص ۱۷۷ والتحقیق 
الجنائي العملي- الطبعة الرابعة - شركة الطبع والنشر الاهلية - بغداد - ۱۹۹۵ - 
صن۰۲۲۶ د.منصور عمر المعایطة- المصدر السابق-ص ۰۸٩‏ 

(۳)علي السماك-المصدر السابق- ص ۲ ۲۷. 

(۶) المصدر نفسه ونفس الصفحة. 


)۱۸۷( 


الاثبات الجنسائي بالوسائل العلمية 





ویصعب أيضا تحديد الدة الزمنية التي تبقى الروانح البشرية خلاها 
متفظة خراصها وذلك لتأثرها بالظروف الخارجية والجوية والحالة الصحية 
والواد الكيمياوية کما قد ينا الح إلى تضلیل الکلب البوليسي عن 
طريق نثر مواد ها روائح قوية مشل البهارات والروائح العطرية القوية 
الرائحة في مسرح الجریة؟ كما أن الکلاب البوليسية (الذکور) تفقد رائحة 
الجرم الذي تعقبه في فصل التزاوج إذا شم رائحة الأنشى أو فضلاتها. لذا 
يفضل إستخدام الكلاب البوليسية من جنس الأنثى”". 

ومع ذلك فإنه في الحالات التي تكون الأشياء العالقة بها الرائحة معزولة 
تبقى الروائح بعيدة عن التأثيرات الخارجية بضعة أيام. 

أما إذا كانت هذه الأشياء محفوظة في موضع کم الغلق فان الرائحة 
تبقى متفظة بخواصها المميزة أسابيع عدة» وربا بضعة آشهر" ومهما يكن 
الأمر فإن الأثر يحتفظ برائحته تبعا لمدة إستعماله وللمدة التي تنقضي بعد 


(1) إبراهيم غازي وفؤاد ابو الخير المصدر السابق- ص۰۷9 محمد عزیز- المصدر 
السابق- ص٩۰۷‏ د.على السماك - المصدر السابق- ص ١/ا".‏ 

(5) المقابلة المشار إليها سابقاً. 

(9) عبد اللطیف احمد- التحقيق الجنائي الفني- المصدر السابق-ص ۰۱۷۷ والتحقيق 
الجنائي العملي- المصدر السابق-ص۲۲۶ د.عبد الستار الجميلي- التحقيق الجنائي 
قافن رف ار تانق هن 15 رقم تعن متهن و هوا اال جه 
قيامهم بتجارب عدة- من الإحتفاظ بالروائح البشرية داخل علب خاصة مفرغة من 
الهواء لمدة لا تقل عن (0) سنوات. وإعادة إستعمالها عند الإشتباه بأحد الأشخاص 
بوساطة الكلاب البوليسية. المقابلة المشار إليها سابقاً. 


OAM 





الاثبات الجنسسائي بالوسائل العلمية 


إرتكاب الحادث ولدرجة التحفظ عليه؛ وضمانا للوصول إلى نتيجة أكيدة 
يستحسن إستخدام الكلاب البوليسية مباشرة عقب احادث(. 

وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن الأستاذ علي السماك يرجع الأساس 
العلمي لاستخدام الكلاب البوليسية في لمجال الجنائي إلى نظرية التبادل 
Locard Exchange Method)‏ 202 إلا أنه وقع في الخلط -کما 
يبدو لنا- بين النظرية المذكورة التي تفيد أن كل ملامسة تترك آشرا وبين 
الأساس العلمي في إستخدام الكلاب البوليسية في الجال الجنائي الذي يتمثل 
في إختلاف الروائح لدى الإنسان» ويعتمد على حاسة الشم القوية لدى 
الكلاب . بعنی أنه خلط بين الأساس العلمي لاستخدام الكلاب البوليسية 
والأساس العلمي للآثار المادية بشكل عام» كطبعات الأصابع» وغير ذلك 
من الوسائل العلمية التي تؤدي إلى ا حصول على الأدلة المادية. 


(۱) د.محمد فالح حسن- المصدر السابق- ص١١١‏ . 

(؟) معلن هذه النظرية هو الدكتور ( آدمون لوكارد -.00210آ.1(1.4) عالم الإجرام في 
معمل ( ليون - 130135 ) البوليسي بفرنساء ومفادها أن كل ملامسة تترك اشراء 
بمعنى إذا تلامس جسمان فلابد بالنتيجة أن يتعلق بأحد الجسمين جزءاً ولو كان قليلاً 
من مواد الجسم الآخر. د.رجينلد موريش- البوليس والكشف عن جريمة اليوم- 
ترجمة اللواء عبد اللطيف منصف- مطبعة النهضة المصریت ۱۹97- ص۰۷۱ 


(۸84) 





الاثبات الجنائي بالوسائل العلمية 





۲-۵ مشروعية إستخدام الكلاب البوليسية: 

على القائم بالتحقيق أن يعن في كشفه على محل الحادث عله يعثر على 
شيء ذي قيمة تحقيقية» وان بدا في الظاهر تافهاء بحيث يرشده إلى معرفة 
اجرم الحقيقي› وأن الآثار المتخلفة عن الجاني يجب تناوها وتغليفهاء إن لزم 
الأمر والاعتناء بها أكبر عناية مکنة؟» إذ أن کل ما پلامسه ارم أو 
پسقط منه عر فى مسرح اة یصلع أن یکون ذا آثر مهم في الاستدلال 
علی الشخص ای ۲ 

وعند البدء بالتحقیق في جرية ما على آساس علمي وفني ينبفي 
|دخال الکلب البوليسي مع الدرب إلى مسرح الجرية قبل كل شيء حتی 
یتسنی له التعرف على الجرم من خلال شم رائحة الآثار التخلفة عنه. وبعد 
شم الآثار التخلفة من قبل الکلب البوليسي تجری عملية الاستعراف بتقریب 
الکلپ من الستعرضین للبحث عن الشتبه به» وعلی الدرب أن پلزم زنان 
الکلب بحبل وألا يطلقه» إضافة إلى وضع الکمامات الشبكة الخاصة على 
فم الكلب البوليسي حتى لا یژذی المقابل“. 

ناذا كان ا متهم موجوداً في صف المستعرضين» فللكلب البوليسي آنذاك 
الإستدلال عليه بما له من حاسة شم قوية» مدفوعا بما ينبعث منه من 


)۱( د.رچینلد موریش-- المصدر السایق- ص۲ ۰۷۲-۷ 
(۲) على السماك- المصدر السایق-ص ۰۳۷۱ 
(۳) محمد عزيز- المصدر السایق- ص۰۷۷ 


۱۹۰( 





الاثبات الجسائي بالوسائل العلمية 


رائحة مميزة شبيهة بتلك التي شها في الأثر المتخلف في مكان الحادث. وقد 
يتجه نحو المتفرجين للتعرف على صاحب الأثر» إن لم يكن موجوداً في صف 
ا ١‏ 

وفي الحقيقة إن هذه الطريقة في الاستعراض أو الإستعراف كانت متبعة في 
بداية الأمر» إلا أنه عوض عنه -بعد ذلك- بطريقة حديثة أخرى وهي تجري 
من خلال وضع ما يستعمله الستعرضون عادة من المتاع واللباس التي 
تحتفظ برائحة صاحبها كالجوارب والملابس الداخلية بصورة متفرقة مع وضع 
علامات تشير إلى أصحابها في مكان تنعدم فيه الرائحة» ثم يؤتى بالكلب 
البوليسي ويشم تلك الواد؛ ثم ير بين تلك الأشياء » للتعرف على صاحب 
الشيء المتروك. أما في عملية تعقيب الأشر» فينبغي مصاحبة الكلب 
البوليسي من قبل مدربه مع وضع الكمام الخاص على فمه لكي لا يسبب 
إيذاء للمتهم عند العثور على محل تواجده أو إخفائه» ومن الأفضل أن تعاد 
عملية الإستعراف دفعاً للشك» وزيادة في التأكيد على صحة النتانج". 

وقد يثار التساؤل حول عملية الإستعراف بوساطة الكلاب البوليسية من 
حيث عدها شهادة أم أنها جرد قرينة» على الرغم من أن البعض يشير إلى 
أن للإستعراف أهمية خاصة من حيث التعرف على المتهم والإستدلال» لأنه 
أقوى بكثير من شهادة الشاهد من حيث قوته الإستدلالية". 


)١(‏ علي السماك-- المصدر السابق- ص۰۲۷۱ 
۳( محمد عریز- المصدر السابق- ص5 /ا-/الا. 
(۳) على السماك- المصدر السایق- ص۲۷۲. 


)۱٩۱( 


الاثبات الجنائي بالوسائل العلمية 





استقر الرأي على أن تعرف الکلب البوليسي على المتهم ليس مسن 
إجراءات التحقيق التي يوجب القانون فيها شكلاً خاصاٌ(. ولذلك فلا يعد 
استعراف الكلب البوليسي على المتهم من قبيل الشهادة» لأن الكلب 
حیوان» والشهادة لا يتصور صدورها الا من إنسان قادر على التمييز» كما 
أن القانون يوجب على الشاهد أن يحلف ینا قبل الادلاء بالشهادة» وهو 
غير متصور لغير الانسان". كما جاء في حکم لحكمة النقض المصرية: 
"...أن استعراف كلاب الشرطة لا يعدو أن يكون قرينة يصح الإستناد 
إليها في تعزيز الأدلة القائمة في الدعوى دون أن يؤخذ بها كدليل أساسي 
على ثبوت التهمة على المتهم"”" وقررت في حكم آخر بأنه "إذا كانت 
الحكمة قد إستندت إلى إستعراف الكلب البوليسي كقرينة تعزز بها أدلة 
الثبوت التي أوردتها وم تعتبر هذا الإستعراف كدليل أساسي على ثبوت 


)١(‏ وهذا ما قضت به محكمة النقض المصرية في حكم لها بأن 'تعرف کلب الشرطة على 
المتهم ليس من إجراءات التحقيق التي يوجب القانون فيها شكلاً خاصا". أحمد سمير 
ابو شادي _ المصدر السابق- الجزء الأول- ص ۰۱۷۷ 

(۲) د.عبسد الحمیسد السشواربي- الإثبات بشهادة الشهود-المسصدر السابق-ص-0. 
وقد عرفت محكمة النقض المصرية الشهادة" بأنها تقرير مما يكون قد رآه أو سمعه 
الشخص أو ادرکه بحاسة من حواسه". د.عبد الفتاح مراد-الجديد قي النقض 
الجنائي-- المصدر السابق- ص۰۱۲ د.عدلي أمير خالد-المصدر السابق-ص١31)‏ أحمد 
سمير أبو شادي- المصدر السابق- الجزء الاول- ص15١-15١.‏ وهذا ما نص عليه 
المادة (119) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي» وكذلك يمكن إستنتاج 
ذلك أيضا من المواد(*”/ب) و .)0/51١(‏ 

(۳) د.عدلي أمير خالد-- نفس المصدر السايق- ص۲۹۹ . 


(4۲) 





الاثبات المنسائي بالوسائل العلمية 


التهمة قبل الطاعنین» فان استنادها إلى هذه القرينة لا يعيب 
الاستدلال "۲ . 

وهناك مسائل عدة ينبغي مراعاتها لدی إستخدام الکلاب البوليسية 
كما بيّنتها التعلیمات العامة الصرية في هذا اجال". 

ويلاحظ أن الدول التي كانت تستخدم الكلاب البوليسية في مجال الكشف 
عن الجرائم» قد عدلت عنها. خاصة في عملية الإستعراف» لأن التطور 
الفكترى ینبذ عرض المواظين علی الکلاب البوليسية للتعرف ملي 
الاه )( 

ي ۰ 

وإن كان هذا النقد يزول ويتلاشى آمام الطريقة الحديثة» وهي عرض 
الأشياء بدلاً من الأشخاص على الكلب البوليسي للتعرف على صاحب 
الأشياء التي يعثر عليها في محل الحادث. كما أن هذه الوسيلة تفقد أهميتها 
بالنسبة حترفي الإجرام» الذين يصرون على الإنكار بالرغم من تعرف الكلب 
البوليسي عليهم» ومن الأسباب الأخرى التي أدت إلى عدول بعض الدول 
عن هذه الوسيلة إحتمالات وقوع الكلب البوليسي في الخطأ أو صعوبة 


.١ احمد سمير أبو شادي- المصدر السابق- الجزء الأول- ص77‎ )١( 

(۲) انظر للتفصيل: د.عبد الفتاح مراد“ التحقيق الجنائي العملي - المصدر السابق- 
ص ۲۳۰-۲۲۹ . 

)¥( ۰ ۳.3- .02.01 :۷۰ ز8 إذ يتم بواسطتها الکشف عن آنواع المخدرات ومنع 
دخولها إلى البلاد وهي تشکل آهم مشكلة من مشاکل المجتمعات الفربية. وخاصة أن 
المخدرات بحد ذاتها تشکل مادة قوية للإثبات امام المحاکم قي البلدان التی تعد فیها 
المخدرات محظورة قانوناً .۵۳.3 ١ Björn ۱۷۰: Ibid‏ 


)۱٩۳( 
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التشخیص إذا اختلطت الروائح بعضها ببعض" ومع ذلك تشهد البلدان 
الأؤربينة والامريکية وبشکل یکاه یکون يوفب أن تکشف الکلاب 
البوليسية عن الواد الخدرة على الرغم من الوسائل الکشيرة التي 
يستخدمها الهربون لاعاقتها عن شم الخدرات وكشفهاء وذلك لان الکلب 
ازب ندر دا لمع خرف ونع فو الشف عن الاو ال 
مهما كان حجم أو مقدار هذه المواد قليلة أو حفوظة بشكل و 
وخلاصة القول: انه مهما قیل فان السبب الرئیس فى تقلیل دور الکلاب 
البوليسية في هذه اجالات پرجع إلى التطور التكنولوجي في هذا العصره 
حيث أوجد التطور التكنولوجي الحديث أجهزة علمية في مجال التعرف على 
الآثار المادية عن طريق الرائحة» منها إستخدام جهاز كشف الرائحة 
.^(Olfactionics)‏ كما تم إختراع أجهزة متعددة للتعرف والكشف عن 
الواد الخدرة والتمییز بینها وبين آلراد الاخری المنوفة قاثونا مزحب 
التشریعات الجمركية وکذلك أجهزة خاصة لتفتیش السافرین في الطارات» 


(۱) د.محمد قالح حسن- المصدر السایق- ص ۰۱۱۷ محمد عزیز- المصدر السابق- 
ص٩۰۷‏ ود.عبد الستار الجميلي ومحمد عزيز- علم التحقیق الجنائي الحدیث بين 
النظریات والتطبیسق - الطبصة الاول - مطبعة دار السسلام - بفداد - 2-۱۹۷۷ 
ص ۱۰۱۲۵ ۰۱۲ 

Björn Wiberg : op.cit -PP. 2-3. (¥) 

وانظر بشأن مهام الكلاب البوليسية بشكل مفصل: د. محمد فالح حسن-- المصدر 
السایق- ص ۰۱۱۹-۱۱۲ وانظر كذلك: 
Björn Wiberg: Ibid- pp.2-3‏ 
(۲) د. محمد فالح حسن- المصدر السايق-- ص ۰۱۱۷ 


(۱۹#( 


الاثبات الجنسائي بالوسائل العلمية 


حتى في مجال تفريق أو تشتيت المظاهرات والتجمعات غير القانونية فانه 
تستخدم في الوقت الحاضر أجهزة مزودة بغاز مسيل للدموع في كثير مسن 
البلدان. وللوقوف على مدى مشروعية إستخدام الكلاب البوليسية ينبغي 
الاحاطة بوقف الفقه والقضاء والتشريع المقارن» بالشكل الآتي:- 


26( رأي الفقسه ؛ 

إن إستخدام الکلاب البوليسية في الجال الجنائي قد تعرض إلى انتقادات 
شديدة فيما يتعلق بالتعرف على المتهم وحمله على الإعتراف» نظراً 
للتشكيك في النتائج التي يؤدي إليها إستخدام هذه الكلاب. وعلى الرغم 
من ذلك فان هذه الوسيلة أنصار ومؤيدون؛ لما ما من فوائد ومميزات لكونها 
وسيلة ناجحة للإستدلال على امرمین وجمع الأدلة ضدهم وهذا يؤدي إلى 
حصر نطاق التحقيق”". ولكل من المعارضين والمؤيدين حجج يستندون 
إليها: 


۱-۱-۲-۵ الإ تجاه الأول: 
تتمثل حجج المعارضين با يأتي:- 

أولا- يعد إستخدام الكلاب البوليسية للإستعراف على المتهمين من 
وسائل الإكراه التي تبطل الاعتراف الصادر من المتهم» سواء هجم 


42 المصدر نقسه - ص ۰۱۳۱ محمد عزيز- المصدر السايق-- ص ۷ ۰۷ 


)۱۹۵( 
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الكلب البوليسي عليه أم | يهجم إطلاقاء ومهما كان قدر الإكراه الواقع 
000 

ثانياً- إن الاستعانة بهذه الوسيلة تتنافی والتطور الفكري الذي يشهده 
العصر الحديث الذي يرى أن عرض الأشخاص على الكلاب البوليسية لا 
يتفق والإعتبارات الإنسانية التي أقرها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 
التي أصدرتها الجمعية العامة للأمم التحدة عام ۱۹۶۸ وغيرها من 
المواثيق الدولية في مجال حقوق الانسان وحرياته العامة» والستي أقرتها 
آغلب الدول وصادقت عليهاء كما اعترفت معظم الدول مسضمون هذه 
الواثیق في دساتیرها وتشریعاتها. 

ثالثا- يرى أصحاب الرآي العارض أنه | يضح من الناحية العلمية 
وبصورة قاطعة أن لكل إنسان رائحة خاصة به قیزه عن غيره» أما 
اقتفاء الآثار والتعرف على المتهمين من قبل الكلب البوليسي فلا يتم 
على هذا الأساس وافا بناء على إرشادات مدربه» حيث يوجه هذا 
الأخير كلبه وفق إصطلاحات وإيعازات رمزية يفهمها الكلب وينفذها 
نتيجة للتدريب الذي خضع له" . 


(۱) مه قدري عبد الفتاح الشهاوي- الموسوعة- المصدر السایق- ص۲۱۱ . وبذكر 
الأستان الث بانه حتى ف الحالة الأخيرة يعد إستخدام الكلاب البوليسية من 3 
وي بانه حتى في رة يعد | م الكلاب البوليسية من قبيل 
الإكراه الأدبي والتهديد الذي يمس نفسية المتهم ويتوافر التهديد على نحو ضمني 
عن طريق إحداث جو ارهابي وهذا يفسد إعتراف المتهم حتى لولم يهجم عليه الکلب 
البولیسی. 
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(۲) د.محمد فالح حسن- المصدر السایق- ص ۰۱۳۲۱ محمد عزیز- المصدر السایق- ص 
۰۷۸-۷ 


(4%) 
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وخلاصة القول: إنه بالرغم من تأیید أغلب الشراح والباحثین الذین 
تناولوا الوسانل العلمية في مؤلفاتهم ودراساتهم استخدام الکلاب 
البوليسية في اجال الجنائي كوسيلة إستدلال» بحجيث نهد للمحقق الطریق 
الذي پوصله إلى كشف الجرية والوصول إلى الجاني احقيقي فانه يلحظ 
أن قضية إستخدام الوسائل العلمية لا تزال مطروحة للبحث. ومع ذلك 
هناك وسائل أصبحت مقبولة في بعض التشريعات ومنها إستخدام الكلاب 
البوليسية للاهتداء إلى الفاعل". 


۲-۱-۲-۵ الإ تجاه الشانسی: 
وفیما يأتي عرض لحجج الژیدین في هذا الشأن:- 

أولاً- يرى أصحاب الرأي المؤيد أن حملة التشكيك التي رفعها المعارضون 
لإستخدام الكلاب البوليسية في مجال اقات الجنائي» إفا تهدف إلى 
إفلات المتهمين من قبضة العدالة. فكثيراً ما يبني الطرف المدافع عن 
المتهم دفاعه عن طريق التشكيك في مشسروعية وكفاءة هذه الوسيلة 


)١(‏ د.قدري عبد الفتاح الشهاوي- الموسوعة- المصدر السابق-ص ۰۲۱۷ د. محمد قالح 
حسن- نفس المسصدر السایق- ص ۰۱۲۹-۱۲۸ المحامي محمد عزیسز- المصدر 
السایق- ص ۸۰-۷۹‏ عبد المجید عبد الهادي السعدون - المصدر السابق - 
ص۰۱۳۲-۱۳۱ إلا أن الدكتور الملا يعتبر هذه الوسيلة من قبيل الإكراه المادي الذي 
يبطل الإعتراف» وبالتالي يحظر اللجوء إلى إستخدامها مطلقاً . د.سامى صادق الملا- 
المصدر السابق- ص ۰ ۱۷. ۱ 

(۲) المصدر السابق - د. عیدالوهاب حومد ص (۱۹۸-۱۹۲) 


)۱٩۷( 
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في الإثبات الجنائي» بهدف تخليص موكله من طوق الإتهام الذي 
۱ 
كما أن هذا التشكيك لا محل له في الواقع |ذا ثبت صحة عملية 
التشخيص وتعقيب الأثر اللذين» بجريان بوساطة الكلاب البوليسية. 
ثانياً- ويرى هذا الفريق أن الاستعراف بوساطة الكلاب البوليسية له وزن 
وقيمة في الإثبات رغم إصرار التهم على الإنكار» وإن كانت هذه القيمة 
لا تتجاوز قيمة الدلائل أو القرينة» وني هذه الحالة لا بصلح أن يكون 
الإستعراف دليلاً على الثبوت» بل تعزز به أدلة الإثبات القائمة في 
الدعری" وعلة ذلك آن الاحکام اجناتية جب آن تبنی على الجزم 
واليقين لا على الظن والاحتمال الأمر الذي يترتب عليه أن الشك يجب 
أن يفسر لصلحة المت“ . 
کما نيك هذا الاجراء من قبیل الاستدلال الذي یقود إلى الجاني 
ا حقيقي ویسهل مهمة احقق بحصر الاتهام ضد شخص أو أشخاص 
معينين وجمع الأدلة ضدهه”". 


)۱۱۷( المصدر السايق - د. محمد قالح حسن ص‎ )١( 

(۲) محمد عزیز- المصدر السابق- ص ۰۷۸ 

(۳) المصدر السایق -- د. محمد فالح حسن ص (۱۳۲-۱۲۱) 

. )۱۱( و هذا ما اکدت عليه أحكام المحاکم المختلفة » انطر الرسالة من ص‎ )٤( 
۰۷۸ المصدر السابق -- المحامی محمد عزیز ص-‎ )0( 


(14۸) 





الاثبات الجنسائي بالوسائل العلمية 


ثالثا- ويضيف هؤلاء: أن هذه الوسيلة لا تشكل ضفطاً على المتهم 
لحمله على الاعتراف ولا يعد إكراهاً ماديا بجيث يكن إعتبارها مسن 
الوسائل الممنوعة قانوناً فهي» أي الکلاب البوليسية عند أصحاب 
هذا الرأي- شاهد يشهد ضد التهم"؟. 

رابعا- يشير أصحاب هذا الرآي إلى تجاعة هذه الوسيلة فى مجال الإقبنات 
ا جنائي» حيث أنها ساهمت في دول عديدة في الحد من نسبة الجريمة» 
وتدل الشواهد والتطبيقات القضائية على أن الكثير من الجرائم 
الغامضة تم الكشف عنها والتعرّف على فاعليها بفضل الإستعانة 
بالكلاب البوليسية”". 


۲-۲-۵ موفف النشسریعات:؛ 

من خلال الاطلاع على الصادر التي توافرت لدینا» والتي تناولت هذا 
الوضوع بالبحث والدراسة لم نجد من الباحثین من تعرض إلى موقف 
التشریعات إزاء استخدام الکلاب البوليسية في الجال الجنائي ومدى 
التعویل على النتائج التي يؤدي الیها استخدام هذه الوسيلة. 

وأن التشريع المصري عالج هذا الوضوع في تعليمات النيابة العامة 
المصرية التي أجازت إستخدام الكلاب البوليسية في ا لجال الجنائي وفقاً لنص 
(۱) نفس المصدر ص (۷۸) 
(۲) المصدر السابق - د. محمد فالح حسن ص (۱۳۲) 


۱۹٩ 
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المادة (۲۳۷) من تلك التعلیمات" وأن تشريعات الدول الأخرى لم تتناول 
لوسائل العلمية بشكل عام بنصوص صريحة ومنها التشريع العراقي» فان 
المبدأ الأساس في مجال الإثبات الجنائي هو حرية الحكمة في تكوين قناعتها 
وبناء عقيدتها على ما تطمئن إليه من أدلة وعناصر شريطة طرحها 
ومناقشتها في الدعوى المقامة» ولا تتقيد في حكمها بنوع معين من أنواع 
الأدلة المتوافرة لديها”؟. و نستطيع القول: إن جميع التشريعات تأخذ 
بالمبدأ المذكور» لأن هذا الأمر تقتضيه طبيعة القضايا الجنائية » إذ لا 


(۲) ورد في المادة المذكورة اعلاه بأنه (إذا وجدت آثار يظن انها ملابس المتهمين أو 
مخلفانهم » یجوز الأستعانة على التعرف على اصحابها بكلب الشرطة. فان تعذر 
ارسال کلب الشرطة الى محل الحادث ارسلت المضبوطات مع المتهمین الى النيابة 
الکائن بدائرتها محل وجود الکلب بعد تحريزها تحریزا جیدا على وجه يحفظ رائحتها. 
و يقوم اعضاء النيابة انفسهم بإجراء عملیات الاستعراف و یثبت عضو النيابة في 
المحضر حالة الشيء المضبوط و وصفه و كيفية العثور عليه و من عشر عليه أو 
تناوله بيده والمکان الذي وجده به و کل ما ورد عليه من تغيير أو تداول بين الأيدي و 
پشرف بنفسه على المحافظة عليه حتی تتم عملية العرض على کلب الشرطة؛ و 
تکون الاستعانة بکلاب الشرطة في الأحوال المنتجة في حدود الافادة من حاسة الشم. 
فلا محل لعرض مضبوطات أو متهمین على الکلب لتمپز صاحب المضبوطات... متى 
ثبت أنها شائعة بینهم ... كما انه لا وجه للأستعانة بکلب الشرطة للتعرف على .. 
ملكية المتهم للمضبوطات |ذا كان المتهم نفسه قد اقر في التحقيق أنه حازها أو وقصست 
في يده و يجب أن تنزه عملية العرض عن كل شبه تلحق بها... كا يجب دائما اجراء 
تجربة تمهيدية لإختبار قوة حاسة الشم في كلب الشرطة و قدرته على استخدامها و 
إثبات نتيجة التجربة في المحضر... وإذا قرر : مدرب الكلب إن الكلب مجهد و يأخذه 
التعب فعلى عضو الذيابة الا يأمر بمواصلة التجرية» أشار الیها د. عبدالفتاح مراد - 
التحقيق الجناني العملي - المصدر السابق - ص ۲۳۰۲۲۹ 


.)۴۵۱ -۳۶۸( المصدر السایق -- سعید حسب الله عبدالله - المصدر السابق - ص‎ )١( 
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يتصور فيها تنظيم وقائع أحداث امرية مقدما وفقاً للقانون كما هو الحال 
في الجال المدني. وأن القاعدة العامة في هذا المجال هي مشروعية جميع 
الوسائل التي تؤدي إلى الكشف عن الحقيقة والوصول إلى الادلة» سواء 
كانت أدلة الإدانة أو البراء:۱ ولكن مع ذلك فإن وسائل التحقيق العلمية 
ہکن تقديرها من زأويتين هما: مسن حيث قطعية النتائج التي يتوصل 
إليهاء ومن حيث مدى مساسها بالحقوق والحريات الأساسية للانسان؟. 
وم يتطرق قانون أصول احاکمات الجزائية العراقي إلى ما يفيد جواز أو 
منع إستخدام الكلاب البوليسية في المجال الجنائي إلا انه بالرجوع إلى 
الباديء العامة في الدستور التي وردت في المادة (1/۲۲) منه وكذلك المادة 
(۱۲۷) من قانون أصول الحاكمة الجزائية العراقي يكن أن نستنتج بأن 
سكوت التشريع العراقي وكذلك سكوت معظم التشريعات في دول الأخرى» 
وعدم تطرق المؤتمرات الدولية والحلقات الدراسية إلى ذلك يمكن أن يفيد عدم 
مانعة إستخدام هذه الوسيلة خاصة عند مراعاة ما أقترحه الأستاذ الفاضل 
الحامي ( محمد عزيز ) في مجال الاستعراف بوساطة الكلاب البوليسية. اذ 


(۱) د.عبد الأمير العكيلي ود.سليم حربة- أصول المحاكمات الجزائية- الجزء الثاني - 
مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشر- جامعة موصل- 7۱۹۸۰ ص ۰ ۰۱۰ وأنظر نص 
المادة (۲/۳۷) من قانون اصول المحاكمات الكويتى» والمادة ( ۱/۱۷۰) من قانون 
اصول المحاكمات السوري السالفة ذكرهما . ١‏ 

(۲) حيث قضت محكمة النقض المصرية بأنه" من المقرر أن ادلة الدعوى تخضع في كل 
الأحوال لتقدير القاضي ولو كانت رسمية مادام هذا الدليل غير مقطوع بصحته ولا 
يصح في العقل ان يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي استخلصها القاضي من باقي الأدلة 
". احمد سمير ابو شادي- المصدر السابق- ص ۸۱ ۰۸۲ 


(۳۰ 


الاثبات الجنسائي بالوسائل العلمية 


يتم استعراض الأشياء بدلا من الأشخاص على الکلب البوليسي ولاسیما 
فيما بخص الوضع في العراق» فقد تم الإستعانة بالكلاب البوليسية كوسيلة 
|ستدلال لتوجیه التحقیق الوجهة الصحيحة الدية إلى کشف اة 
وتضبیق نطاق الاتهام وتوفیر الوقت والجهد في هذا امجال. على أن ما يسفر 
عن استخدام هذه الوسيلة لا يعدو أن یکون بشکل قرينة قضائية» يكن أن 
تقوي وتعزز ما لدى الحكمة من أدلة وقرائن أخرى مسا يترتب عليه عسدم 
الاستناد إلى استعراف الكلب البوليسي |ذا ما کان الدلیل الوحید في 
القضية؛ وذلك لعدم قطعية النتانج التي يسفر عنها استخدامها. 
والسپب في عدم تطرق الكثير من التشریعات إلى هذه الوسيلة مع 
إستخدامها في التطبيق العملي وكذلك عدم تناول الحلقات والمؤقرات الدولية 
هذه الوسيلة سواء بالنع أو الإجازة في رأينا هو الإختلاف بين هذه الوسيلة 
والوسائل الأخرى لاسيما التخدير والتئويم. إذ انهما تشکلان بحد ذاتهما 
وسائل غير سليمة؛ إذ تؤثران على الحرية الشخصية للمتهم ا متمثلة في الحق 
في السلامة الجسدية والذهنية بوصفهما من عناصر الحياة الخاصة للإنسان. 
وفضلاً عن مراعاة الإعتبارات التي تمت الإشارة إليها في الوسائل التي 
يتم إستخدامها للحصول على الأدلة في مجال الإثبات الجنائي» والتي كانت 
تتمثل في مدى قطعية النتائج التي تترتب على إستخدامهاء ومدی 
مساسها بالحقوق والحريات الأساسية للانسان. هکننا أن نضيف أنه يجب 
(۱) حمسن بشيت خوین- ضمانات المتهم في الدعوى الجزائية خلال مرحلة التحقيق 
الابقدائي-- دراسة مقارنة- رسالة مقدمة إلى كلية القانون والسياسة بجامعة بغداد 
كجزء من متطليات درجة دكتوراه في القانون -۱۹۸۲- ص ۳-۲۳. 
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الاثبات الجنسائي بالوسائل العلمية 





مراعاة أمر آخر» وهو مدى توافق هذه الوسائل مع قواعد الأخلاق» وكذلك 
الرأي العام تجاه هذه الوسائل» بمعنى: هل هذه الوسائل مقبولة من قبل 
الرأي العام في انجتمع الذي يتم إستخدامها فیه» وهل تقبلها عادات وتقاليد 
ومعتقدات أعضاء اجتمع» فضلا عن ضرورة إنسجام هذه الوسيلة مع 
الرأي العام لدى ا جتمع العالمي. وهذا كله اذا م تكن هذه الوسائل غسير 
مشروعة أو غير قانونية بنص صريح من التشريع. 


۲-۲-۶ موفسف القضاء؛ 

تبیّن ها تقدم أن الكثير مسن الدول الستي كانت تستعین بالكلاب 
البوليسية في الجال الجنائي عدلت عن إستخدامهاء ما آدی إلى صعوبة 
الحصول على التطبيقات القضائية بصدد إستخدامها في تلك الدول. على 
الرغم من ذلك» وفيما يأتي بیان لوقف القضاء في بعض الدول تجاه التعويل 
على النتائج التي يسفر عنها إستخدامها:- 


ولا موقف القضاء الأمريكي: 

إستقر القضاء الأمريكي أخيرا على جواز |ستخدام الکلب البوليسي في 
مجال الاثبات الجنائي على ألا يكون الدليل الوحید في الدعوى؛ وافا يجب أن 
يعزز بأدلة آخری"» حيث كان القضاء الإنجلو أمريكي لا يعتد بالدليل 


۱۱( د.سامي صادق الملا-- المصدر السايق- ص 6163ل الكل ل . محمل قالح حسن - 
المصدر السایق- ص۱۲۳ محمد عزیز- المصدر السابق- ص۰۷۸ 


(ef) 





الاثيات اجحنساتي بالوسائل العلمية 


الستمد من إستعراف الكلب البوليسي» وذلك لعدم التوصل بصورة قاطعة 
إلى صحة النتائج التي يسفر عنها هذا الاستعراف من الناحية العلمية» إذ 
من الممكن أن يخطأ الكلب البوليسي في ذلك7"©. 


ثانيا- موقف القضاء المصري: 

لقد أقرت محكمة النقض المصرية مشروعية إستخدام الكلاب البوليسية 
في التحقيق بقوها: " لامانع من أن يستعان في التحقيق بالكلاب البوليسية 
كومسل منن وسانل الاستدلال والكقف عن آغجرمت. ۰۲.۰ 

كما قضت بأن "...استعراف الكلاب الشرطية لا يعدو أن يكون قرينة 
يصح الإستناد إليها في تعزيز الأدلة القائمة في الدعوی» دون أن يؤخذ 
كذليل آساس على ثبوت التهمة علی التهم "٠‏ 

وقضت في قضية آخری بأنه" تعرف کلب الشرطة على التهم لیس من 
إجراءات التحقیق التي يوجب القانون فیها شكلاً خاصا ". وقررت في حکم 
آخر أنه "إذا كانت احکمة قد إستندت إلى استعراف الکلب البوليسي 
كقرينة تعزز بها أدلة الثبوت التي آوردتها ول تعتبر هذا الإستعراف كدليل 


(۱) د.سامي صادق الملا- المصدر السابق- ص 2177 د.محمد فالح حسن- المصدر 
السابق- ص ۰۱۲۳ 

(۲) أشار الیه د. عدلی امیر خالد- المصدر السابق- ص۲۹۹. 

(۳) اشار إليها و صادق المرصفاوی- اصول الاجراءات الجنائیة- منشأة المعارف 
بالاسکندری3ة-۱۹1- ص۱۹۲ هامش (۲). 


(۳۰۵ 


الاثبات اجنسالي بالوسائل العلمية 


أساس على ثبوت التهمة قبل الطاعنین» فإن استنادها إلى هذه القرينة 
داینب الاستدلال "۲ 

وهکذا فقد إستقر رأي القضاء الصري في هذا الصدد على عد إستعراف 
الکلب البوليسي زسيلة من وسائل الاستدلال للکشف عن أفرم ولیس 
من إجراءات التحقیق التي یوجب فیها القانون شکلاً خاصا(» ألا أن 
محكمة النقض الصرية سارت على التمییز بين حالة اعتراف التهم بالجرية 
المنسوبة إليه آثر إستعراف الکلب البوليسي عليه وبين حالة إنكاره شا 
بمعنى إنه إذا ما تعرف الكلب البوليسي على متهم ماء فان ذلك يحمل 
إحتمالين. 

أما إعترافه بالتهمة الموجهة إليه أو إصراره على إنكارها. 

واعتراف المتهم آشر إستعراف الكلب البوليسي عليه؛ أما يكون 
طواعية منه زاخفياراء دون خرف أو رعب مين الکلب البوليسي وبذلك 
یکون صادرا عن إرادة حرة منتجة لآثارها القانونیة» ویکون دلیلا صحیحا 
في الإثبات”"»؛ ما يفيد أنه من باب أولى اعتبار الاعتراف الصادر من 
التهم ۳ إا اعرضة على الک البوليسي > وان يكن وب عر 
اه تسا يعنت اعترانا می علی الرغم من آنه من الباديء التفق 
عليها في الوقت الحاضر لدى احاکم أن الاعستراف وحده لا يكفى للحكم 
(۱) أحمد سمير آبو شادي- المصدر السابق- الجزء الأول- ص ۰۱۷۷ 


(۲) محمد عزیز- المصدر السابق- ص 78 . 
(۳) د.محمد فالح حسن- المصدر السابق- ص ,١ 50-١١0‏ 


)۲۰۵( 





الاثبات الجنسائي بالوسائل العلمية 





بالادان :(. وتطبيقاً هذا قضت محكمة النقض المصرية بأن " قول الضابط 
إن التهمة إعترفت له بإرتكاب الجرية آثر إستدعائها لعرضها على الكلب 
الشرطي» لا حمل معنى التهديد أو الإرهاب مادام هذا الإجراء قد تم بأمر 
الحقق وبقصد اظهار الحقيقة"”". 

وقد يكون الاعتراف صادراً بناءٌ على إعتداء الکلب البوليسي ووثربه 
عليه أو قزیق ملابسه أو عقره» وفي هذه الحالة فإن صدور مشل هذا 
الاعتراف يكون وليد إرادة غير حرة» ويكون باطلاً نتيجة إكراه مادي أو 
نفسي» وبذلك فلا يصح التعويل عليه ولو كان صادقا متى كان وليد إكراه 
مهما كان قدره””. وقد عبرت محكمة النقض عن هذه المسألة بقوها " إذا 





(۱) إذ تنص المادة )٤/٥٤(‏ من قانون إجراءات المحاكم الجنائية لدولة الإمارات العربية 
المتحدة لسنة ۱۹۷۰ على انه "يجوز للمحكمة أن ترفض قبول إعتراف المتهم وتطلب 
سماع شهود دفاعه إذا كان ذلك ف رأيها في مصلحة العدالة ". ولا يوجد نص مماثل في 
قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي. وهذا ما اکدت عليه محكمة النقض 
المصرية» وذلك بالقول" من المقرر انه لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على إعترافه 
بلسانه أو بكتابته متى كان ذلك مخالفة للحقيقة ". د.عدلي أمير خالد- المصدر 
السابق - ص۲۷۱ ١‏ 

(۲) احمد سمير آبو شادي- المصدر السابق- الجزء الرابع - ص۰۸ 

(۳) د.محمد قالح حسن- المصدر السایق- ص۰۱۳۱ 

وقضت محكمة النقص المصرية بأنه" الأصل في الإعتراف الذي یعوّل عليه يجب ان 
يكون إختيارياً وهولا يعتبر كذلك ولو كان صادقاً إذا صدر اثر ضغط أو إكراه کاثناً ما 
كان قدره . وعلى المحكمة بحث الصلة بين الإعتراف والإصابات المقول بحصولها 
لإكراه المجني عليه ونفي حصوله. ومخالفة ذلك قصور وفساد على الاستدلال". 
د.عدلي أمير خالد- المصدر السابق- ص ۲۵۳- ۲۵. 


(۰) 


الاثبات ابحنسالي بالوسائل العلمية 


كان التهم قد تقسك آمام الحكمة بان العبارات التي فاه بها أثناء تعرّف 
الكلب الشرطي عليه إفا صدرت منه وهو مكرّه لوثوب الكلب عليه دفعا 
لخشية إذائه» ومع ذلك فإن احکمة قد عدتها إقراراً منه بإرتكاب الجرهة» 
وعولت عليه في إدانته» دون أن ترد على ما دفع به وتفنده فان حكمها يكون 
شرا بالقضور ۲: وقزرت أا آن الاعتراف الذي بتر من اتمه 
عقب تعرف الکلب الشرطي علیهم یکون عادة ولید حالة نفسية مصدرها 
هذا التعرف» سواء هجم الکلب علیهم أم مزق ملابسهم» وسواء أحدثت 
شم إصابات آم لم يحدث شيء من ذلك کله". 

وقضت في قضية آخری: "... ولا كانت احکمة قد سلمت في حکمها 
الطعون فيه بتخلف |صابات بالطاعنین نتيجة وشوب الکلب الشرطي 
علیهما » واعترف الطاعن الأول عقب تلك الواقعة وعلی الفور منها؛ 
وأطرحت الدفع ببطلان إعترافه استناداً إلى تفاهة الاصابة التخلفة به» وان 
إعترافه جاء صادقا ومطابقا لادیات الدعوی» دون أن تعرض للصلة بين 
إعترافه هو والطاعن الآخر وبين إصاباتهماء فإن حكمها يكون عندئذ قاصراً 
میت ت وسكا نمو قدت کته الق اسر بعظطلان 
الاعتراف المترتب على تهجم الكلب البوليسي على التهم ولو كانت 
الإصابة المترتبة على ذلك بسيطة ولا تحتاج لعلاج» بل يبطل الاعتراف لو 
صدر عن المتهم مجرد وثوب الكلب عليه دون احداث أية إصابة إذا تبين أن 


. ۲۷٩ص د.عدلي امير خالد- المصدر السابق-‎ )١( 
أحمد سمیر ایو شادي- المصدر السابق- الجنء الأول صاغ.‎ )۲( 


)۲۰۷( 


الاثبات الجنسائي بالوسائل العلمية 





هذا الاعتراف صدر عنه وهو مکره: لوقوب الکلب عليه دفعا لحشية من 
آذاه(؟. وان مثل هذا الاعتراف غير مقبول قانونا؛ ولا یعوّل عليه حتى لو 
كان التهم صادقاً في اعترافه» إذ أن الاعتراف یکون صادراً منه في هذه 
الحالة نتيجة الإكراه ویکون باطلا. 

هذا إذا ما اعترف التهم بالجرية النسوبة إليه عقب عملية الاستعراف 
بوساطة الکلب البوليسي» ولکن قد ينكر التهم التهمة رغم تعرف الکلب 
البوليسي عليه ويصر على إنكاره هذا؛ وني هذه الحالة یکون للاستعراف في 
الإثبات الجنائي قيمة القرينة التي تعزز أدلة الإثبات الأخرى”". وإن كانت 
لا ترقى إلى مرتبة الدليل. وبناء على ذلك فإذا إستندت احکسة في 
حكمها على تعرّف الكلب البوليسي كقرينة تعزز أدلة الإثبات التي 
أوردتها فان استنادها إلى هذه القرينة لا يعيب الاستدلال". 


)١(‏ د.قدري عبد الفتاح الشهاوي- الموسوعة- المصدر السابق- ص۰۲۱ 

(؟) عبد اللطيف أحمد- التحقيق الجنائی العملى- المصدر السابق- ص۲۶۲ والتحقيق 
الجنائي الفني- المصدر السابق- شا ۱ 

(9) وقد اکدت محكمة النقض المصرية في كثير من أحكامها ذلك» حيث قالت " إن تصرف 
الكلب البوليسي لا يعدو أن يكون قرينة يصح الاستناد إليها في تعزيز الأدلة القائمة 
في الدعوى دون أن يؤخذ كدليل اساس على ثبوت التهمة ".د.عدلي امير خالد-المصدر 
السايق- ص ۰۲۹۹ ١‏ 

(۶) د.محمد فالح حسن- المصدر السایق- ص۰۱۲ محمد عزیز- المصدر السایق- 
ص۰۷۹ عبد اللطیف احمد- التحقیق الجنائي العملي-- المصدر السابق- ص۰۲۶ 
والتحقیق الجنائي الفني- المصدر السابق- ص۰۱۸ 

(۵) د.محمد قالح حسن- المصدر السایق- ص ۰۱۲۷ 


(۲۰۸ 


الاثبات احنسائي بالوسائل العلمية 


ثالثا- موقف القضاء العراقي: 

يبدو أن الدلیل الذي يقدمه استعراف الکلب البوليسي -سواء عند 
تعقب آثر الجناة أو في الاستعراف على التهمین خلال مرحلة التحري وچسع 
الأدلة أو في مراحل التحقيق اللاحقة- م تستند إليه احاکم العراقية. 

كما يلاحظ أن القضاء العراقي | يعتمد على نتائج استعراف الكلب 
البوليسي لا كوسيلة إستدلال ولا كقرينة يعزز ما لدى احکمة من أدلة 
أخرى؛ ويلاحظ أيضاً أن استخدام الكلاب البوليسية لا يزال قاصراً علی» 
أعضاء الضبط القضائي من رجال الشرطة خلال مرحلة التحري ومع 
الأدلة. ولعل سبب ذلك يعود إلى حداثة إستخدام الكلاب البوليسية في 
العراق» وعدم اقتناع القائمين بالتحقيق بفعّالية هذه الوسیلة؟. 

وبالرغم من إستخدام الكلاب البوليسية في مجال الإثبات الجنائي في 
العراق إلا أنه لم يكن بالشكل المطلوب كما هو معمول به في الدول التي 
سبقتها في هذا امجال. 


.۱۲۷ المصدر نفسه-- ص‎ )١( 
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ومع ذلك فقد أستخدمت في قضايا عديدة منذ تأسيس الرکز التدريبي 
للكلاب البوليسية في عام ۱۹۷۳'. 

الخلاصة: 

ظهر فيما تقدم أن آراء الفقه لم تتفق على إستخدام الكلاب البوليسية 
في امجال امجناني ومشروعية الإعتداد بالنتائج التي تسفر عنها إستخدامها 
في الاثبات الجنائي. ومع ذلك يتجه رآي آغلب الشراح والباحثین إلى جواز 
استخدامها كوسيلة إستدلال لتمهید الطریق آمام القانم بالتحقیق. كما لم 
يتطرق آغلب التشریعات إلى مشروعية استخدام هذه الوسيلة من عدمه و 
منها التشریع العراقي» وم تتناوله أيضا المؤقرات الدولية والإقليمية» حسب 
ما توافر لدینا من مصادر ومعلومات . ولکن مع ذلك فهناك تطبیقات 
قضائية لدى محاكم بعض البلدان لاسیما لدى ا حاكم المصرية» و استقر الرأي 
هناك على إعتبارها من وسائل الاستدلال وليس دليلاً قائماً بذاته» وذلك 


)١(‏ ومن هذه القضاياء انه بتاريخ ۱۹۷۹/۹/۹ أخبر مركز شرطة المدائن أن الشخص 
المدعو(ن.ع.ع) قد قتل بوساطة بندقية أصابته في صدره. ولدى إجراء الكشف على 
محل الحادث شوهد بعض أعقاب السجائر اشتبه بأن الجاني تركها عندما كان يترص 
للمجنى عليه. وقد ثم التحفظ على هذه الأعقاب» وعندما اضر كين البوليسي من 
مركز التدريب للكلاب البوليسية شم أعقاب السجاير المضبوطة وعلى اشر ذلك تم 
تعقيب أثر الجاني من الحفرة التي كان مختبئاً فيها والكائنة قرب دار المجني عليه 
التي عثر فيها على اعقاب السجاير بإتجاه البستان المجاور بمسافة )1١١(‏ مترا شرق 
محل الحادث ثم آغرب الكلب البوليسي شمالاً بحدود (*6) متراً ثم إتجه غريا بمسافة 
(۱۵۰ مترا أيضاً بإتجاه المنطقة السكنية خارج البستان.د.محمد فالح حسن- 
المصدر السابق- ص ۱۲۷ وما بعدها. 
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لعدم قطعية النتائج التي تترب على إستخدامها من الناحية العلمية» وإن 
هذا يدل على إمكان استخدامها في امجال الجنائي وسيلة للاستدلال وجمسع 
الأدلة» ولا سيما أن هذه الوسيلة لا يشكل أي إعتداء على حقوق حريات 
المتهمين بعد الاقتراحات القيمة التي قدمها الباحثون في هذا انجال حول 

يقة استخدامها أثناء عملية الاستعراف. 

أما بالنسبة لمدى الاعتداد أو حجية النتائج التي يسفر عنها 
إستخدامها لدى القضاء فان هذا يتوقف على قطعية العلم بتلك النتائج 
من عدمها. بعنی أنه با أن النتائج التي يحصل عليها من إستخدام 
لكلاب البوليسية لا يؤيد العلم بقطعيتها فأنها تخضع لحرية اقتناع القاضي 
كبقية الأدلة الأخرى» بل قد إستقر الرأي في القضاء المصري حول عدها من 
وسائل الاستدلال. أما في العراق فعلى الرغم مسن وجود بععض القضايا 
اجناتية التي تم الإستعانة فيها بالكلاب البوليسية إلا أن القضاء لم يبين 
مدى حجية النتائج التي تترتب على إستخدامها وحتى لم یبین مدى 
إعتمادها على تلك النتائج. 

عليه» فإننا نرى أنه إذا ما أريد الإستعانة بوسيلة من الوسائل العلمية 
في الجال الجنائي سواء للكشف عن الجرية أم الإعتداد بالنتائج التي تسفر 
عنها إستخدامها فإنه يجب تقييم تلك الوسائل وفقا لإعتبارات عدة» مسن 
أهمها : مدى قطعية النتائج التي تسفر عنها إستخدامها من جانب» ومدى 
مساس تلك الوسائل بالحقوق والحريات الأساسية للمتهم ا وفقا 
للمباديء المقررة في إعلانات الحقوق العالمية والإقليمية والدساتير والقوانين 
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الوطنية. فضلاً عن طبيعة الوسيلة ذاتهاء بعنی إذا كانت تلك الوسيلة غير 
سليمة لذاتها كما هو الال بالنسبة لوسيلتي التنويم والتخدير» من حيث 
تأثيرها على السلامة الذهنية والجسدية للمتهم. فأنه لا يجوز إستخدامها في 
هذه الخالة مطلقا اذا كان بهذا الوصف. 

ويكن أن نضيف في هذا المجال: إنه رغم كل ما وجه من الاعتراضات إلى 
إستخدام الكلاب البوليسية في الجال الجنائي» إلا انه ليس لأحد أن ينكر 
50 التي تقدمها الكلاب البوليسية في كافة اجالات؛ فضلاً عن 
الإستفادة منها في جهاز الشرطة أثناء التحقيق. فمما لا شك فيه أن 
إستخدام الکلاب البوليسية في القضایا الجنائية خاصة في المراحل الأولى من 
0 التي تقوم بها الشرطة له دور أساس في الكشف عن الجرية 
والأمثلة على ذلك كثيرة خاصة في جرائم المخدرات والتفحرات. كما أن 
الحاكم لا تعتمد على نتيجة إستعراف الكلب البوليسي» ولا تعدها دليلاً 
أو قرينة لإدانة المتهم ما لم تكن معززة بأدلة ثبوتية أخرى. 

ونود أن نشير إلى نقطة مهمة» وهي أن بعض الوسائل العلمية لم تعد ها 
مجالات واسعة للإستخدام كما هو الحال في الكلاب البوليسية إذ أستعيض 
عنها بوسائل وأجهزة علمية أخرى أكثر تطوراً وإنسجاماً مع روح العصر 
الم بالتطور العلمي والتكنولوجي» غير أن هذا التطور لا يعني بأي حال 
من الأحوال التقليل من قيمة الوسائل الأخرى التي كانت ها استخدامات 
مفيدة ومن ضمنها بطبيعة الحال وسيلة الإستعانة بالكلاب البوليسية. 
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"- إستخدام أجهسزة الراقبة الإلكترونيسة في المج سال 
الجنسائى (. 

لقد قطع التطور العلمي شوطاً كبيراً في مجالات مختلفة» فظهر في مجال 
الأجهزة البصرية مجموعة من الإكتشافات» مثل أجهزة التصوير والسينما 
توجراف والتلفزيون» وقد كان من أثر ذلك إزدياد حالات مراقبة الإنسان 
ومتابعة خطواته سراً دون عله بل بات من السهل التقاط صور الأشخاص 
عن بعد وبدقة عالية. كما اصبح من العروف في عصرنا وجود أجهزة رادیو 
ترانستور صغيرة احجم وآقلام مزودة بأجهزة تصويرية وتسجيلية ذات فعالية 
خارقة» وقد تکون هذه الأجهزة مرتبطة بیکروفونات أو تلیفونات خارجية 
تسمح للانسان أن پری ویسمع کل ما يجري في حياة الشخص الراقب. وان 
التقدم الحاصل في جال الوساتل السمعية توفر فرصة الحصول على معلومات 
عن شخص معين دون علمه» کاستخدام الأجهزة التي تبیح القيام باجراء 
التنصت السري» لا سیما اکتشاف أجهزة الیکروفونات والتلیفونات في 
منتصف القرن الاضي. وما لاشك فيه أن حماية الفرد وتحقيق مصاله 
الختلفة يعد من الأهداف والغایات الأساسية للقانون على مستوی 


(۱) على الرغم من وجود اجهزة کثبرة في هذا المجال. فاننا سنكتفي بالتطرق إلى الا جهزة 
والوسائل المستخدمة على نطاق واسع؛ وهي وسائل المکالمات الهاتفية والتنصت 
إليهاء وأجهزة التسجیلات الصوتية والمرئية. 
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التشريعات الختلفة(؟» وان حرمة الحياة الخاصة للإنسان مصونة في الواثیق 
الدولية والإقليمية ذات الصلة بحماية حقوق الانسان» وكذلك الدساتير 
والقوانين الوطنية للبلدان المختلفة. نظراً لما للإنسان من خصوصيات يجب أن 
ينفرد معها إلى نفسه وهو مطمئن إلى خلوته» بحيث لن يقطع عليه أحد 
تلك الخلوة أو يقتحم على خصوصیاته". ومن شأن تلك الوسائل أو 
الأجهزة التي أشرنا إليها إنتهاك خلوة الإنسان وتجريده من کل أسراره 
وخصوصياته أو بعضهاء إذ فيها اعتداءٌ صارخ على حياته الخاصة دون أن 
يشعر هذا الإنسان بما يدور و يجري حوله» بل دون أن يكون في مقدوره أن 
ينع ذلك ويحول دون وقوعه. 

وکما سبقت الاشارة فان وسائل الاثبات العلمية في هذا المجال نوعسان» 
منها ما هو معي وما هو بصري» فنتيجة للتطور التقني | يعد الامر 


(۱) د. ممدوح خلیل بحر- حماية الحياة الخاصة- المصدر السابق- ص ۰۱۲-۱۰ 
من ذلك نص المواد(۲۳/ج و۲۲) من الدستور العراقي الحالي» والفصول(۰ ۱و۱۱) من 
دستور المملكة المغربية» والفصل )٩(‏ من الدستور التونسي؛ والمواد (۱۲و۱۳) من 
الدستور السوري. انظر: جواد ناصر الاربش- مت السایق-- ص ۸۲- ۳۵۰. 
ومن المواثیق الدولية والإقليمية؛ نص المادة (۱۸) من الاعلان الإسلامي لحقوق 
الانسان. والمادة (۱۷) من الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية انظر: الشیخ 
محمد علي التسخيري- حقوق الانسان بين الإعلانين الاسلامي والعالمي- الطبعة 
الأولى- المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت- مطبعة آمیر-۱۹۹۵- ص1۵ 
جامعة مينوسوتا - الد.صدر السابق. 
(۲) سمير الأمين - المصدر السابق- ص ۰۱۰-۲ 
() عبد المجید عبد الهادي السعدون-- المصدر السابق - ص۱۳۲. 
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مقصوراً على التنصت بالأذن أو الرؤيا بالعين المجردة» إفا أصبحت 
خصوصيات الفرد عارية أمام قدرة الأجهزة الحديثة على إلتقاط ونقل ما 
يدور بين الناس من خصوصيات عن بعد وبسهولة» وكذلك إلتقاط الصور» 
بحيث يصعب على الكثير منا تصورها. وإذا كان إستخدام هذه الوسائل قد 
يساعد في مسائل الإثبات الجنائي فإنها بلا شك تنطوي على الساس بالحق 
في الحياة الخاصة للانسان(. 

وترتبط حرية الكلام ( of Speech‏ 1۱۲۳۵۵000۰ ) والتعبير عن الفكر 
والشعور إرتباطا وثيقا بحياة الإنسان الخاصة (۳۲1۷۸6۲). حبث أنها 
الوسيلة التي يعبر بوساطتها عن مكنونات نفسه"؟ سواء بطريقة مباشرة 
أو عن طريق الأسلاك التليفونية دون حرج أو خوف من تنصت الغير وفي 
مأمن من فضول استراق السمع. لذا كان من الضروري كفالة حق الإنسان في 
الحافظة على إسراره وأحاديثه لأنها أكثر الأمور إرتباطا بشخصه بل هو 
الضمان الام لممارسة الحق في الحياة الخاصة””. 


)١(‏ د. ممدوح خليل بحر-حماية الحياة الخاصة- المصدر السابق- ص18؟051-01. 

(؟) د.مصطفی العوجي - المصدر السابق - ص ۰۱۳۲۰ 

() إذ تنص المادق(۳۲۸)من قانون العقوبات العراقي على أنه" يعاقب بالسجن مدة لا 
تزيد على سبع سنوات او بالحبس كل موظف أو مستخدم في دوائر البريد والبرق 
والتلفون وكل موظف أو مكلف بخدمة عامة فتح او اتلف او أخفى رسالة او برقية 
أودعت أو سلمت للدوائر المذكورة أو سهل لغيره ذلك أو أفشى سرا تضمنته الرسالة 
أو البرقية. ويعاقب بالعقوبة ذاتها من أفشى ممن ذكر مكالمة تلفونية أو سهل لغيره 
ذلك". وهناك نصوص أخرى حول حماية الحياة الخاصة نذكرها في موضعها في 
الفقرات اللاحقة. 
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رهن هنذا الأستانن عافن اغلبب القتواقن لاه مو تينك 
خصوصيات الأفراد من خلال الإعتداء على حرية مراسلاته أو مكالماته 
ا ماتفية» عن طريق مراقبة وتسجيل أحاديثه الشخصية» وعلة التجريم في 
هذا الشأن تتمثل في أن من حق كل شخص أن تكفل لحياته الخاصة 
ی( 

وعلی الرغم أن المبداً العام هو حماية حقوق وحریات الانسان فان هذه 
الحماية ليست مطلقة» بل أن الحقوق والحريات هي نفسها ليست مطلقة بل 
هي نسبية يختلف نطاقها ومفهومها من عصر لآخر» ومن نظام قانوني 
لآخر حسب النزعة الفكرية السائدة في امجتمع”؟. لذلك فان العديد مسن 
القوانين الجناتية بشقيها العقابي والإجرائي» يحدد الحالات التي يجوز فيها 
تقييد حرية الأفراد أو سلبهاء وفق نصوص معينة وحسبما تقتضيه ضرورة 
الحفاظ على المصلحة العامة. 

و سوف نتناول فيما يأتي ماهية المراقبة الإلكترونية والتكييف 

القانوني لهاء ثم نتناول مشروعیتها:- 


4 د.ممدوح خليل بحر- حماية الحياة الخاصا- المصدر السايق- ص۱ ۰۲۶ 

() د.غازي حسن صباريني - الوجیز في حقوق الانسان وحرياته الاساسية - مکتبة دار 
الثقافة للنشر والتوزيع - الاردن -۱۹۹۷- ص۱۳۷ . 

۳۲ د. مصطفى العوجی - المصدر السايق- ص ۰۲۱-۱۲۰ 
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١-١‏ ماهية المرافية الإلكترونيسة: 

يقتضي بيان هذا الأمر الإشارة أولا إلى أن المراقبة الإلكترونية تتم من 
7 35 5 وی اه De‏ ۳ 1 8 ¢ له 
خلال اجهزة ووسائل مختلفة” 5 ويمكن ضمها أو حصرها بشكل عام في ثلاث 
صور هي: آجهزة التنصت أو مراقبة الکالات التليفونية» وأجهزة 
التسجيل الصوتي الاعتيادية للأحاديث الشخصية بصورة مباشرة» وأجهزة 
التسجیل المرئية أي كاميرات التليفزيون أو الفيديو والمراقبة الإلكترونية 
على شبكات الانترنيت. وفيما يأتي بيان ماهية هذه الأشكال الثلاثة بشيء 
من الإيجاز:- 


)١(‏ في الحقيقة يستخدم أجهزة مختلفة لغرض التنصت والمراقبة الإلكترونية والتسجيلات, 
الصونية والمرئية بأشكال واحجام مختلفة. أنظر بصدد بعض هذه الأجهزة: د.مبدر 
الويس- المصدر السابق- ص ۰۳۱-۲۷ د.ممدوح خليل بحر- حماية الحياة الخاصة 
- المصدر السابق- ص ۱8-۱۱ سمير الامين - المصدر السابق؛ ص۹-۸. وكذلك:- 

Frank J. Donner: The Age of Surveillance-Washington DC.-1981- 
PP.111-112, Sakerhetspolisens arbetsmetoder: Personal Kontröll och 


meddelarfrihet, SOU: 1990: 51. Graphic System AB, Göteborg- 
1990.PP.137-140. 


(۲) ومع ذلك يعتبر البعض عملية المراقبة أو التنصت على المكالمات التليفونية نوعا من 
التسجيل تستم بطريقة غير مباشسرة عبر الأسلاك التليفونية. د. محمد فالح 
حسن-المصدر السایق-ص ۰۱۳۷ كما إعتبر البعض أجهزة التسجيل والمراقبة وسيلتين 
متلازمتين تستخدمان في مجال كشف الجريمة. عبد المجيد عبد الهادي السعدون- 
المصدر السابق- ص ۰۱۳۳ 
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الاثبات الجنسائي بالوسائل العلمية 


: ماهيسة أجهزة الثنصت على المكالمات الهاتفية‎ ١-١-١ 

إن التنصت السري يعني أن احادثات الصادرة من تليفون معين أو إليه 
أو أي عنوان تليفوني آخر» ينصت إليها بشكل سري أو يلتقط بإستخدام 
وسائل تقنية مساعدة من اجل الحصول على متویات تلك الکالات 
موضوع المراقبة”'". وتتم عملية التنصت عادة بإستخدام ميكروفونات خفية 
وهي على أنواع مختلفة"*. ومن الجدير بالذكر أن التنصت على الکالات 
التليفونية وتسجيلها قد لا يتطلب اتصالا فعليا بالخط التليفوني المراد 
مراقبته» لأنه يكون هناك مجال كهربائي كاف حول اخط يسهل عملية 
التقاط احادثات. كما قد لا يتطلب الدخول إلى المسكن أو المكان المراقب 
لغرض وضع ب بعض أجهزة الراقبة والتسجیل اذ من المکن وضع آجهزة 
دقيقة معدة هذا الغرض تثبت خارج جدران الکان الراقب. كما أن هناك 
من الأجهزة ما يمكن يي في ملابس الشخص الراقب دون علمه". 

وتختلف مراقبة المكالمات التليفونية عن التسجيل الصوتي» في أن 
الأولى تتم دائما خلسة وبصورة سرية بدون علم الأشخاص الراد مراقبتهم» 


Sverigs Riksdag: Justitieutskottets betãnkande: 1999/2000: .لآتدل‎ 3 
Hemilig teleavlyssning. Stockholm. 1999-2 2, 
المتاح على العنوان الإلكتروني الآتي:-‎ 
http://www.riksdagen.se/debatt/9900/u+skott/juU/juU8.ASP 
Frank J. Donner: OP. Cit.-PP.110-112. 5 


۳ د.ممدوح خلیل بحر- المصدر السایق- ص ۰۱۳۲-۱۲ 
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الاثبات الجنائي بالوسائل العلمية 





كما تتمیز الراقبة بخاصية آخری وهی أن تسجيل المكالمات الهاتفية مسن 
خلال عملية الراقبة أو التنصت لا يقتصر على أحاديث الشخص التهم 
فحسب» بل یتعدی إلى الطرف الاخر الذي یبادله احدیث ايشا 

وما ينبغي الاشارة الیه» أن إستخدام آجهزة التنصت كانت عادية طوال 
مدة الحرب الباردة وحتی پومنا هذا؛ ولا سیما في السفارات في بعض 
البلدان التي تستخدم أجهزة التفصت للحصول على العلومات داخل 
سفارات بعض الدول. فقد تعرضت السفارات السويدية في عدد من البلدان 
لثل هذا التنصت. كما أن للمخابرات السويدية حق استخدام أجهزة 
التنصت في الحالات السموح بها قانونا. 

ويؤخذ على استراق السمع أو التنصت على امحادثات التليفونية» أنه لا 
يوجد ما يؤكد صدور الحديث عن الشخص المراقب» لاسيما إذا كانت 
الأصوات تتشابه» كما انه من السهل أن يستعمل الغير تليفون المتهم في 
غيبته مثلاء ويزعم بأنه المتهم. علیه يجب الحذر في قبول الدليل الذي يتم 
الحصول عليه عن طريق مراقبة الحادثات التليفونية لما يشوبه من شكوك» 
إلا إذا اقر المتهم بصحة محتوى المراقبة قالش 

ويتم التنصت عادة بإستخدام ميكروفونات مخفية عندما تكون الشرطة 


(۱) د.محمد فالح حسن- المصدر السابق- ص ۰۱۳۷ 
Frank J. Donner: OP. Cit.-PP.113-114 (¥)‏ 
(۲) د. سامي صادق الملا - المصدر السایق-ص ۰۱۲۰ 
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الاثبات ابلنساني بالوسائل العلمية 





بحاجة إلى إستخدام هذه الوسائل -ضمن الحدود القانونية- للکشف عسن 
بعض الجرائم خاصة المنظمة منهاء كجرائم المخدرات والجرائم النظمة ضد 
أمن الدولة. ومن أجهزة التنصت الاعتيادية المعتمدة من قبل الشرطة في 
العالم ميكروفونات صغيرة احجم جدا مرتبطة بسلك رفيع متصل مسجل 
صغير الحجم أيضاء بحيث تستخدمها الشرطة وتتكلم مع المشتبه به ويسجل 
صوته مثلا دون أن تكشف الشرطة عن هويتها لغرض إلقاء القبض على 
ذلك الشخص وإستخدام المكالمة المسجلة في قضايا الإثبات". 

وتعد مراقبة المكالمات التليفونية اخطر من الوسائل الأخرى التي تقررت 
إستثناءً على حق الانسان في الخضوصية كتفتيش ال منازل أو ضبط 
المراسلات والاطلاع عليهاء لان المراقبة تتم دون علم الانسان» وتتيح ساع و 
تسجيل أدق أسرار حياته على نحو لا يستطيع التفتيش أو الاطلاع على 
الرسائل آن بصل اليه" والاصل أن التنصت عادة یکون منضصبا علی 
التلیفون الذي يستخدمه الشتبه به سواء أكان تلفونه الخاص آم تلفونا تابعا 
اشامن ا 


Frank .ل‎ Donner:op. cit. PP.110-112 (\) 

(۲) سمير الأمين - المصدر السابق-ص۷. وقد عالج المشرع العراقي أحكام التفتيش في 
الفصل الرابع من الباب الرابع من الكتاب الأول من قانون أصول المحاكمات الجزائية 
ويتضمن هذا الفصل )٠١(‏ مادق إلا أنه لم يتطرق إلى الرسائل البريدية أو البرقية وهذا 
كما يبدو لنا نقص تشريعي على المشرع تلافيه. 

Kristina Hallander Spangberg: OP. Cit.-P.7 (¥) 


(۲) 





الاثبات الجسائي بالوسائل العلمية 





۲-١-١‏ ماهية التسجيلات الصوتية: 

كثرت في الآونة الأخيرة بفضل التطور التكنولوجي أجهزة التسجيل 
الصوتية التطورة وأصبحت سهلة الحمل والإستعمال والإخفاء بأشكاها 
المختلفة» بل باتت صغيرة ال حجم جدا لدرجة یصعب رؤيتها في كثير مسن 
الأحيان» كما أنها قد بلغت درجة عالية من الكفاءة ما أدى إلى إستعماها 
في الجال الجناتي» فضلاً عن إستخداماتها الأخرى. ۱ 

ویقصد بالتسجیل الصوتي» تسجیل الأحاديث التي يدلي بها الشخص 
مباشرة بوساطة آجهزة التسجیل الاعتيادية» وتتم هذه العملية بصورة 
علنية كما قد تتم بصورة خفية"» الا أن التسجیل في ا حالة الاولی لا يخرج 
عن كونه حضرا يسجل أقوال الشاهد وإعترافات المتهم» ما لا يدع مجالا 
للشك حول عده مشروعا وصحيحاء إذ ليس هناك مانع قانوني يحول دون 
ذلك إذا ما تم برضاء المتهم وعلمه» وتوافرت فيه الضمانات المقررة في هذا 
اجال ما دام أن التهم قد اقر بصحة هذه التسجيلات ول ينكر ما جاء 
فیهلا". 

وقد یکون لتسجیل آقوال التهم عند الاستجواب فاندته إذا ما لجأ التهم 
)١(‏ سمير الأمين - المصدر السابق -- ص۰۲۱ 
() إلا أن الذي يهمنا في هذا المجال عملية التسجيل التي تقع بصورة خفية؛ دون علم و 


(۳) د. محمد فالح سن -المصدر السابق - ص١١٠‏ . 


۲۲۳( 





الاثبات الجنسائي بالوسائل العلمية 


إلى إنكار إعترافه أمام قاضي الموضوع أو تذرع أمامه بإستخدام وسائل 
غير مشروعة لحمله على الإعتراف» إذا لم يكن هناك تحريف للأقوال 
الح 

أما التسجيلات التي يقوم بها الأفراد فيما بينهم فلا تعد مسن قبيل 
الإجراءات الجنائية؛ وان ما تتضمنها من أقوال واقرارات لا يعد إعترافاء 
لأنها لم تصدر في خصومة جنائية أمام إحدى السلطات التي خوها القانون 
صلاحية القيام بهاء بل تطبق عليها أحكام ما يقدمها الأفراد من أشياء 
مادية لتأييد ادعاءاتهم. ومن التفق عليه .. الحصول على تلك الأشياء 
يجب أن يكون عن طريق مشروع. كما تعد النتائج التي تترتب على هذا 
النوع من التسجيلات من قبيل الاستدلال» وكذلك الحال فيما خص 
التسجيلات التي تقوم بها إحدى السلطات بغية منع وقوع الجرية. عليه 
فان التسجيل الصوتي الذي يعتمد عليه في الإثبات لغرض الإدانة أو 
البراءة هو الذي يقع بصدد جرية واقعة» أما قبل ذلك» فان استعين به 
فيكون بثابة التحريات!". 

وقد تم الطعن في قيمة هذه الوسائل من الناحية العلمية في أنها غير 
مضمونة» حيث يكن حذف مقطع أو كلمة أو حرف من الشريط المسجل و 


(۱) محمد عزيز- المصدر السابق- ص۰۱۲ 

5 قة : عبد الرضا الجواري- تطور القضاء الجنائي العراقي -منشورات مركن البحوث 
القانونية (۱۲)-مطيعة وزارة العدل-بغداد-987ا-ص ۰۲۲۹ د. ممدوح خلیل بجر - 
حماية الحياة الخاصة - ص ۵۱-۵۶۰. 
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الاثبات الجنسائي بالوسائل العلمية 


إعادة تركيب الجمل من الحديث بهارة وكفاءة ما يغير العنی الأصلي دون 
تغير الصوت( کما قد تتشابه الاصوات» وقد یکون من السهل تقلید 
الآخرين في أصواتهم؛ وللتعويل على التسجيل الصوتي» يجب أن یطستن 
القاضي إلى أن الصوت السجل على الشريط هو صوت الشخص المعني؛ 
وتقرير هذا الأمر يحتاج إلى خبراء مختصين””". 


۲-۱-۲ ماهية کامسرات الرافیسة:؛ 

ظهرت الکامیرات الخفية وأستخدمت لراقبة آشخاص مشتبه بهم في 
جرائم معينة منذ وقت طویل لغرض إستخدام حتویات الفيلم كمادة إثبات 
لدى امحاکم أو لضمان اتخاذ إجراءات وقائية لضبط الجرمين» وان است‌خدام 
هذه الکامپرات - سواء كانت خف آو علتیة- اصبح آمرا مألونا ني 
الاعات الما لاسما الیترق زالضازت: وقدلك الات السفارن: 
الأخرى» بسبب تزاید عملیات السطو والسرقة 


)١(‏ د. سامي صادق الملا “ المصدر السایق- ص۰۱۵ محمد عزين - المصدر السایق- 
ص۰۴۳ د. محمد علي السالم عياد الحلبي - المصدر السابق- ص۱۳۹ د. عاطف 
النقیپ - المصدر السایق-ص۰:۰۹ د. ممدوح خلیلا بحر-حماية الحياة الخاصة- 
المصدر السایق-ص 6۲-۵۱ ۵. 

Ulricke Ackemann: Rechtmabigkeit und Verwertbarkeit (۳ 

stimnmvergleiche im Duncker عن‎ Humblot, Berlin. heimlicher 

4 وهناك نوعان من مقارنة الأصوات: الأصوات المسجلة والأصوات المسجلة 
شفاهة من قبل الشاهد الا أن الأمر الثاني بخرج من نطاق بحثنا. أنظر للتفصيل: 

Ulricke A.: 10104 


(۲) 


الاثبات ابحنسائي بالوسائل العلمية 


ویسمی هذا النوع من الراقبة الالكترونية بالراقبة البصرية» ویتم من 
خلال کامیرات أو آجهزة خاصة تلتقط الصورة والصوت دون علم الجهة الراد 
مراقبتها لاغراض البحث الاولي في القضايا الجنائية. وهي عبارة عسن 
آجهزة متطورة تعمل بشکل سریع بحيث تلتقط- في اغلب الأحوال- مس أو 
ست صور خلال الثانية الواحد:» مشل: كاميرات الفیدیو والکامپرات 
التلفزيونية. ویتم عادة ربط آجهزة خاصة بهذه الکامیرات لغرض تقويسة 
الصورة وجعلها آکثر وضوحا في حالات الضوء اشفیف أو في حالات الظلام 
هي في أشكال ختلفة تنصب في أماكن خاصة. 


۲-۰ التكييف القانوني للمرافبة الالکترونیسة؛ 

إختلفت الآراء حول التکییف القانوني للمراقبة الالكترونية بأشکاها 
الختلفة» فیری البعض أن مراقبة احادثات التليفونية أو التسجیل بالوسائل 
العلمية» انا هي إجراء متمیز بهدف إلى الحصول على الادلة القولية آقرب 
إلى الاعتراف أو الشهادة منه إلى ضبط الأشياء وإن كانت وساتلها مختلفة 
عما هو متعارف عليه في أخذ أقوال المتهمين أو استجوابهم أو أخذ أقوال 
الشهود. وحسب هذا الرأي فإن الضبط يقتصر على الأشياء المادية فقط 


„Saker: OP. Cit.-P.67, Sveriges R.: OP. Cit.-P.3. et.sed. )١( 
۰.۹ سمير الأ مين-المصدر السايق -ص‎ 


(YY) 


الاثبات الجسائي بالوسائل العلمية 





دون الأشخاص أو الأشياء العنوية كالمراقبة التلفونية أو التسجيل...1ل04". 

ويذهب البعض الآخر إلى إعتبار هذه الوسائل -وعلى الأخص التسجيل 
الصوتي- من قبيل الإجراءات الشبيهة بالتفتيش إن | يكن نوعا منه إذ 
أن التفتيش -وفقا لهذا الرأي- يعني البحث عن الحقيقة في مستودع السر 
لضبط ما عسى أن يوجد به ما يفيد كشف الحقيقة» وقد يكون محل 
التفتيش ذات الشخص أو مسكنه أو مله أو مكانا آخر أضفى عليه 
القانون حماية خاصة؛ بوصفه مکنونا لسر الفرد. والتفتيش يعد اجراء من 
رال لد 

وقد آیدت محكمة النقض الصرية هذا الاتجاه حینما عدت الکالات 
الماتفية بثابة الرسائل عندما وصفتها بأنها لانرج عن کونها رساتل 
Mu 4‏ دی ری :9 25 ند ۱ 
شفوية ". كما يتفق التسجيل الصوتي مع التفتيش في أن كلا منهما 
(۱) د.محمد عودة الجبور- الاختصاص القضائي لمأمور الضبط -دراسة مقارنة-الطبعة 

الأولى- الدار العربية للموسوعات- بيروت آلبنان-۱۹۸۲۱-ص ۰۶۷۷ 
(۲) د.صالح عبد الزهرة حسون - احكام التفتيش وآثاره في القانون العراقي - الطبعة 

الأولى - مطبعة اديب البغدادية -191/9 - ص١‏ ۰۱۶ 

وتنص المادة )۷١(‏ من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي على أن "لقاضي 


التحقيق أن يقرر تفتيش أي شخص أو منزله أو أي مكان أخر في حيازته إذا كان 
متهما بإرتكاب جريمة وكان من المحتمل أن يسفر التفتيش عن وجود أوراق أو أسلحة 


أو آلات أو وجود اشخاص اشتركوا قي الجريمة او حجزوا بغير حق". 
(۳) د.حسن صادق المرصفاوي- المرصفاوي في المحقق الجنائي- المصدر السابق- 


ص ۰٩۰‏ ل . محمد فالح حسن-المصدر السایق- ص * ١‏ 


(YY) 


الاثبات الجنسائى بالوسائل العلمية 





يهدف الى كشف الجرية» ا غو اک اة ة التسجيل الصوتي هو 
ذات الحل الذي ينصب عليه التفتیش(. 

ويبرر البعض الرأي السابق بأن القانون لا يعول على الشكل الذي يتخذه 
الشخص وعاء للسر» كما لا يفرق في شأنه بين أن يكون أمرا ماديا يكن 
ضبطه استقلالا» كالأموال السروقة أو الهربةهوبین أن يكون أمرا معنويا 
يتعذر ضبطه إلا إذا اندمج في كيان مادي ملموس» كالأسرار المكتوبة في 
الخطابات و البرقيات و المكالمات اهاتفية التي يحملها كيان مادي هو أسلاك 
التلیفون أو أشرطة التسجیل". ويذهب رأي آخر إلى أن الاستماع خلسة أو 
التنصت على الکالات الطاتفية لا يكن اعتباره تفتيشا أو اجراء شبيها 
له فالدلیل الترتب علی فلك الکالات لا یعد دلیلاً ماديا إذ لا تعد 
أسلاك التلیفون جزءاً من مسکن التهم. كما أن شريط التسجیل الذي 
تسجل عليه احادثات التليفونية لا يعد دليلاً بجد ذاته» وإنما جرد وبسيلة 
تساعد في الوصول إلى الدليل القولي أو الحافظة عليه» بعبارة أوجز: أن 
هذا الشریط قد مکن من تسجیل الدلیل ما اصبح من السهل مواجهة 
المتهم به فحسب» عليه فهو جرد ليل قزل ولع واه ماديا لاء 
كتلك التي تستمد من واقعة التفتيش. فالشريط كالحضر الذي يدون فيه 
إغتراف أو أقوال المتهم آو الشاهد") 
)١(‏ د. صالح عبد الزهرة حسون - المصدر السابق - ص .١8١‏ 


(۲) د.محمد قالح حسن - المصدر السايق- ص ۰۱۶۱-۱۶۰ 
(۲) نفس المصدر - ص؟5١.‏ 


(YA 





الاثبات اجنسائي بالوسائل العلمية 


وقد عد الستشار القاضي (دول-1(011) تسجیل الکالات التليفونية 
بثابة مستند للإثبات» لأن الأمر بالتنصت هو وضع اليد بالطریق القانوني 
على مستند |ثبات مفید لکشف القيقة» ما ينبغي أن یتحدد التنصت 
التليفوني بجرائم معينة يتعذر |ثباتها أو يصعب بالوسائل العتادة للبحث 
والتحری(. 

كما يترتب - على اعتبار هذه الوسائل أو الاجهزة من قبیل التفتیش 
أو نوع منه- ضرورة توافر شروط و ضمانات مباشرة التفتیش عند مارسة 
هذه الوسائل» وإلا وجب تطبيق أحكام و قواعد خاصة. ويتضح ذلك بصورة 
واضحة في أن التفتيش لا يتخذ أساسا إلا بعد وقوع الجرية لغرض کشف 
الحفيقة» وهو أصلا يباشر ضد المتهم» فان دعت الضرورة إلى تفتيش غيره 
فإن الأمر يحتاج إلى شروط وضمانات معينة. أما مباشرة التسجيل فان 
وقع بعد وقوع امرية فأنه قد يس المتهم؛ وقد هس غیره"؟. ويلاحظ أن 
الشرع الصري قد عالج هذه المسألة إذ ساوى في المعاملة بين تفتيش منازل 
غير المتهمين وبين مراقبة الکالات اهاتفية وضبط الرسائل» وذلك لتعلق 
مصلحة الغير بها. كما اشترط لذلك ضرورة صدور إذن من القاضي الجزئي» 
لکونها من اجراءات التحقيق ولیس استدلالا ممطر مارستها على أعضاء 


۵ د . میدن الویس -- المصدر السایق - ص ۰۲۳۰-۱۹۲ 
() د.حسن صادق المرصفاوي - المرصفاوي في المحقق الجنائي -المصدر السابق- 
ص ۰۱۰ د . محمد فالح حسن-«المصدر السایق -ص ۰۱۶۰ 


)4( 


























الاثبات اجن‌ائي بالوسائل العلمية 





الضبط القضائي دون استنابة من الجهة الختصة(. 

ونخلص ما ما تقدم إلى أن الرأي الغالب هو إعتبار المراقبة الالكترونية 
نوعا من التفتیش أو إجراء شبیها به» ما يكن سریان أحكام التفتیش 
علیها ولاسیما في الحالات التي لا تتعارض مع طبيعته. وعلی الرغم من 
عدم مخالفتنا للرآي السابق (باعتبار الراقبة نوعاً من التفتیش أو شبیها 
به) إذا كان هذا الأمر يعالج أو پسد نقصاً تشریعیا؛ إلا آننا نری ضرورة 
تنظيم هذا الموضوع من قبل المشرع بإعتباره إجراء مستقلا من إجراءات 
التحقیق المفيدة لإظهار الحقيقة» ولا ضير إذا كانت ضمن الأحكام التي تعاب 
التفتیش إلى جانب الوسائل التقليدية الأخرى» وذلك ضمانا لعدم إساءة 
إستخدام هذه الوسائل» ثم عدم الاعتماد على النتائج التي تترتب على 
إستخدام هذه الأجهزة إذا ما تم خارج النطاق القانوني الحدد. نظراً لتعلق 
الأمر بحقوق الانسان وحرياته الاساسیةه ولان تفتيش الأشياء غير الملموسة 
یختلف عن تفتيش الأشياء المادية. لأنه إذا كان تفتيش الأشياء المادية اي 


)١(‏ إذ قررت محكمة النقض المصرية في حكم لها بأنه"آسوی الشارع في المعاملة بين مراقبة 
المكالمات التليفونية وضبط الرسائل؛ وبين تفتيش منازل غير المتهمين -لعلة خافية 
وهي تعلق مصلحة الغير بها.فاشترط لذلك في التحقيق الذي نجريه النيابة العامة 
ضرورة استئذان القاضي الجزئي الذي له مطلق الحرية في الإذن بهذا الإجراء أو رفضه 
حسيما يرى؛ وهو في هذا يخضع لإشراف محكمة الموضوع" انظر: أحمد سمير آبو 
شادي- المصدر السابق- ج4- ص۱٩‏ ۲۰. 


(۲۲۰ 





الاثبات الجنسائي بالوسائل العلمية 





التفتيش التقليدي يقتضي إخطار صاحب الشأن عند إجرائه"» فان 
إستخدام الوسائل الإلكترونية لا يتطلب هذا الإخطار» لكونه يتطلب السرية 
بطبيعته» هذا من جانب »ومن جانب آخر» فان التقدم العلمي في مجال 
التكنولوجيا في تطور مستمر بحيث لا يغيب عن بال أحد ظهور أجهزة 
ووسائل أخرى تستدعي ضرورة سير التحقيق إستخدامها في المجال الجنائي 
محافظة على المصلحة العامة. 
فقد قضت محكمة النقض المصرية بأن" الأصل في الإذن بالتفتيش أو 
بتسجيل امادثات انه اجراء من إجراءات التحقيق...". لذلك لا يجوز 
لأعضاء الضبط القضائي مارسة هذا الاجراء دون إذن من تاضي التحقیق» 
وبناء على طلب النيابة العامة (الادعاء العام)» وبصدد جرية واقعة 
بالفعل وني حالات مددة وعلى سبيل الاستشناء. وهذا ما أكدته محكمة 
جنايات الجيزة عندما قضت ببطلان الدليل المستمد من مراقبة امحادشات 
التليفونية بوساطة مأمور الضبط القضائي» لأنه باشرها قبل وقوع الجرية 
)١(‏ إذ تنص المادة (۸۲)من ۳ المحاكمات الجزائية العراقي على انه "يجري 
التفتيش بحضور المتهم وصاحب المنزل أو المحل إن وجد وبحضور شاهدين مع 
المختار آو من يقوم مقامه...". ويقابل ذلك المادغ(۳٩)‏ من مجلة الإجراءات الجنائية 
للجمهورية التونسية» والمواد(۲-۹۱٩)‏ من قانون اصول المحاكمات الجزائية 
للجمهورية السسورية» والمادة(00) من قانون أصول المحاكمات الجزائية لدولة 


البحرین» والمادة (۱/۳۲) من قانون إجراءات المحاكم الجنائية لدولة الإمارات العربية 
المتحدة؛ والمواد (5/-80)من قانون أصول المحاكمات الجزائية للمملكة الأردنية 


الهاشمية. 
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الاثبات الجسسائي بالوسائل العلمية 





حيث جاء في حكمها "إن المراقبة التليفونية إجراء من إجراءات التحقیق 
بقصد التنقيب عن دليل خلال المراقبة» وم تشرع الراقبة التليفونية» وفیها 
مساس بحياة الواطن الخاصة» لكي تستخدم كوسيلة تحر عن امرائم "07 
وعلى الرغم من عد الراقبة الإلكترونية من إجراءات التحقيق» فانه ثار 
التساؤل حول مدی جواز إستخدام هذه الأجهزة لمنع وقوع الجرية» أي 
إستخدامها من قبل رجال الضبط الاداري. فيلحظ أن بيان ذلك يقتضي 
التطرق إلى الموضوع من زاويتين: فمن ناحية مت الإشارة إلى أن المراقبة 
الإلكترونية تعد من إجراءات التحقيق و ليس الاستدلال» فضلاً عن أن 
الفقه -أغلبه- قد انتهى إلى أن هذه الإجراءات ما هي إلا نوع مسن 
التفتيش. عليه لا يكن اللجوء إليها إلا بصدد جرية مرتكبة فعلاء أما 
قبل ذلك فان استعين بها» فسيكون ذلك بثابة التحريات. واذا كان مسن 
ار ال عن الیش شرب الق أو جره مسکنه الاق رال 
ا لمنصوص عليها في القانون» فمن باب أولى أنه يجب ألا مس هذه الإجراءات 
تلك الحريات. ومن ثم ينبغي القول: انه متنع على أعضاء الضبط الإداري 
من رجال الشرطة مارسة هذا الاجراء. ولکن من ناحية آخری» فانه ما 
لاشك فیه أن احترام الحريات پقتضي الاعتراف للإنسان بحقه في الاحتفاظ 
بسرية مراسلاته أيا كان نوعها» غير أن هذا الحق لیس مطلقاء وافا يكن 
وضع قيود عليه لضرورات حماية المصلحة العامة. لذلك فان المشرع قد يضع 


)0 سدمير الأمين -- المصدر السایق - ص ۰۱۳ 
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الاثبات اجنسائي بالوسائل العلمية 





قیودا على حق الانسان في اخصوصية طالا اقتضت ذلك ضرورات العدالة 
و الأمن» ما يكن للشرطة اللجوء الى إستخدام وسائل المراقبة الالكترونية 
على الأحاديث التي تهدف إلى الأضرار بأمن الدولة أو في إرتكاب الجرائم 
الخطيرة“. وحجة ذلك أن التشريعات في أغلب البلدان ل تنص صراحة أو 
ضمنا على عدم جواز مباشرة هذه الوسائل في مرحلة جمع الاستدلالات. 
والقول بغير ذلك يتضمن تخصيصا + يرد به النص» وبذلك فان منع الشرطة 
من الإلتجاء إلى هذه الوسائل لا يكون له أي سند قانوني". 

وفي الحقيقة» إن عملية المراقبة الإلكترونية - حتى وان تقررت و نظمت 
في التشريعات- فإنه یکون إستثناءً من المبدأ العام الذي يقضي بحماية 
الحياة الخاصة للإنسان. عليه فلا يكن التوسع فيه و قياس حالة التحري و 
الاستدلال عليه والسماح لرجال الشرطة بمارسة تلك الإجراءات قبل وقوع 
الجرهة وفقاً للقاعدة المقررة في هذا الجال. ولكن مع ذلك فان المبدأ العام هو 
حرية السلطة القضائية في اتخاذ جميع الوسائل المفيدة في كشف الحقيقة» شرط 
عدم الاخلال بالبادی والقواعد التي تصون الحقوق والحريات الأساسية 
للانسان» لاسيما أن التقدم الحاصل من الناحية العلمية والتكنولوجية قد 
يفرض مقابل ذلك تطور أجهزة السلطة القضائية والإستفادة من ثرات هذا 


)١(‏ ومع ذلك فهناك من يذهب إلى عكس ذلك. د.حسن صادق المرصقاوي- المرصفاوي في 
المحقق الجنائي- المصدر السابق-ص74؛ سمير الأمين- المصدر السابق- ص۱۳ 
(9) د.قدري عبدالفتاح الشهاوي- الموسوعة الشرطية القانونية - المصدر السابق- 

ص‌۶۲۹-۶۲۸ د. محمد قالح حسن- المصدر السابق - ص۱۶۲ 


FF) 





الاثبات اجحنسائي بالوسائل العلمية 


التطور. لاسيما أن انجرم قد استغل هذه الثمرات سواء في سبيل تسهيل 
إرتكاب الجرائم التقليدية وإخفاء معالمها أو في إرتكاب جرائم جديدة ناتجة 
عن إستخدام بعض الأجهزة التكنولوجية» كجرائم الكومبيوتر» أو التي 
ترتكب عبر شبكات الانترنيت» وغير ذلك من الجرائم التي قد تنتج عسن 
إستخدام الأجهزة التكنولوجية المختلفة. ولذلك فلا ضير من أن تستعين 
السلطات القضائية بالوسائل العلمية الحديثة» وفق شروط و حالات محددة 
قانوناً» وني ضوء تحقيق المصلحة العامة. 


1-؟ الاساس القانوني لاستخدام الراقبة الإلكترونيسة؛ 

إن شخصية الانسان والخصوصيات المتعلقة بحياته الشخصية والعائلية 
تعد من خصوصيات الأفراد الواجبة حمايتها بالقوانين مسن أي إنتهاك. 
ويبدو أن أغلب البلدان ما قوانين خاصة لحماية أسرار وخصوصيات الأفراد» 
مثل الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا. ومع ذلك فهناك بعض البلدان ومنها 
العراق»م تشرع فيها بعد مشل هذه القوانين الخاصة»ولكن آسرار و 
خصوصيات الأفراد محمية بقوانين مختلفة ولا سيما قانون العقوبات" بل إن 
إنتهاك سرية الحادثات الشخصية يعد من الأمور التي يجرمها القوانين 


)١(‏ د.حسين توفيق فيض الله-محاضرات في القانون الجنائي القیت على طلبة الدراسات 
العليا(ماا جستير)- قسم القانون- جامعة السليمانية - للسنة الدراسية٠‏ ۲۰۰۱-۲۰۰ 
- غير مطبوعة. ومن مظاهر حماية الحياة الخاصة ف قانون العقويات العراقي ما جاء 
في المواد(۳۲۷۰۳۲۸۰۵۲۸۰۶۲۹۰۶۳۷ ۲۸۰). 


(Fé) 


الاثبات الجنسائي بالوسائل العلمية 





العقابية الختلفة(. 

وعلى الرغم من أن التشريعات التي توفر الحماية للحياة الخاصة تقصر 
هذه الحماية علی بعض مظاهرها من حرمة الساکن و الراسلات وأسرار 
الهند...۰ الا أنه إزاء التقدم العلمي و التكنولوجي ال مائل» اصبح غزو 
الحياة احاصة والتسلل الیها أكثر سهولة. ما تطلب تقوية الحماية القانونية 
للحياة الخاصة في التشریعات لتضع حدا لانتهاك خصوصیات الناس عسن 
طریق الأجهزة الالكترونية الختلفة التي توفر فرصة التجسس والانفاذ 
إلى الحياة الخاصة وتصویرها أو تسجیلها دون علم صاحبهاء وتنتهك آهم 
الحقوق الشخصية للانسان» الذي هو به من حرمة السکن التي تحميه 
من دخول مسکنه(؟» أو من حرمة الکیان الشخصي التي تحميه من 
القبض عليه وحبسه(" ألا وهو حقه في ألا يتسلل آحد إلى حياته الخاصة. 


)١(‏ من ذلك نص الماد۲۳۸(8) من قانون العقویات. 

(۲) من ذلك قانون العقوبات المصري المرقم ۲۷لسنة۷۲٩۱.الذي‏ نص في المادق(۲)منه 
علی إضافة مادتین جديدتين تحت أرقام(5 ٠‏ ؟)مكرر و(۳۰۹)مکرر(ا) إلى قانون 
العقوبات النافذ. كما وصدر في فرنسا قانون رقم ۱۶۳/۷ لسنة ۱۹۷۰ بشأن حماية 
حقوق الأفراد وحرياتهم؛ ضیف حمس مواد جديدة إلى قانون العقوبات من (/153- 
۲ تعاقب هذه المواد على الإعتداء على الحياة الخاصة للأفراد بالتضصت أو 
تسجيل الأحاديث أو التقاط الصور وإفشائهاء ونشر المونتاج بأي وسيلة كانث دون 
موافقة المجنى عليه . د.ممدوح خليل بحر -حماية الحياة الخاصة-المصدر السابق - 
صغ ١‏ 1-ه١ا؟,‏ 

(۳) أنظر المادة (۶۳۸) من قانون العقوبات العراقي. 

)٤(‏ آنظر المادخ(۳۲۲) من القانون المذکور اعلاه. وكذلك المادف(۲۱) منه. 


)۲۳۵( 





الاثبات الجنسائي بالوسائل العلمية 


وهو ما يطلق عليه اسم حق الخلوة» الذي هو حق من حقوق الإنسان 
الطبيعية التي لا تجد الدساتير نفسها بحاجة إلى التنويه به عن طريق النص 
عليهاء ومع ذلك فقد أدخل ب نض اترات الخاد تضوضا جديدة 
لتجريم مثل هذه الافعال". كما تم تأكيد النص على حرمة الحياة الخاصة 
في الإعلانات الدولية والإقليمية. من ذلك نص المادة (؟١)‏ من الإعلان 
العالمي لحقوق الإنسان والمادة (۱۸)من الإعلان الإسلامي لحقوق الإنسان. 
وينبغي الإشارة إلى أن وسيلة التليفون بطبيعتها وسيلة للاتصال ذات 
طابع سري» بل في غاية السرية بوصفها لا تيح الاستماع إلى احدیث 
التليفوني لغير التحدثین»ولکن بعض التشریعات ساوت» في معرض السنص 
على جرية القذف بين القذف عن طریق التلیفون و القذف عن طريق إحدى 
الوسائل العلنية. ویلحظ أن العلة في تلك التسوية هي معالجة حالة 
معينة» وهي إزعاج الناس وسبهم وقذفهم» وليس معنى ذلك خروج 
التليفون عن طبيعته السرية» وافا مد العقوبة» بحيث تشمل القذف عسن 
طريق التليفون أيضا مراعاة لمعالجة تلك الحالة. ومع ذلسك يرى السبعض 
إمكان إعتبار القذف عن طريق التليفون في حكم القذف العلني'". 
وتتبنی التشريعات معيارين لتحديد خصوصية المكالمة الهاتفية وتسجيل 


)0( ل . مل ی الويس ج المصدر السایق-ص ° ۳۵ 

¥( آنظر بصد د هذه المواد: الشيخ محمد على التسخريى -المتصدر السايق- ص 6-۲۹ ۰8 
جامعة مینوسوتا - المصدر السایق. 

(۲) سمیر الا مین -المصدر السایق - ص ۰5٩۹-6۸‏ 
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الاثبات اجن‌اني بالوسائل العلمية 


الحادثات الشخصية وهما: معيار طبيعة المكان ومعيار طبيعة الكلام. بحيث 
قد التشريعات التي تأخذ بالمعيار الأول حمايتها للأحاديث التي تتم في 
الأماكن الخاصة فقط دون الاعتبار لطبيعة المكالمات المهاتفية أو الأحاديث 
الشخصية.ومنها ما توفر الحماية معتمدة على طبيعة الحديث من حيث 
عدها من قبيل الخصوصية أو العلانية دون الإهتمام بالمكان الذي يجري فيه 
ذلك الحديث”".ويبدو أن البعض" ينتقد موقف التشريعات التي تأخذ بعيار 
خصوصية المكان. وأننا نؤيد هذا الإنتقاد لأن معيار طبيعة المكان من حيث 
كونه مكاناً خاصاً يصع الاستناد إليه في حالة حرمة الساکن والمحلات 
الخاصة» في حين حرمة احادثات ينبغي أن تصان سواء أكانت في مکان 
خاص أم عام؛ ولان احادشات التليفونية هي بطبيعتها عدت سرية 
وخصوصية بصرف النظر عن المكان الذي يجري فيه الحديث التليفوني. 
ومهما يكن الأمر فان البداً العام» هو احترام حق الإنسان في 
خصوصياته؛ وان مشروعية المراقبة وتسجيل امحادشات الشخصية هي 
إستشناء يرد على المبدأ العام. وذلك لغرض تحقيق نوع من التوازن الطلوب 
بين حق الفرد في الخصوصية والسرية وحق الجتمع في مكافحة الجرية والكشف 
عنها بوسائل لا تقل فاعلية وأهمية عن تلك التي يستخدمها الجناة لتنفيذ 
فعلهم أو أسلوبهم الإجرامي بشكل أفضل وأسهلء؛ أو لإخفاء معالمها. 
)١(‏ نفس المصدر السابق- ص؟. 
(2) د.عوض محمد- الوجيز في قانون الاجراءات الجنائیة- الجزء الأول- دار لمطبوعات 


الجامعية- إسكندرية- يلا سذة طیع-ص ۰۳۱۱ د. ممدوح خلیل بحر“ حماية الحياة 
الخاصة- المصدر السايق-ص١١1.‏ 
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وللاحاطة مشروعية وسائل الراقبة الإلكترونية»)سوف نستعرض فاذج من 
تشریعات بعض الدول التي تناولت هذا الوضوع معززین ذلك بالاراء 
الفة لفقهية وأحكام القضاء نیها ۳ والنماذج ۱ لستع ضهة هي ما یانی:- 


۱-۲-٩‏ مدى مشروعية المراقبة الإلكترونية في السوید ؛ 
تمنع القوانين السويدية-كمبدأ عام- المراقبة الإلكترونية» إذ تجعل قوانين 
الحماية الأساسية وقانون العقوبات من التنصت أمرا غير قانوني ومعاقبا 
عليه. فوفقاً للقسم السادس من الفصل الثاني من القانون الأساسي 
السويدي(1"02-1517 (Regerings‏ رقم 069 لسنة ۱۹۷ 29 أن 
الواطن السويدي محمي من جميع عمليات التنصت السري. كما تم تأكيد 
هذا النع في القسم الرابع من الفصل التاسع من القانون الجناتي 
(Brottsbalken)‏ لعامه ٩۷‏ ۱ كما أن الشرطة غير مستثناة من هذه 
القاعدة. ولکن هناك قوانین خاصة تسمح بإتخاذ مثل هذه الاجراءات بعد 
الترخیص من السلطات المختصة» منها قائون الارهاب السويدي. 
إن القواعد التعلقة بالتنصت السري أو الراقبة السرية -كوسيلة اجبار 
في التحقیقات الأولية-منصوص عليها بشكل آساس في الفصل (۲۷) من 


Svensk Lag 1999 Tustus forlag AB, uppsala Sweden,1999.p.2. (%) 
Frank J.Donner:op.cit.-p.116. (Y) 
sãkerhelspolisens :arbet:op.cit.-p.167. (¥) 
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قانون احاکمات السويدية (02115612 183446821285). كما نص علیها 
مع قواعد خاصة بوسائل الاجبار في بعض القضایا بالقانون رقم ۸٩لسنة‏ 
۲ والقانون رقم ۵۷۲لسنة ۱۹۹۱ الخاصة بالراقبة فيما خص 
الأجائب. أما القواعد الخاصة بالراقبة التليفزيونية عن طريق کامیرات 
خاصة فقد وردت قواعدها في القانون رقم ۰ ۵ السنةه ۱۹۹(. 
كما نظمت في السوید الراقبة التلفزيونية بقانون خاص ۰ وهو قانون 

رقم۲۰ لسنة ۱۹۷۷ » وصدر أيضا قانون جدید لتنظیم الراقبة عن طریق 
الکامیرات الخفية في عام (۱۹۸۹) والذي أصبح نافذ الفعول في عام 
(۱۹۹۰). ويسمح هذا القانون -كقاعدة عامة- بإستخدام الكاميرات الخفية 
بشرط الحصول على الترخيص من السلطات الختصة"؟. 

ونتم المراقبة السرية لأغراض البحث الأولي في القضايا الجنائية التي لا 
تقل عقوبتها عن السجن لمدة ستة اشهرء كتلك المتعلقة بجرائم المخدرات أو 
التهريب» ولكن وفق شروط مددة» منها وجود شبهة كبيرة بوقوع الجرهة 
والاستعداد لهاء كما لابد للجهة التي تريد القيام بالتنصت أو المراقبة 
الحصول على الترخيص بذلك مسن سلطة الادعاء العام؛ وان يحدد في 
الترخيص العنوان التليفوني الذي يتعرض للتنصت أو المراقبة» و المدة التي 
تجري فيها وكل ذلك وفقا للمادة (۲۱) من الفصل (۲۷) من قانون 
Sveriges Riksdag:op.cit.p.2. 0١‏ 


SOU:1974:85.Fotografering och integritet.p.94 et.sed (¥) 
PROP: 1989/90:119. Lag om overvaknings kameror. P320 et.seq. (¥) 
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احاکمات السويدي. وان مدة المراقبة أو التنصت يجب ألا تتجاوز شهرا 
واحدا في كل الأحوال» كما للمحكمة المختصة أو الادعاء العام إلغاء قرار 
التنصت أو الرافبة(؟ 

ونستخدم ا مراقبة الالكترونية وسبلة اجبار لأغراض البحث الاولي في 
الجرائم التي لاتقل عقوبتها عن السجن لمدة سنتين أو التحضير لشل هذه 
الجرائم أو إذا كان رم وغل ال چ ام له قد نی ارت 
شل هذه الجرائم وفقا للمادة (۱۸) من ذات الفصل من القانون المذكور””. 

ونتيجة لأهمية المراقبة الإلكترونية في إجراءات التحقيق الأولي» 
وإستخدام محتوياتها للإثبات في القضايا الجنائية» فان الحاكم و السلطات في 
السويد تمنح سنويا تراخيص متعددة لسلطات الشرطة بمارسة التصنت؟. 


)١(‏ إذ تنص المادة المسذکورة على آن المسائل المتعلقة بالتنصت اسسري والمراقبة 
التليفونية السرية پسمم بها من قبل المحاكم بعد تقديم الطلب من قبل الادعاء العام. 
وف حالة قرار المحكمة بالسماح للتنصت أو المراقبة التليفونية» يجب أن يحدد في 
القرار العنوان التليفوني ومدة الترخيص بالمراقبة» ولایجوز نحدید وقت أكشر مما هو 
ضروري» على الا تتجأوز شهرا واحدا من تاريخ قرار المحكمة بالترخيص". 

)¥( .2-3.مصاك.مه:ع 18312502 Sveriges‏ وتنص المادة المذکور على انه ''يتضمن 
إستراق التليفون المحادثات التليفونية من رقم هاتفي معين وإليه ينصت إليها سريا 
وتلتقط بوسائل تقنية مساعدة من اجل إعادة محتوياتها مجدداء واستراق التليفونات 
يمكن أن تستعمل لأغراض التحقيق الأولي في الجرائم التي لا تقل عقويتها عن سنتين 
او التحضير لإرتكاب الجرائم التي تكون لها عقويات". 

)١(‏ فمثلا نم ترخيص أكثر من (۲۵۲) حالة تنصت لتلفونات المشتبه بهم في جرائم 
المخدرات» و(١1)‏ ترخیصا لجرائم خطيرة أخرى مثل جرائم القتل أو التحضير لها و 
السطو على البنوك أو المؤسسات المالية الأخرى واختطاف الأشخاص وغيرها. و 


۲4۰ 


الاثبات الجنائي بالوسائل العلمية 


ولکن على الرغم من ذلك» فان القوانين النظمة شذه الوسائل وکذلك 
السلطات حريصة علی مدی فعالية وأهمية استخدام هذه الوسيلة من 
ناحیة» وحماية خصوصیات الأفراد من اي إنتهاك أو اختراق من ناحية آخری 
الا بقدر الضرورة.ونظرا لتطور التکنولوجیا في مجال الاتصالات» وظهور 
تلیفونات ممولة؛ واستخدام الحاسوب الالي وشبکات الانترنیت» وکذلك 
زيادة الطلبات التعلقة بإستخدام الراقبة الالكترونية في الوقت نفسه» فان 


كانت نسبة النجاح من عملية التنصت في التحقیقات الأولية في عام۱۹۹۸ حوالي ۸۰ 
اي أن حوالي ۶۰/ من عملیات التنصت لم تأت بنتيجة. الا انه حوالي ۱۷/ من تلىك 
الترخیصات نم إلغاؤها على الرغم من وجود شکوك حول المجرم والجريمة. وقد منحت 
رخصة التنصت في حالتین مع أن السشنبه بهم کانوا نحت سن (۱6) سنة من العمن. 
وبالنسبة للمراقبة التليفونية؛ فقد منحت المحاكم تراخيص المراقبة لأكثر من (۳۳۳) 
حالة مراقبة في عام ۱۹۹۸ وكانت من بين تلك التراخيص (508) حالة متعلقة بجرائم 
المضدرات والحالات الأخرى بجرائم القتل» ومحاولات الشروع والتحضير لها و 
الإختطاف والسطوء والسرقات الكبيرة والتحضير لها. وقد أسفرت عمليات المراقبة 
التليفونية في ۸:۸ من تلك الأحوال عن نتائج جيدة ومرضية ني التحقيقات الاولية إلا 
انها لم تسفر عن أي نتيجة في ۸۲۷ من تلك الحالات في عام ۰۱۹۹۸ 

وعلی الرغم من ذلك» فانه نتيجة لأهمية وفعالية المراقبة التليفونية السریة؛ يلحظ ان 
التراخيص في زيادة مستمرة؛ فبینما كان عدد التراخيص في عام ۱۹۹۰ تتمثل في )٤١(‏ 
حالة ترخيص» فقد وصل في عام ۱۹۹۸ إلى (۲۳۳) حالة كما ذكرنا آنفا. 

أما بالنسبة للمراقبة السرية بالكاميرات» فقد وصل عدد التراخيص إلى (4۸) حالة في 
عام۰۱۹۹۸ منها(۳۸) حالة مراقبة كانت متعلقة بجرائم المخدرات الكبيرة والحالات 
الأخرى كانت متعلقة بجرائم القتل بالحریق» السطو الخطير» أو محاولات السطو. وف 
۱ من حالات المراقبة عن طريق الكاميرات السرية تم الحصول على نتائج جيدة. 
انظر: .0.4-6]ض.0p.cit Sveriges Riksdag:‏ 
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اللجان الحكومية تدرس أهمية الوضوع بالربط مع الحقوق الشخصية للأفراد 
وحماية خصوصياته بالقوانين السويدية”". 

' ويلاحظ مما تقدم» أن القواعد المتعلقة بالتنصت السري للتليفونات في 
القانون السويدي تجد أساسها في الفصل (۲۷) من قانون أصول الحاكمات 
السويدي"؟ إلا أن القانون المذكور محكوم بالقانون الأساسي (الدستور) 
السويدي الذي يحمي كل مواطن من الإعتداء على حياته الخاصة» ومنها 
حمايته من أي عملية تنصت على مکالته التليفونية بشكل سري» ومع 
ذلك فان هذه الحماية ليست مطلقة؛ وافا يكن تحديدها بقوانين خاصة وفق 
شروط عدة» من ذلك: أن يكون التنصت لأغراض الكشف عن الجرهة أو في 
حالات الإتهام في جرية لا تقل عقوبة السجن فيها عن سنتین» وان يكون 
التحضير للجرائم التي تجري عملية التنصت من اجل منع وقوعها» جرهة 
معاقبا عليها قانونا. وان يكون الشخص الذي ينصت على تليفونه 
مشكوك بتورطه في الجرهة. وجب أن يكون لعملية التنصت وزناً وقيمة في 
التحقیو. 


Sveriges Riksdag:Ibid-pp.4-9. 0) 

(۲) ويتكون هذا الفصل من نمس وعشرون مادة وتتعلق اساسا بالحجز على الأشياء 
التي يشتبه في إستخدامها في جريمة معينة وكسذلك التنصت السسري 
للتليفونات. 1221 .7-.اك.جه-(1942:740)مع؟]ل له طدوعسصقعء5ظ1-ع هآ Svensk‏ 

Kristina Hallander Spangberg: OP. Cit.-P7. 0 
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۲-۲-۰ موقفف الفقه والتشريع والقسضاء في الولايسات 
التحدة الأمريكية من إستخدام المراقية الإلكترونية : 

على الرغم من وجود تأييد واضح لإستخدام الكاميرات الخفية لمراقبة 
الأشخاص -على الأقل- من قبل الشرطة والمخابرات في بلدان العالي 
لاسيما البلدان الأوربية والولايات التحدة الامریکیة؟. فان إستخدام أجهزة 
المراقبة الإلكترونية بشكل عام قد أثار نقاشا وجدلا كبيرين لا سيما حول 
دستوريته في الولايات المتحدة الأمريكية» وذلك بسبب تضارب التفسيرات 
الموجودة بين القوانین الفدرالية وتشريعات الولايات المختلفة” . 

لا يتضمن الدستور الفيدرالي الأمريكي الصادر عام ۱۷۸۹ أي نص 
يحرم اللجوء إلى هذه الوسائل» إلا أن التعديل الرابع للدستور يحمي المواطن 
من التدخل في حياته الخاصة؛ الذي يقضي ببطلان التفتيش والقبض غير 
القانونيين» لأن في مارستهما تمدخلا في شؤون الأفراد الخاصة”". ولكن 
الفقهاء إختلف في مدى شول هذا التعديل لوسائل التنصت الالکترونیته 
حيث ۸ تكن تلك الوسائل معروفة آنذاك. وقد استمر الحال إلى سنة ۱۹۳۶ 
دون أن يصدر تشريع فيدرالي يعا مح هذه المسالة» الا انه صدر قانون 
الاتصالات الفيدرالي» حظر القسم (1۰۵) من القانون المذكور التنصت 


(Sveriges Riksdag:op.cit.-p.138. SO0U:1987:74.Optisk-elekronisk (¥)‏ 
övervakning-p.67‏ 
(1) د. محمد فالح حسن-المصدر السابق-ص۱۶. 


)٤(‏ د. صالح عبد الزهرة حسون- المصدر السابق- ص۱۲۸. 


(YEY) 


الاثبات الجنسائي بالوسائل العلمية 





وإفشاء سر محتويات أي اتصال هاتفي أو استعماها للمنفعة الشخصية دون 
تصريح من الرسل. وقد اصبح هذا القانون نافذ الفعول على مستوى 
ولايات الاتحاد» الا أن الحظر الذي جاء فيه لم يكن شاملا لكل وسائل 
الننصت الالكتروني» بل اقتصر على وسائل الاتصالات الماتفية و 
التلغرافیة. كما اقتصر هذا الحظر على حالات إفشاء أو نشر المعلومات 
دون التطرق إلى عملية الراقبة بذاتهاء ثم تحديد مشروعية اللجوء الیها. 
كما قد شرع عدد من الولايات الأمريكية» قوانين تحرم التقاط المكالمات 
التليفونيسة وعسسدتها جرهة معاقبا عليهساء كولاييات 
Florida,Michegan,Ilinois and Doblawair‏ رغيرها. 

كما صدر تشريع في ولاية 211101018) عام ۱۹۵۰ إستناداً إلى 
تشريع سابق صدر عام ۱۸۹۱۲ يحظر التقاط المكالمات التليفونية و الرسائل 
البرقیة؟. إلا أن عملية التنصت على الکالات الهاتفية و التسجيل الآلي 
تمارس بشکل عادي في ولاية ۷0 ۷6۷۲[ حتى من قبل الوكالات المدنية 
التخصصة لهذا الغرض". كما أن التعدي من خلال التقاط المكالمات 
التليفونية ينشئ وفقا للقانون الدني أيضا حق رفع دعوى الإعتداء على 
آساس الإخلال بحق الملكية الخاصة بالدعی» كما يكن رفعها إستنادا إلى 


03 ل. ممدوح خلیل بحر - حماية الحياة الخاصة - المصدر السایق- ص ۵٩۹۱-۵01‏ 
(۲) د. مبدر الويس - اله‌صدر السابق - ص ۰۲۹۳-۲۹۱ 
۳ د. محمد قالح حسن - المصدر لسایق - ص۱۲ ۰۱۶ 
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تحقيق الضرر الناشئ عن الاعتداء على الحرية الشخصية للفرد (. ویلاحظ 
أنه على الرغم من أن الدستور الأمريكي | يحظر التقاط الکالات الحاتفية 
صراحة» فانه عدها آمراً غير مشروع إلا في بعض الحالات التي يرخص فيها 
بأمر من الحكمة لغرض التحقيق في جرائم خطيرة بموجب القانون مثال ذلك 
قانون جرائم السيارات وأمن الطريق العام لسنة 2١1974‏ و بقرار يوقعه 
النائب العام المختص بتحقيقات آمن الدولة؟ 

(Omnibus Crime Control and safe streets Act )‏ ر 
کذلك Foreign Intelligence Surveillance Act’ "jil‏ ° . 
حيث آجاز قانون سنة ۱۹۱۸ في المادة (۲۵۱) منه للنائب العام أو 
معاونه استراق السمع أو التنصت بأمر من القاضي الفيدرالي. وذلك في 
الجرائم المعاقب عليها بالإعدام» أو بالسجن لمدة تتجاوز السنة في قضایا 


)١(‏ د. ميدر الويس - المصدر السابق - ص۱۲۹. 
وقد أثارت الوسائل التکنولوجية في مجال الإثبات المدني الجدل والنقاش على صعيد 
التشريع والفقه والقضاء على حد سواء. أنظر للتفاصيل بهذا الصدد: د.عباس 
العبودي - شرح قانون الإثبات العراقي- الطبعة الثانیة- جامعة الموصل -الموصل- 
17 ص۲۹۲ وما بعدهاء باسل يوسف - الاعتراف القانوني بالمستندات والتواقيع 
الإلكترونية في التشريعات المقارنة - مجلة الدراسات القانونية- المصدر السابق- 
ص © ومابعدها. 

(؟) د. مبدر الويس -- المصدر السابق - ص۲۹۱ د. ممدوح خليل بحر-حماية الحياة 
الخاصة -- المصدر السابق-ص ٩۹۷‏ د. مصطفى العوجي- المصدر السابق- ص1۶ 
وما بعدها . 

Frank J. Donner:Op.Cit.-p.244 et.sed. (¥) 


)۲۶۵( 


الاثبات الجنائي بالوسائل العلمية 





التجسس آو جا الطاقة الذرية آو التخریب آو ايانة آو آعسال الشغب 
وجرائم القتل واخطف والسرقة. كما وضع هذا التشریع شروط عدة و 
ضمانات» منها الحصول على الاذن من القاضي الختص للقیام بعملية 
التنصت» ووجود إحتمال كبير بقيام شخص بإرتكاب جرية ماء أو على 
وشك أن يرتكبهاء وان يكون هناك اقتناع قائم على أسباب معقولة» 0 
لیس هناك من فائدة إذا ما تمت الاستعانة بالوسائل الاعتيادية الأخری(. 

كما صدر قانون آخر في عام ۱۹۷۰ حددت بوجبه الدة التي يجوز خلاها 
اجراء عملية الراقبة بثلاثين يوما حسب الادة (۲۵۱۸) الفقرة (۵)» على 
أن يتم تقديم تقریر من قبل القائم بالراقبة أو التنصت إلى القاضي الذي 
يأمر بالمراقبة. وكذلك لتقرير فيما إذا كان هناك فائدة تستدعي الاستمرار 
بالراقبة أو التنصت من عدمه. ۳-7 فإنه وفقاً للمادة السابقة فقسرة(١)‏ 
يجب أن تقتصر عملية الراقبة على ما یکون له علاقة بالجريمة فحسب. كما 
آصدرت بعض الولایات قوانین حددت بوجبها الحالات التي يجوز فیها اجراء 
التنصت قانوناً كولايتي New York and New Jercy‏ . 

وقد إختلفت آراء الفقهاء حول مشروعية هذا الإجراء» فيذهب بعضهم 
إلى جواز اتخاذ مثل هذا الإجراء» لا له من أهمية بالغة في مكافحة الجرية 
وكشف معالمها. وصحيح أن المراقبة آمر تأباه مبادئ الأخلاق و النظم 
(۱) د. مصطفى العوجي -- المصدر السابق - ص124 


(۲) د. ممدوح خلیل بحر- المصدر السابق- ص ۹۸-۹۹۷. 
۳ د. ممدوح خلیل بحر -- حماية الحياة الخاصة - المصدر السایق - ص ۰0۹۸-۵۹۷ 


TE 


الاثبات الجنسائي بالوسائل العلمية 





الديقراطية إلا أن الجرية تفوقها مقتا و ابتزازا ورذيلة. وان ارتفاع نسبة 
الجرائم في تلك البلدان تحتم وجود سلاح فعال يعول عليه رجال الشرطة 
لکافحتها» وليس هناك وسيلة فعالة أكثر من مراقبة احادثات الهاتفية؛ إلا 
أن أصحاب هذا الرأي علو ا جوع نين تیش وف 
آهمها صدور اذن أو ترخيص من الحكمة المختصة بذلك(؟. 

ويشترط البعض من هذا الفريق لجواز عملية التنصت أو المراقبة ضرورة 
الحسصول على إذن أو موافقة الرسل (الشخص الذي يبدأ بالاتسصال 
التليفوني)» إلا انه يعترض على هذا الرأي- ونحن نؤيد ذلك- بأنه يعوزه 
لدقة و يخالف العقل و المنطق» إذ ينظر إلى الأمور من جانب المتحدث 
وحده و يهمل الجانب الآخر» حيث أن كل محادثة تليفونية تجري -على 
الأقل- بين طرفين. والحماية القانونية يجب أن تشمل الجميع دون استثناء 
لكون هذه الوسيلة مس خصوصياتهم جميعا دون ييز“ . 

أما الإتجاه المعارض» فيرى أن السماح بإستخدام هذه الوسائل لا يتفق 

مع المبدأ الدستوري الخاص بحماية حق المواطن في السكينة» كما أن إستخدام 
الشرطة و سلطات التحقيق هذه الأجهزة يعد -وفق هذا الرأي- من الأعمال 


-۵۹۷ د. ممدوح خليل بحر - حماية الحياة الخاصة - نفس المصدر السایق ”ص‎ )١( 
د. محمد فالح حسن-المصدر السايق- ص۱۵۲-۱۵۲‎ ۸ 
.۹۹۹ د.ممدوح خلیل بحر-حماية الحياة الخاصة-نفس المصدر السابق- ص‎ )۲( 
“The right of the people to be secure in their persons, houses, papers, 


and effects, against unreasonable searches and seizures, shall not be 
violated ....” Amendment IV. The Constitution of the United States. 


(TEV) 


الاثبات الجنسائي بالوسائل العلمية 





القذرة التي لا تليق بالسلطة القضائية. فضلاً عن انه أثبتت التجارب 
العملية أن سلطات الشرطة لا تمارس هذه الوسائل بحذر» وبا يضمن حماية 
الحرية للشخصية للفرد» وإفا تطرح بتلك الضمانات عرض الحائط 
مستخدمة المعلومات التي تحصل عليها عن طريق هذه الأجهزة أو الوسائل 
لتحقيق أغراض شخصية وسياسية. كما أن هذا الإجراء يتعارض والتعديل 
الرابع للدستور الفيدرالي الذي يقضي بان حق الواطن مصون في شخصه و 
منزله وأوراقه وممتلكاته ضد أي تفتيش أو بحث غير معقول» يجب ألا 
ينتهك....'. ولا يجوز لسلطات التحقيق الحصول على الأدلة عن طريق 
عمل إجرامي» فالأفضل إفلات رم من يد العدالة من أن تمارس سلطات 
التحقيق و سائل غير مشروعة”". 

أما عن موقف القضاء في الولايات المتحدة الأميركية» فأول قضية 
أثيرت بشأنها مدى مشروعية المراقبة الإلكترونية”" عام۱۹۲۸ هي قضية 
(0182560©) التي عرضت على احکمة العلياء والتي قررت فيها إن 
التعديل الرابع للاستور الفيدرالي لا ينع إستخدام دليل إثبات تم التوصل 
إليه عن طريق التنصت والتسجيل على الشرائط» وبذلك قبلت الدليل 
المقدم إليها في تلك القضية عن طريق التسجيل؛ رغم اعتراض المتهم بان 
التسجيل الصوتي عمل غير دستوري لخالفته للتعديل الرابع المشار إليه 
(۱) د.محمد فالح حسن-المصدر الساپق-ص ۰۱۵۲ 


(۲) حیث بلاحظ أن المراقبة الإلكترونية كانت مسموح بها في الولایات المتحدة. آنظر: 
د. محمد فالح حسن - المصدر السایق-ص ۰۱۱۳۲ 


(YEN 





الاثبات الجسائي بالوسائل العلمية 


فيما سبق(. كذلك تباين موقف القضاء تبعا للتطور التشريعي والفقهي 
الذي حصل في الولايات المتحدة الأمريكية. 

وني قضية 6014113١"‏ "ضد الولايات المتحدة عام 947 اقبلت احکمة 
العليا أيضا الدلیل الذي تم الحصول عليه من التسجيل» وقررت بان ذلك لا 
يعد تعديا على حق التهم في الحياة الخاصة:؛ ولاينطوي على أية مخالفة 
للتعديل المذكور“. 

وفي قضية(5115761:111212) عام١1951‏ قام رجال الشرطة بدس مكبر 
صوت مصغر في شقة مجاورة لحائط أحد المتهمين مع توصيله بجهاز التدفئة 
الموجود في البيت لغرض تسجيل مادثات المتهم» وتم تقديم تلك امحادثات 
ضد الشتبه به كدليل في القضية المذكورة» إلا أن الحكمة رفضت ذلك وعدته 
تعديا على حق الشخص في الحياة الخاصة» ذلك الحق الذي یکمن في حق 
في سنة ۱۹۷۵حکم عن الدائرة الفيدرالية الخاصة جاء فيه: "أن الاستعمال 
غير الرخص به للجهاز الإلكتروني يعد خرقا للتعدیل الرابع للاستور ". 
ویذهب البعض”“ إلى أن هناك إختلاف في موقف احاکم الأمريكية مسن 
)0 د.میدر الویس- المصدر السایق-ص ۰۱۹۶ د. حمل فالح حسن- المصدر السایق- 

ص ۰۱3۱۶-۱۱۳ د .ممدوح خليل بحر“ حماية الحياة الخاصة - المصدر السابق س 

ص ٩٩‏ ۵- .۷ 
(۲) د.ممدوح خلیل بحر-حماية الحياة الخاصة-نفس المصدر السایق-ص۹۹۹. 


(۱) نفس المصدر - ص ۱-۵۲۱۰*. 
۳۲( نفس المصدر- نفس الصفحة وما بعد‌ها . 


)۲۶۹( 


الاثبات امحنسائي بالوسائل العلمية 


حيث اعتمادها على نتائج إستخدام المراقبة الإلكترونية» ففي الوقت الذي 
اخذ بعض اناكم بنتائج هذه الوسائل في بعض القضاياء فإنها قد عدلت 
موقفها في قضايا جنائية أخرى. إلا أن عدم استناد احاکم إلى النتائج 
المترتبة على إستخدام هذه الوسائل يكون في الحالات التي يلجأ إليها بصورة 
مخالفة للقواعد القانونية المختصة في هذا الجال» بعنی آخر: إن احاکم كانت 
تلجأ إلى هذه الوسائل بوصفها لا تدخل ضمن الحظر الذي ورد في نص 
التعديل الرابع للاستور الفيدرالي» غير أنها تلجأ إليها في الوقت الحاضر 
بعد أن استقر الرأي على إعتبار تلك الوسائل من قبيل التفتيش» ولكنها 
تتم بوساطة الأجهزة الإلكترونية» ثم سريان حكم التعديل عليها بحيث إذا 
ما تم استخدام هذه الوسائل خلافاً لا هو منصوص عليه في القوانين التي 
تنظمها يعد باطلاً وتبطل النتائج التي تترتب على ذلك. 

ويلاحظ أن مراقبة احادثات التليفونية من السلطات الحكومية تتم بدون 
ترخيص في بعض الحالات» وهناك مثال حول تضارب وتناقض البيانات 
بصدد هذا الموضوع”"" 

يثبين من كل ما تقدم انه لا يوجد في تشرب يعات الولايات المتحدة ما 
ينع إستخدام الراقبة الإلكترونية» إذا ما تم في حدود القوانین الخاضة وحسب 
الشروط والضمانات القررة فيها. ولکن مع ذلك هناك تضارب في 
التفسيرات القانونية حول مدى شول الحظر الذي نص عليه التعديل الرابع 


6) 


الاثبات الجبائي بالوسائل العلمية 


للدستور الفيدرالي هذه الوسائل» فكان الإتجاه في البداية يقضي بأن القصود 
هو التفتيش والضبط غير القانونيين للأشياء المادية التي تضبط في تلك 
العملية دون تسجيل ومراقبة المكالمات الهاتفية أو الأحاديث الشخصية 
مباشرة. وبذلك كانت تجيز للمحاكم اللجوء إلى هذه الوسائل ثم الاعتماد 
على النتائج المترتبة على إستخدامها في قضايا الإثبات دون أن تثير 
بشأنها أي جدل أو خلاف. إلا انه تم توسيع نطاق هذا احظر ليشمل تلك 
الوساتل لکونها مسن قبيل التفتیش الا آنهسا ت تتم عسن طريق الاجهزة 
إلكترونية. ما أدى الى إثارة الجدل الفقهي والقضائي حول مسدی دستورية 
هذه الوسائل من جانب» ومدى مشروعية اللجوء إليها من جانب آخر 
لخالفتها لنص الادة(۵ )٩۰‏ من قانون الاتصالات الفيدرالي. ها يكن 
القول: إن الدستور الفيدرالي في التعدیل الرابع -السابق الاشارة الیه- منه 
يحظر التفتیش والضبط غير القانونیین. 

وما هو جدير بالذکر في هذا الجال أن الولایات التحدة الأمريكية سبق 
أن أصدرت قائونا بعنوان ( 01 )ع4 Communication Decency‏ 
۸ وکان القانون يسمح لسلطات التحقيق بنوع من المراقبة 
الالکترونية على شبکات الأنثرنیت نتيجة زيادة النشاطات غير القانونية أو 
احتویات الضارة 000666 (Harmful‏ بالاطنال .minors)‏ 

وکان القضد من القانون أيضا وضع قیود على جهات معينتة إلا أن 
القانون الذکور قد لاقی اعتراضا كبوا من قبل الکثیر من القسسات 


)۲۵۱( 


الاثبات ابلنسائي بالوسائل العلمية 


العاملة على شبکات الانثرنیت» بل حتی الجهات القضائية الفيدرالية لکون 
القانون امجدید یتعارض مع مضمون التعدیل الرابع للدستور الفيدرالي الذي 
يحمي حرية التعبیر (تاعع 50 „(Freedom of‏ 

وقد نظرت إحدى الحاكم الفيدرالية في ولاية كاليفورنيا في القضية 
الشهيرة (15620 200 2066[ ۷۰ ۸۵1۲ التي رفعها إتحاد الحريات 
المدنية الأمريكية ê (Fhe American Civil Liberties Ûni00)‏ 
الطعن بالقائون المذكور بإعتباره يشكل قيداً غير دستوري 
restraint)‏ 112012516110221)) إذ أقرت الحكمة المذكورة صحة 
إدعاء (۸۵۷)» وعندما تم قییسز القسرار لسدى الحكمة العليا 
0۳ eصemاSup)‏ صادقت على قرار المحكمةالمذكورة في 
۹ مقررة أن القانون يسمح بنوع من الرقابة على شبكات 
الانترنيت(0©25015[2[1[2) مع«ااص0) وهذا أمسر يتعارض مع التعديل 
الرابع للدستور(. 

كما قد اضطرت بعض البلدان بعد آحداث أيلول عام ۲۰۰۱ نتيجة 
المجمات على برجي مركز التجارة العالية في الولايات التحدة إلى تعديل 
قوانينها وإصدار قوانين جديدة من أجل مكافحة الارهاب» ومن هذه البلدان 
الولایات التحدة الأمريكية وبریطانیا. 


(1) د.حسین توفيق فيض الله- محاضرات القیت على طلبة الدراسات العليا اماجستبر- 
قسیم القانون- جامعة السليماند- و .هو" ؤاءولا- غير مطبوعة. 


(0۲) 





























الاثبات ابحنساني بالوسائل العلمية 


إذ صدر في الولایات التحدة الأمريكية قانون جديد وهو قانون 
Patriot Act of third January 2001)‏ 9۸ يتضمن 
النشاطات التي برزت مع إستخدامات الأنترنيت» وكذلك فتح قنرات تعاون 
بين سلطات التحقيق الفيدرالية والحلية في مجال تبادل المعلومات عن المشتبه 
بهم في نشاطات إجرامية ضد الولايات التحدغ(؟. 


۲-۲-۹ موفف النشر بع الآلماني : 

يبدو من موثف الشرع في آلانیا الاتحادية» انه -کمبداً عام- لا جوز 
الاستیلاء غير الرخص على الراسلات البرقية والبريدية» إلا انه -إستثناء- 
يجيز الشرع التقاط السصور الفوتوغرافية أو الأفلام» بل حشی استخدام 
وسائل الراقبة الأخرى لاغراض التحقیق أو لأغرض الکشف عن محل اقامة 
المتهم» |ذا كان الأمر یتعلق بالجرائم الخطيرة» وکذلك يجيز أعمال التفصت 
على المكالمات التليفونية وتسجيلها في حالة وجود دلائل تشير إلى تورط 
أشخاص معينين بجريمة من الجرائم» كالجرائم النظمة مثلا. ففي الوقت الذي 
قنع آلواد(۲۵۵/۳۵۲) من قانون العقوبات الألاني الاستيلاء غير الرخص 


One Hundred Seventh Congress of the United States of America رم‎ 
AT The First Session. USA Patriot Act of 2001. 
المتاح على العنوان الإليكتروني الأتي:-‎ 
http://www.steptoe.com/wbdoc.nsf/files/184/a/$file/184a.pdf 


(fe) 



























































الاثبات الجسائي بالوسائل العلمية 





على الراسلات البرقية والتليفونية وتعاقب علیها! فان الفقرة الأولى من 
المادة (۱۰۰س) من قانون الاجراءات الجنائية تجيز التقاط الصور 
الفوتوغرافية أو التلفزيونية» وتجيز أيضا إستخدام وسائل المراقبة الأخرى 
لأغراض التحقيق في الجرية أو الكشف عن محل إقامة المتهم إذا كان 
التحقيق يتعلق بجريمة خطيرة» أو إذا لم يكن من المستطاع تحقيق ذلك بطريقة 
أخرى. وتجیز الفقرة الغائية من المادة نفسها عملية تسجيل الحادشات غير 
العلنية أو التنصت عليها إذا كانت هناك دلائل تشير إلى أن شخصاً ما 
قام بنوع معين من الجرائم كالجرائم المنظمة» أو إذا كان من الصعب الكشف 
عن الجرية أو عن محل إقامة التهم بوسائل أخرى””". ۱ 

أما الإجراءات الواردة في الفقرتين (۲-۱) فيمكن اتخاذها ضد أشخاص 
آخرين غير المتهم» إذا كانت هناك إمارات تشير إلى أن هؤلاء الأشخاص 
علاقة بالمتهم» أو أن هذه العلاقة ستنشأ عما قریب» وإذا كان هناك اعتقاد 
بان هذه الإجراءات من شأنها أن تؤدي إلى الكشف عن الجرية» أو إلى 
تحديد محل إقامة المتهم؛ وكان من الصعب الوصول إلى ادف نفسه بوسائل 
أخري؛ ويمكن أيضا اتخاذ هذه الإجراءات ضد أشخاص آخرين إذا كان مسن 
غير الممكن تفادي وقوع الجرية””". 


(۱) د. ميدر الويس-المصدر السابق - ص‌۳۹۲-۲۸۸. 
Theodor Kleinknecht and others:Straffprozebor dnung C.H. (¥)‏ ۱۸۰ 


Beck’sche verlagsbachhundlung ,München - Germany-1993-p.362. 
Ibid-p.363 (0) 


(ef) 


الاثبات الجنسسائي بالوسائل العلمية 


5-؟-+ موقف الفقه والتشریع والقضاء في فرنسا: 

یعاقب قانون العقوبات الفرنسي وفقا للمادة (۳۹۸) منه کل من يعتدي 
على الحياة الخاصة عن طریق التنصت أو التسجيل أو النقل بوساطة أي 
جهاز كان دون موافقة صاحبه» وتفترض هذه الموافقة إذا ما وقعت الأفعال 
السابقة في اجتماع» وتحت “مع وبصر المشتركين فيه”". 

ولا يتضمن قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي الصادر عام ۱۹۵۷ نصا 
صريحا حول المراقبة الإلكترونية» إلا أن الادة(۸۱) منه يخول قاضى التحقيق 
اتخاذ جميع وسائل الاستدلال المفيدة في إظهار الحقيقة. كما تلزم الاد(ء۲) 
من الفصل الرابع من تعليمات مصلحة التليفون مدير الإدارة ومیع 
موظفي البريد بالإستجابة لطلب قاضي التحقيق لأغراض التنصت على 
المكالمات اطاتفیة؟. 

لذلك ثار الجدل في الفقه والقضاء الفرنسيين حول إمكان اللجوء إلى 
وسائل المراقبة الإلكترونية في ا لجال الجنائي» حيث يلاحظ أنه إختلفت الآراء 
(۲) د.ممدوح خليل بحر“ حماية الحياة الخاصة- المصدر السابق- صغ 31١6-151١‏ 

وجدير بالذكر انه صدر في فرنسا القانون رقم 589-1١‏ في ۱۷ يوليى (تصون) ۱۹۷۰ 

بشأن حماية حرية الأفراد وحقوقهم اضاف خمس مواد جديدة إلى قانون العقوبات من 

212177-53 يتم بموجبها معاقبة كل من يعتدي على الحياة الخاصة للأفراد. انظر: 

د. ممدوح خلیل بحر - حماية الحياة الخاصة -المصدر السابق- ص ۰۲۱۵-۳۱۶ 


(۳) د. محمد قالح حسن - المصدر السايق - ص7 .١18‏ 
)١(‏ د. ميدن الويس - المصدر السايق - ص ۰۲۹۵ 


(9) 


الاثبات الجنسائي بالوسائل العلمية 





والمواقف الفقهية والقضائية في فرنسا بين مؤيد ومعارض لحين صدور قرار 
محكمة النقض الابتدائي الصادر عن الغرفة الجزائية في ٩‏ من تشرین الأول 
عام۱۹۸۰ والذي أجاز اللجوء إلى المراقبة الإلكترونية في حالة ما إذا تم 
بتكليف من قاضي التحقيق» ودون اللجوء إلى وسائل الحيلة أو الخداع لأن 
هذه العلمية لا تخالف أي مبدأ قانوني» ولا تشکل إنتهاكا لحقوق الدفاع. ' 
وعدت المعلومات التي تم الحصول عليها من هذه الوسيلة دليلاً من الأدلة 
التي تخضع لتقدير القاضي”". وقد اعتمدت الحكمة المذكورة في تبرير 
قرارهاء وكذلك القرارات الأخرى على نص المادة (۸۱) من قانون الإجراءات 
الفرنسي المذكورة» التي تقضي بإمكان قيام قاضي التحقيق بكافة الأعمال 
المؤدية إلى إظهار الحقيقة وفقا لأحكام القانون. إلا انه صدر قانون رقم 
۱ لسنة ۱۹۹۱ الخاص بسرية الاتصالات التليفونية» الذي تم بموجبه 
إدخال تعديلات جوهرية على قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي وقانون 
العقوبات وکذلك قانون البرید والاتصالات"؟. ۱ 

وقد آکدت الادة الأولى من القانون العدل على أن سرية الاتصالات 
التليفونية تکون مضمونة قائوناً كمبدأء الا انه وفقاً للمادة (۱۰۰) من 
قانون الاجراءات الجنائية العدل يجوز لقاضي التحقیق أن يأمر باعتراض 
تسجیل الراسلات التليفونية» عندما تقتضي ضرورات التحقیق ذلك على 
(۲) د. مصطفی العوجي- المصدر السابق- ص۱۲۹. 


(۲) د.موسی مسعود ارحومة - قبول الدلیل العلمي امام القضاء الجنائي - الطبعة الأولى 


(e) 
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أن يكون مكتوباء وان يشمل جميع العناصر التي تحدد هوية العترض والجرمة 
التي كانت سببا في اللجوء الیه ومدته. ورفقا للفقرة الثانية من نفس 
المادة» فان مدة المراقبة التليفونية محددة بأربعة اشهر قابلة للتجديد بنفس 
الشروط. ولأن القانون أدرك خطورة السماح للمراقبات التليفونية ومساسها 
بحرمة الحياة الخاصة؛ لذلك أحاطها بتلك الضمانات القانونية تجنباً لأي 
تفیش ثيل عند اجراء لاف 


(eV) 


الاثبات الجنسسالي بالوسائل العلمية 


0-9-5 موقف الفقسه والتشريع والقشضاء ال 
وسائل الراقبسة الإلكترونيسة: 

البداً العام في التشریع الصري هو هاية حرمة الحياة الخاصة للمواطنین» 
وقد ورد هذا المبدأ في الادة (4۵) من الدستور الصري الصادر عام۱ ۰۱۹۷ 
وموجب هذه المادة فان سرية الراسلات الريدية و البرقية و احادنات 
التليفونية للمواطنین مكفولة؛ ولا تجوز مصادرتها الا بأمر قضائي ولدة 
محددة وفقاً لأحكام القانون(. وکذلك نظم الشرع في الواد(۵٩)‏ مکرر و 
(40)مکرر (أ) من قانون الاجراءات الجنائية الرقم ۲۷ لسنة ۱۹۷۲ 
الحالات التي تجوز فیها مراقبة احادثات التليفونية» إذ سمحت تلك الواد 
لقاضي التحقيق بان يأمر بضبط الخطابات والرسائل والمطبوعات ومراقبة 
احادثات السلكية واللاسلكية وتسجیلها إذا كان لذلك فائدة في ظهور 
الحقيقة في جناية أو جنحة معاقب عليه بالحبس لمدة تزيد على ثلاشة 
اشهر”؟. وكذلك تسمح المادة )٠١5(‏ من القانون نفسه للنيابة العامة 
بتفتيش غير التهم أو ضبط خطاباته ورسائله ومراقبة محادثاته السلكية و 





)١(‏ تنص المادة المذكورة على انه "لحياة المواطنين الخاصة حرمة بحميها القانون و 
للمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصالات 
حرمة» وسريتها مكفولة ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتهاء إلا بأمر 
قضائي مسبب ولمدة محدودة ووفقاً لأحكام القانون". جواد ناصر الاريش-المصدر 
السايق -ص5 .١5‏ 

(۳) آنظر الماد )٩0(‏ من قانون الإجراءات الجنائية المصري. 


)۲۵۸( 























الاثبات الجنسائي بالوسائل العلمية 


اللاسلكية وتسجیلها» فيما إذا كانت هناك دلائل قوية تشير إلى انه حائز 
لأشياء تتعلق بالیریة. 

وما هو جدير بالإشارة الیه» أن المشرع الصري قد عام المسألة أيضا في 
التعليمات العامة للنيابة في المواد(5 ))1/١١-1٠٠١‏ إذ قنع المادة (۷۱۰) من 
هذه التعليمات ضبط الأوراق والمستندات والمراسلات المتبادلة من قبل 
الدافع عن المتهم أو الخبير الاستشاري» التي سلمها التهم إليهم لأداء 
مهمتهه”". كما تحظر المادة (۷۰۷) من تلك التعلیمات مارسة الرقابة على 
الکالات التليفونية من قبل أعضاء الضبط القضاتي» وذلك لکونها من 
اجراءات التحقیق ولیس الاسندلال علیه. ولذلك فلا يجوز هؤلاء مخاطبة 
القاضي الجزئي مباشرة حول حصول الاذن بذلك» بل علیهم مراجعة النيابة 
في هذا الشان". 

ونما هو جدير بالذكر أن المشرع المصري -وبعد تعديل قانون العقوبات من 
خلال إضافة الواد(۳۰۹) مكرر و(۲۰۹) مكرر أ- يعاقب على الاعتداء 
على الحياة الخاصة من خلال استراق السمع أو تسجيل الحادثات وغیرها". 


)١(‏ أنظر المادة ( )5١71‏ من قانون الإجراءات الجنائية المصري. 

(۲) سير الامين - المصدر السايق- ص١8.‏ والمقايلة للمادة(*8) من قانون الإجراءات 
الجنائية الليبي. أنظر:د. محمد الجازوي- قانون الإجراءات الجنائية - مطيعة قار 
يونس بنفازي - ۱۹۹۸-ص ۰۸۷ 

(۳) انظر المادة (۷۰۷) من التعليمات العامة المصرية. سمير الأمين - ص۷۷. 

)٤(‏ انظر المادة (۳۰۹) من قانون الإجراءات الجنائية المصري. 


)۲۵۹( 
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وإزاء هذا الموقف التشريعي في مصر إختلف موقف الفقه والقضاء وثار 
جدل بشأن إستخدام التسجيلات الصوتية» مما أدى إلى أن تكون هناك آراء 
له ل ندى ا اللحوه الن هه ا آن‌هدا 
الاختلاف الفقهي والقضائي كان قبل تعدیل نص المادة )٩۵(‏ من قانون 
الإجراءات الجنائية الصري الذي كان يعالح مراقبة الکالات اهاتفية دون 
تسجیل الأحاديث الشخصية بصورة صرية. قد جاء في حکم حکمة 
النقض الصرية أن "الدفع بعدم جدية التحریات التي بني علیها الاذن 
براقبة التلیفون»۰..جوهري..۰ اغفاله قصور"*. مها يعني أن عملية 
الراقبة التليفونية مسموح بها في التشریع» وها تطبیقات آمام القضاء 
ولکن لكي یکون هذا الاجراء صحیحا لا بد مسن توافر الشروط القررة 
قانونا» ومنها جدية التحریات التي على آساسها بصدر الختص الإذن 
بالراقبة. عليه فإنه نتيجة للجدل والنقاش الذي كان موجودا وعلی 
الأخص في الأوساط القضائية بصده تسجیل الأحاديث الشخصية ومدى 
إمكان التعويل عليها في قضايا الإثبات» من جانب والتطور العلمي 
والتكنولوجي من جانب آخر» رما اصبح من الضروري تدخل المشرع في هذا 


(۱) آنظر لتفصیل هذه الآراء: د.محمد قالح حسن- المصدر السايق- ص ۰۱۵۹-۱9۹ 
د.مصدوح خلیل بحر- حماية الحياة الخاصا-المسصدر السابق- ص ۵۱۹۵۱۷ 
المحامي سمس الامین -المصدر السایق- ص ۰۲۲-۲۰ 

(۲) أنظر بصدد نص المادة(40) قبل التعدیل: د.محمد فالح حسن- المصدر السایق- 
ص ۰۱۶۸ 

(۲) د.عبد الفتاح مراد-الجدید في النقض الجنائي-المصدر السابق ص۰۸ 


۳۹ *( 





الاثبات احنسائي بالوسائل العلمية 


اجال ومعالجة المسألة» وحسم الخلاف با يحقق نوعا من التوازن الطلوب في 
هذا امجال بين الصا التعارضة لان هذه الاجراءات تمس الریات الأساسية 
للإنسان» وتنتهك حياته الخاصة. 

فضلاً عن أن التفرقة بين مراقبة الحادثات اهاتفية وتسجيل الأحاديث 
الشخصية -على أساس أن المراقبة التليفونية لا ينطوي على أي إعتداء 
على الحياة الخاصة» لان المتحدث يجب أن يحذر من كلامه ویتوقع وجود 
مسارق - أمر يجاني المنطق القانوني والضمانات المقررة لحماية الحياة 
الخاصة للمواطنین» وذلك لان الحادثات الشخصية تعتبر من أهم مظاهر 
الحياة الخاصة للإنسان سواء كانت عن طريق الأسلاك التليفونية أم بصورة 
مباشرة. 


۱-۲-۰ مشروعية وسائل المراقبة الالکتسرونية في الشانون 
العسرافي: 

تعمي السادة (۲۳) من الدستور امحالي الصادر سنة۰ ۱۹۷»سرية 

الراسلات البريدية والبرقية واماتفیة» ولا يجوز کشفها ألا لضرورات الأمسن 

والعدالة وفقاً لأحكام القانون . كما جاء تأکید هذه الحماية في مشروع 


(1) وتناول الدستور الفیدال الى العراق لسنة ۲۰۰۳ حرية الاتصالات و المراسصلات 
البريدية والبرقية و الهاتفية والالكترونية وغيرها » و لم يجر مراقبتها أو التنصت علیها 
آو الكشف عنها الا لضرورة قاذونية وأمنية و بقرار (+*5) قضائى ي المادة كما تناول 
دستور اقلیم کوردستان هذه المسألة في المادة (۱۲) منه. 


(9) 











الاثبات الجسائي بالوسائل العلمية 


الاستور لعام ۱۹۹۰ وذلك في المادة (44) منه". ويبدو أن المشرع 
العراقي قد أضفى حماية دستورية أوسع في مشروع الدستور لسنة ۱۹۹۰ 
مقارنة بالدستور النافذ» وذلك لإستخدامه كلمة:"الإنتهاك" بدلا عن 
"الكشف" كما في الدستور الحالي. 

وتعاقب المادة (۳۲۸) من قانون العقوبات رقم ١١١‏ لسنة ١9594‏ كل 
موظف أو مستخدم في دوائر البريد أو البرق أو التلیفون وكل موظف أو 
مكلف بخدمة عامة فتح أو اتلف أو أخفى رسالة أو برقية أودعت أو 
سلمت للدواثر المذكورة» آو سهل لغیره ذلك» أو آفشی سرا تضمنته الرسالة 
أو البرقية» ویعاقب بالعقوبة ذاتها من أفضى من ذکر مكالمة تليفونية 
وسهل لغيره ذلك. 

وتعاقب المادة (۶۳۸) من القانون المذكور في فقرتها الأولى» كل من 
ينشر بطرق العلانية أخبارا أو صورا أو تعليقات تتصل بأسرار الحياة 
الخاصة أو العائلية» ويستوي في ذلك إذا كانت هذه المعلومات صحيحة أو 
غير صحیحة» وسواء أستخدمت في النشر الطرق التقليدية كالجرائد وامجلات 
وغيرها أو الطرق الإلكترونية كوسيلة الانترنيت مثلا. وتعاقب نفس المادة في 
فقرتها الثانية الأشخاص من غير الموظفين أو المستخدمين في دوائر البريد أو 
التليفون أو المكلفين بخدمة عامة كل من يطلع على رسالة أو برقية أو 
مكالمة هاتفية فأفشاها للغير» إذا كان في ذلك أضرار بالآخرين”». ولا يوجد 


(۱) انظر نص المادة(۸٤)‏ من مشروع الدستور العراقي. 
(۲) وانظر كذلك نص المواد (۶۲۹۰۶۳۷) من القانون المذکور. 


(TY) 














الاثبات اجنسائي بالوسائل العلمية 


في قانون أصول احاکمات الجزائية العراقي ما يعالج هذه المسألة لا سلبا ولا 
إيجابا» ولكن استخلاص مدى منع اللجوء إلى هذه الوسائل أو جوازه يكون 
بالرجوع إلى البادی الدستورية أو القوانين الخاصة. إلا انه يلحظ أن 
المادة(٤۷)‏ من القانون المذكور يعطي الحق لقاضي التحقيق أن يأمر - 
کتابة- بتقديم الأشياء والأوراق التي يكون لدى الشخص, والتي تفيد 
التحقيق خلال أجل محدد. ما يكن -في ضوء ذلك إمكان الاطلاع على تلك 
الأوراق والمراسلات- وتقرير مراقبة الکالات التليفونية متى وجد» إن كان 
في ذلك ما يفيد كشف الحقيقة. ومن خلال الرجوع إلى الدساتير السابقة 
للدستور الحالي لم نجد فيها أي نص يتناول هذا الوضوع سوى المادة (۱۵) 
من القانون الأساسي العراقي لعام ۰۱۹۲۵ التي تقضي بأن" تكون جميع 
المراسلات البريدية والبرقية والتليفونية مكتومة ومصونة من كل مراقبة 
وتوقيف إلا في الأحوال والطرق التي يعينها القانون". ويبدو أن ما جاء في 
نص المادة المذكورة» أوفق صياغة من نص الادة المقابلة في الدستور اشالي 
فيما بخص هذه الوسيلة. إذ انه حظر مراقبة المكالمات اطاتفية كمبدأء إلا 
إذا نص عليها القانون صراحة. كما لم نجد معالجة هذا الأمر في قانون 
العقوبات البغدادي الملغي» وإئما عاقب على تعطيل واتلاف المخابرات 
التلغرافية والتليفونية وقطعها وفقاً للمواد (۱۸۰-۱۷۹) منه ( كما لم 
پتناوله قانون أصول احاکمات البغدادي الملغي أيضا. لذا نهيب بالمشرع 
العراقي أن يتفادى هذا النقص وحسم الموضوع وفقاً لا تستدعيه ضرورة 
الأمر الواقع المليء بالتطورات العلمية والتكنولوجية؛ التي قد تستدعي 


)١(‏ أنظر نص المواد(۱۸۰-۱۷۹) من قانون أصول المحاكمات البغدادي الملغي. 


(YY) 
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اللجوء إلى هذه الوساتل في بعض الجرائم» لاسیما النظمة منهاء التي لا 
يكن کشفها أو |ثباتها بالوسانل التقليدية التي تقل فاعلية عن الوسائل 
التي ترتكب بها بعض الجرائم. ومن الجدير بالذكر إن الكثير مسن آلباحثین 
والشراح( تنبهوا هذا النقص التشريعي في العراق» واقترحوا في هذا انجال 
نصوصا معينة في ضوء ما نص عليه في القوانين الإجرائية في الدول 
الأخرى» لاسيما قانون الإجراءات الجنائية المصري. 

ومع ذلك فيبدو أن مسألة المراقبة الإلكترونية قد طرحت آمام احاکم 
العراقية» فقد أجازت محكمة التمييز العراقية الاستعانة بخبير الأصوات 
لعرفة مطابقة صوت التهمة للصوت المسجل على شريط من قبل مراقب 
اماتف» كما أخذ برأي الخبير إذا ما تأيد بأن الصوت المسجل هو صرت 
التهمة"؟. وما ينبغي التنويه به» هو أن هناك بعض المشاكل القانونية فيما 


حالات المراقبة البصرية من خلال الكاميرات الخفية أيضا وحالات التسجيل 
الصوتي- وهو انه ليست مكل مات الشخص الذي ينصت على تليفونه سوف 
تسمع أو تلتقط فحسبء بل هتد الأمر إلى محادثات الشخص الذي يبادل 
الحديث مع الشخص المشتبه به. كما أن تليفون الأخير ليس محل التنصت 


(۱) د. صالح عبد الزهرة حسون - المصدر السابق- ص 217١‏ د.محمد قالح حسن - 
المصدر السابق - ص۱۷۳ د.ممدوح خليل بحر- حماية الحياة الخاصة - المصدر 
السايق -ص۱۳۱. 

(؟) فتحي عبد الرضا الجواري- المصدر السابق- ص۲۳۹ 


(£) 





الاثبات الجنسائي بالوسائل العلمية 


ال م ا ا ا 
السري فقط» وافا أي تليفون آخر يتوقع أن يستعمله هو. ومن المشاكل 
الأخرى التي تولده عملية التنصت» ما قد تكشفه السلطات التحقيقية من 
خلال المكالمات النصتة سرا من جرائم أو التحضير لجرائم أخرى غير امجرية 
موضوع المراقبة. كما لو كانت عملية التنصت تجري لأغراض الكشف عسن 
المخدرات مثلاء فإذا بالسلطات التحقيقية تكشف -من خلال التشصت- 
عسن جرهة السرقة أو القتل التي قام بها المتحدثون أو یقومون بها 
مستقبلا؟. 

وهذا الأمر يخلق ما يسمى بحالة (فاتض العلومات) التي تأتي بشکل 
جانبي -كنتيجة محتملة إن صح القول غل هذا الإجراء- نتيجة عمليات 
التنصت السرية. ومن الأمثلة على هذه الحالات لو كان التنصت مركزا 
على تليفون الشتبه به (أ) في جرهة مخدرات» إلا أنه يظهر نتيجة عمليات 
التنصت أن (ب) الذي يتحدث معه (أ) يعترف بجرائم عدة اقترفها غير 
جرية المخدرات موضسوع التنصت» أو أن (ب) يخطط جرهة معينة؛ 
وهکذا(. 

وبذلك فان فاتض العلرمات پشمل کل العلومات المكتشفة عنها» أو 
التي تم احصول علیها من خلال الراقبة» والتي ليست ها علاقة مباشرة 
بالجرية موضوع المراقبة. والهم في هذا الأمر أن الترخیص بالراقبة في 


سس سس سس ي 
Kristina H.: OP, Cit.-P.8 (0)‏ 
م Ibid at-P.27.‏ 


)۲۳۵( 


الاثبات اجس‌ائي بالوسائل العلمية 


التشريعات يكون فقط في حالة معينة ولمدة مؤقتة» كما لو كان هناك 
اشتباه بشخص ذي علاقة بجرية المخدرات» فيكون الترخيص بالراقبة هذا 
الغرض الحدد» إلا أنه يظهر أن أطراف الحادشة يعترفون بجرائم أخرى 
كالاختطاف أو السرقة؛ أو يخططون لمثل هذه الجرائم. فإلى أي مدى يكن 
مد نطاق الترخيص؟ وما هي قيمة أو حجية المعلومات التي يتم الحصول 
عليها خارج نطاق عملية الترخيص؟ فإذا لم يمتد الترخيص إلى تلك 
العلومات فما هو مصدر مشروعية هذه العلومات وقوتها لدی احاکم؟ 
وهل للمتهم حق الدفع بعدم مشروعية تلك العلومات لخالفتها للنصوص 
التي تحمي الواطن من الاعتداء على حياته الخاصة من ضمنها حماية 
مكالماته؟ فقد تثار كل هذه الأسئلة. 

في الحقيقة؛ إن هذه السألة لم تبحث في المؤلفات العربية لدى الباحثين 
الذين تناولوا مسألة الراقة بة اإلكترونية. كما أن التشريعات التي سنج 
تراخيص لعمليات المراقبة تقتصر على حالات مددة ولدة مؤقتة» وليس 
هناك من القضايا أو التطبيقات القضائية التي تفيد إثارة هذا الأمر أمام 
احاکم الختلفة. كما لم يتطرق إليها الفقهاء إلا أنه يكن استخلاص هذا 
الأمر من المبادئ العامة أو القواعد المتعلقة بالقضايا الشبيهة بهذه المسألة. 
فحسب الفصل الأول من القسم (۲۵) من قانون الحاكمات السويدي مثلاً 
أن من واجب الادعاء العام تحريك الإتهام عندما يكون هناك معلومات 
يمكن أن تشكل أساسا للإتهام". وهذا ما يجعل سهلا إستخدام فائض 
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الاثبات الجبنسائي بالوسائل العلمية 


العلومات أساساً للإتهام في التحقيقات الأولية» أما عن مدى مشروعية 
إستخدام تلك المعلومات في الإثبات. فهذا يعتمد على المبادئ الأساسية في 
هذا الجال. ففي القانون السويدي يعتمد على مبدأ حرية الإثبات» أي 
إستخدام أية وسيلة من وسائل الإثبات أمام احاکم وفقاً للفصل السادس 
من القسم (۲۰) من قانون احاکمات السويدي(؟. كما تلزم المادة (4۸) من 
قانون احاکمات الجزائية العراقي كل مكلف بخدمة عامة علم أثناء عمله أو 
بسبب تأدیته بوقوع جرية أو اشتبه في وقوعهاء بتحريك الدعوی فیها دون 
حاجة إلى تقدیم الشکوی فیها من قبل المجنى علیه. 

كما يمكن الاعتماد على نص الادة (۷۸) من القانون الذکور الذي 
يقضي بضبط الأشياء التي يكن أن تشکل جربة بذاتها أثناء عملية 
التفتیش» حتی وإن | يكن الغرض من التفتیش ضبط تلك الأشياء؛ وانا 
تم العثور علیها عرضا". ۱ 


۷-۲-۹ موفف المؤتوسرات الدولیسة: 

نظرا لأهمية السالة التي نحن بصددها وخطورتها من حيث مساسها 
بحرمة الحياة الخاصة للانسان» فقد تم طرحها على بساط البحث في كثير من 
المؤقرات» سواء أكانت عالمية أم إقليمية» والاتفاقيات التي تناولت حماية 
Kristina H.: OP. Cit.-P28. (0)‏ 


9) أنظر نص المادة )٤۸(‏ من قانون أصول المحاكمات الجزائیة.العراقی. 
(9) أنظر نص المادة (۷۸) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقى. 


(TV) 


الاثبات اسفنسسائي بالوسائل العلمية 


حقوق الانسان في القوانین الجنائية بشقیها الوضوعي وال جراني» والستي 
تنظمها لجنة حقوق الانسان التابعة للهيئة العامة للامم التحدة (. 

فقد تم تقدیم بحثين إلى المؤقر الدولي السادس لقانون العقوبات» الذي 
عقد في روما عام ۰۱۹۵۲ وصف البحث الأول عملية تسجیل الأحاديسث 
بأنها تمس الحرية الشخصية للافراد إذا أستخدمت في التحقیقات الجنائية» 
لأن الإقرارات تؤخذ من المتهم رغما عن إرادته عن طريق تسجيل حديشه 
وتقديهه كدليل إثبات ضده. وتم التطرق في البحث الآخر إلى مسسالة 
التسجيل الواقع بين المتهمين أو متهم وشخص آخر. وقد انتهی إلى إعتباره 
غير مشروع إذا أوهموا عمدا بأنهم غير مراقبين أو حملوا على هذا 
الاعتقاد؟؟. 

كما طرحت هذه السالة وغیرها من الاجراءات الماثلة في الحلقة 
الدراسية التي انعقدت في كامبيرا باسترالیا عام 951١-الخاصة‏ بدراسة دور 
الشرطة في هماية حقوق الانسان الأساسية- اتفق الشترکون بإجماع على أن 
الإستعمال التعسفي أو التحكمي شذه الأجهزة أو الوسائل يعد عدوانا 
ا على حتوق الانسان؛ إلا انهم اقروا أن هناك حالات تستدعي 
الإستعانة بهذه الوسائل چ للمصلحة العامة وحفاظا عليهاء وذلك للدور 





(۱) نقتصر ف هذا المجال على بعض المؤتمرات والدراسات التي تناولت هذا الموضوع؛ 
وللمزید من التفاصيل نحيل إلى المراجع التي تناولتها وعلى سبيل المثال: د. محمد 
فالح حسن«المصدر السايق- ض ۰۱۷۰-۱۹۱۹ د.مصدوح خليل بصر-حماية الحياة 
الخاصة-المصدر السانق-ص ۰۱۱۸-۲۱۱۷ 

() د. محمد فالح حسن-- المصدر السایق«ص ۰۱۱۹ 


(FA) 




















الاثبات الجنسائي بالوسائل العلمية 





الذي تلعبه هذه الأجهزة والوسائل في تسهيل الكثير من الجرائم والاستعداد 
لماء ما يؤدي حرمان الشرطة والسلطة التحقيقية من الإستعانة بها إلى 
إغفال الواقع وعدم مواكبة التطور التقني (36000108) الذي يشهده 
هذا العصر. وقد انتهت المناقشات -موافقة أغلب المشتركين- إلى جواز 
اللجوء إلى وسائل المراقبة الإلكترونية في الجرائم الماسة بأمن الدولة والجرائم 
الخطيرة التي ترتكب بطريقة تجعل إستخدام أجهزة الراقبة الإلكارونية آمرا 
ضروريا لأغراض الكشف عن مرتكبيها وفشل مخططهم الاجرامي بشرط أن 
ينظم هذا الأمر وفقا للقانون”". 

وفي عام ۱۹۱۷ قدمت توصية إلى الجمعية الاستشارية للمجلس ‏ 
الأوربي» تدعو إلى دراسة التشريعات في الدول الختلفة الأعضاء فيما 
يتعلق بموضوع المراقبة السرية ‏ وذلك وفقاً لنص الادة (۸) من الاتفاقية 
الأوروبية الصادرة عام ۰ ۱۹۵ والتي جاء فيها: أنه لا يمكن تدخل السلطة 
العامة في ممارسة هذا الحق إلا إذا كان هذا التدخل منصوصا عليه في 
القانون"» إلا انه بعد مناقشات طويلة تبنت الجمعية في ۱۳ يناير (كانون 
الثاني) ۰۱۹۱۸ التوصية رقم (۵۰۹) التي ورد فيها"إن التقدم احدیث 


.1١86ص-ةصاخلا نفس المصدر -ص ۰۱۷۰ د.ممدوح خلیل بحر“ حماية الحياة‎ )١( 

(۲) د. ممدوح خليل بحر - حماية الحياة الخاصة- نفس المصدر - ص1۱۸. 

(۳) إن تنص الفقرة الثانية من المادة(۸) من الانفاقية المذکورة اعلاه على آنه لا يجون 
للسلطة العامة أن تتعرض لممارسة هذا الحق الا وفقاً للقانون وبما تملیه الضرورة في 
مجتمع ديمقراطي لصالح الأمن القومي وسلامة الجمهور أو الرضاء الاقتصادي 
للمجتمع. او حفظ اء ىلجت او حماية الصحة العامة والآداب» أو حماية 
حقوق الا خرین وحریاتهم". انظر: مجلس آوروبا- المصدر السایق- ص ۰۲۲-۲۱ 


(4) 





الاثبات الجنسائي بالوسائل العلمية 





المتطور» كما هو الحال في شأن التنصت التليفوني والتنصت السري يشل 
تهديدا لحقوق وحرية الفرد» ولا سيما ما يتعلق بحق احترام الحياة الخاصة". 

وفي هذا المقام جاء في قرار (161255) للمحكمة الأوربية لحقوق الانسان 
الصادر في ٩‏ أيلول (سبتمبر) عاء۱۹۷۸ المتعلق بقضية رفعت من قبل 
خمسة محامين ألمان ضد الحكومة الألمانية» بصدد قانون فيدرالي صادر سنة 
۸ بجيز المراقبة الماتفية وفقا لبعض الشروط و الضمانات» الا أن 
الحكمة المذكورة اعتبرت القانون المذكور -وان كان فيه إعتداء على الحياة 
الخاصة للمواطنین- مبررا للمحافظة على الأمن الوطني» ولحماية النظام و 
مكافحة الجرائم. كما أن الحكومة الألمانية قد اتخذت الاحتياطات اللازمة 
لتوفير الضمانات ضد إساءة استعمال السلطة ما انتهت الحكمة إلى رد 
الطعن الموجه للقانون موضوع الدعوی(. 

وفي قضية أخرى معروفة بقضية (۷1210106) المرفوعة ضد الحكومة 
الإنكليزية في آب ۰۱۹۸۶ نظرت احکمة فيما إذا كان تدخل السلطات 
الإنكليزية في خياة المواطن الخاصة» من خلال المراقبة الماتفية قد حصل 
إستناداً إلى قانون ساري المفعول» ومبرر بضرورة تحقيق هدف شرعي وفقا 
للفقرة(١؟)من‏ المادة (۸) من الاتفاقية الأوربية» فجاء في قرارها: 
إنه"...لكون القانون الذي تذرعت به الحكومة الإنكليزية لم يكن الحكمة 
من الوقوف على مدى توافق أحكامه مع المبادئ القانونية الحامية للحرية 
الفردية» وبالنظر للغموض الوارد فيه لا يكن للمحكمة سوی اعتبار 


)0 د. مصطفی العوجي -- المصدر السایق - ص178. 


۳۷ 





الاثيات الجنائي بالوسائل العلمية 


التدخل الذي حصل في حياة المستدعي الخاصة غير واقع في ظل الفقرة 
الثانية من المادة الثامنة من الاتفاقية الأوربية و بالتالي ر مبرر". 

وهكذا يلاحظ أن الحكمة الأوربية قد آرست قواعد يكن بمقتضاها 
للسلطة العامة التدخل في حياة المواطن الخاصة من خلال المراقبة اهاتفیته 
بحيث يكن أن تشكل هذه القواعد والأسس موجها عاما للمشرع في أية 
دولة من دول العام و بصورة خاصة للمشرعين في الدول الأوربية. ويلحظ أن 
محكمة استئناف باريس في قرارها الصادر في ۲۷ حزيران ۱۹۸۶ قد تبنت 
تلك ا 

كما أوصى المؤتمر الدولي لحقوق الانسان في طهران عام ١954‏ القيام 
بدراسة السائل ذات العلاقة بحقوق الإنسان في مواجهة التطور العلمي 
والتقني» خاصة فيما يتعلق باحترام الحياة الخاصة في مواجهة الطرق التقنية 
للتسجيلات وإستخدام الأجهزة الإلكترونية التي يكن أن تؤثر على حقوق 
الشخص ضمن الضمانات المقررة في اجتمعات الديقراطية. 

كما أعلن الژثر العام لليونسكو في دورته الحامسة عشرة في عام 
۸ إن بعض الإستخدامات العلمبية والتكنولوجية 
Scientific and Technology)‏ الحديثة» مشل أجهزة التسجيل 
المصغرة ومراكز التنصت تجعل حقوق الإنسان مهددة ولا سيما حقه في الحياة 
ا 


4 نفس المصدن - ص ۰-۱۳۸ ۰.1 
۳ د. ممدوح خليل بحر - حماية الحياة الخاصة - المصدر السايق- ص۱۱۹ . 
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الفصل الاول 


۷- إستخدام طبعات الأصابع والطبعات الأخرى ف المجال 
الجنائي 

۶۷ قظور اشتخدآم وم طیعات الاهنانة 

۱-۱-۷ ماهية طبعات الأصابع 

۱-۱-۱-۷ تعریف طبعات الأصايع 

۲-۱-۱-۷ خصائص طبعات الأصابع وفوائدها 

۲-۱-۷ الأساس العلمي لاستخدام طبعات الأصابع 

۲-۷ الأساس القانوني لاستخدام طبعات الأصايع في 

المجال الجنائي 
۲-۷ طیعات الأذن والشفاه 


(V1) 


الاثبات الجنسائي بالوسائل العلمية 





يعد البحث عن الوسيلة التشخيصية الصادقة من الهام الشاقة 
الستدية في تأريخ التحقیق الجنائي» فالوشم والعلامات الفارقة والوصف 
البدني والقیاسات والتصوير...الح كل تلك الوسائل كانت متبعة للتعصرف 
على الجناةء إلا أن أكثر الوسائل نجاحاً في التشخيص هي طبعات الأصابع؛ 
نظراً لأنها متاز بصفات تصلح وسيلة تشخيصية فقاللا. 


وبعد فن طبعات الأصابع من الفنون العصرية الراقیة» التسي ۸ عسول 
على إستخدامها لغرض التحقيق عن الشخصية إلا أنه في أوائل العصر 
الحديث بعد أن أجريت تجارب كثيرة آذمرت كلها نتائج ناجحة وذات فائدة 
محسوسة. سواء في جال التحقيق الجنائي آم في العاملات المدنية لأغراض 


(۱) يقصد بطبعات الأصابع هنا كل أذواع الطبعات ذات الخطوط الحلمية التي هي عبارة 
عن خطوط التقاطع العليا بين سطحين منحدرين کطبعات الأصابع وراحة اليد وباطن 
القدم. د.قدري عبد الفتاح الشهاوي- أصول وأساليب التحقيق والبحث الجنائي الفني 
العملي التطبيقي- عالم الكتب- القاهرة-/191/1 -ص ۰۱۷ ویخرج عن نطاق بحثنا آثار 
الأقدام المحتزية. كما أن هناك بعض الطبعات السی نختلف بعض الشىء عن طیعات 
الأصايع» 7 طبعات الأذن والشفاه سنتطرق إليها في موضع لاحق. ١‏ 

(؟) جارلس. أي. أوهارا وغريغوري. ال. أوهارا - سس التحقيق الجنائي- الأساليب 
العلمية في e‏ الآثار والأدلة - الجزء الثالث - ترجمة نشأة بهجت الیکری - 
بغداد -۱۹۸۹- ص۹. 


(Vf) 








الاثبات الجنسائي بالوسائل العلمية 





التثبت من هویات الاشخاص(. كما أن أجهزة العدالة ظلت ولاتزال تعتمد 
في الکشف عن غوامض الجرية وتحديد شخصية مرتکبها -علی الادلة 
الستمدة من شهادة الشهود وإعترافات التهمین بوصفهما من أهم مصادر 
الاثبات الجنائي» بل تعدان من آهم الطرق التي رستها القوانین الختلفة؟ 

اضافة إلى الطرق التقليدية الاخری للتحقیق عن شخصية التهم» من ذلك 
التعرف عليه من بين آشخاص آخرین سواء كان من قبل الجنى عليه أم 


Björkman Disen and others: Bevis, juristföorlaget. Stockholm, 0)‏ 
1997-P.220‏ 
(۲) د.مصدوح كليل بحر- الأساليب العلمية الحديشة في الإثبات الجنائي شرعيتهاء 
حجيتها - مجلة قوی الأمن الداخلی- العدد (11)-السنة ۱۹۸۸ - ص٣۱۷-۱.‏ 
ححيث كان الإعتراف بعد سید الأدلة» إلا أنه تم إحلال عبارة (الأدلة المادية سید 
الأدلة) محل ذلك إن اثبتت قضايا مختلفة أن الإعتراف قد يكون وهمياً أو مرضياً أو 
قد يعترف المتهم نتيجة عاطفة تتملكه او لمصلحة شخص, وقد يكون مصدره إكراه أو 
تعذیب أو اباب آشری بل أن العدول عن الإعترافات في مراحل التحقيق المختلفة 
والمحاكمة اصبح امرا مثرا في الإدانة والحكم؛ ونفس الشيء يقال تقريباً للشهادة: 
فإذها معرضة للخطأً بسبب ما للقدرة البشرية من حدود سواء من ناحية حدق 
لابصار ودقته 1 الذاكرة ا بل قد يشهد الشاهد هد زور 3 أنه يغير شهادته 
ار حجية الأدلة المادية ۳۷ القضاء -- مهلة قوى الأمن اخ اتعتدد ۱ 
السنة 71۹۸۸ ص ۱۰۳-۱۰۱ العمید الحقوقي دلیر احمد آکو-- اثر طبعات الأصابع في 
الإثبات الجنائي- بحث مقدم إلى المعهد العالي لضباط قوی الأمن الداخلي للحصول 
على شهادة الدبلوم العالي في علوم الأمن الداخلي- 7۱۹۸۲ 2۱۹۸۶ ص۸۲ د.ممدوح 
خليل بصر- الأساليب العلمية الحديشة في الإثبات الجنائي شرعيتها - حجيته- 
المصدر السايق- ص ۰۱۷-۱ 


(Ye) 





الاثبات ابفسالي بالوسائل العلمية 





آناس آخرین شاهدوا الجرية"» إلا أن التجارب القضائية والقضايا التي 
طرحت أمام احاکم آثبتت أن مثل هذه الأدلة لم تعد محل اطمتنان القاضي 
في تکوین قناعته واسناد الحكم إليها". 

ومن آهم الوسائل الأخرى آثار طبعات الأصابع التي تعد من الادلة 
القاطعة في التحقیق عن شخصية ا متهم" إلا أنه في عصر التکنولوجیا 
الحديثة خاصة التقدم الحاصل في ال تقنية نحص ال 1(!14) يبدو أن 
طبعات الأصابع تفقد دورها ومكانتها كمادة رئيسة للإثبات وكوسيلة من 
وسائل التعريف على الشخصية”'» إلا أن القوة في وسيلة طبعات الأصابع 
وإستخدامها في مجال الإثبات تتمثل في كونها لا تحتاج الى خبرة وإختصاص 
كبيرين في عام عميق ومعقد أو لدراسة أكاديية عالية كما هو الحال فيما 
بخص إستخدام تقنية ۳۷۸( التي لا يمكن التعامل معها أو إستخدامها 
إلا من قبل المختصية في اينات والذين لهم خلفية كبيرة في علم ودراسة 
الجينات» فضلاً عن خبرات تخصصية أخرى. لذلك قيل أن طبعات الأصابع 


Peter Krantz: OP.Cit.-S.43. (\) 

(۲) ياسين الدركزلي وأديب استانبولي- المصدر السابق- ص ۰۲۱۳۲۰ 

(۲) العميد الحقوقي دلير احمد آکو- اثر طبعات الأصابع في الإثبات الجنائي- المصدر 
السایق- ص؟١8.‏ 

Andrêë A. Monessens: Is Finger Print Identification a Science? (١ 
Master Index-USA-2000-P.1. 
المتاح على العنوان الإلكتروني الآثي:-‎ 

http://www. forensic- evidence. com/ ٩66/1000004 21 


(TV) 





الاثبات ابجنسالي بالوسائل العلمية 


فن ۸۴) آکثر من أن يكون علماً (8616966)(. 

وعلی الرغم من وجود طبعات لكثير من الأعضاء الخارجية لجسم 
الانسان کطبعات الأصابع وراحة اليد وباطن القدم والاذن والشفاه ...الي 
والتي پستفاد منها في انجال الجنائي لغرض الاثبات وذلك بسبب ما تتمیز 
به هذه الطبعات من صفات ومیزات تجعلها فعالة في هذا المجال» فانه قد 
یکتشف في الستقبل أعضاء آخری من الجسم ها نفس المیزات. ما قد 
يكن الاستفادة منها في هذا امجال لغرض الإثبات وكشف البریة؟. وان كان 
التركيز حالياً يدور حول تطوير الوسائل الخاصة بتقنية ال 0۸×4 والإعتماد 
على نتائجها لأغراض الإثبات عموماً والإثبات الجنائي خاصة. وسوف 
نأتي على تفاصيل هذه التقنية فيما بعد. وللإلام بطبعات الأصابع في 
جوانبها المختلفة سوف نتناول في هذا الفصل التعريف بطبعات الأصابع 
بشكل عام ثم نبين مدى مشروعيتها وحجيتها. 


Ibid 24.-1.1. (0) 

(۲) ومن هذه الأعضاء شيكة عیون الإنسان» حيث أكتشف بأنها مميزة من شخص آخر 
لذلك يستخدم حاليا في اليابان في البنوك والمصارف كوسيلة التعريف بهوية صاحبها 
وذلك مسن خلال إمكانية خزنها في أجهزة الحاسوب الآلية لأغراض المقارنة. كما م 
أوتستخدم في الوقست الحاضر طبعات الأصابع بدلا مسن الرقم السري للبطاقات 
الإلكترونية لعملاء البذوك» وعلى الأخص ف الولايات المتحدة الأميريكية وبلدان آوربا 
الغربية. أنظر للتفصيل: :مهلة الوسط -العدد 2۶1۰ بريطانيا- -۲٠٠١‏ ص۰۱۹ 


(VV) 


























الاثبات الجنسائي بالوسائل العلمية 


۱-۷ اا وسيلة 3 ددا 
و منذ ز آلاف و 7 إلا أن إستخدامها وبا سر بشخصية 


ل بد راان من ل قات 
الأصابع؛ ثم إنتقلت إلى الدول الأخرى”". وفي العراق بدأ إستخدام طبعات 


Soren Breigsted:ett problemfyllt fingeravtryck:Nordisk (0 
kriminalkrönika:1999.Nordiska Polisidro ttsforbundet . Berlings 
skogs AB, Trelleborg, Sweden,1999.5.3 


وللتفصيل بهذا الصدد انظر: د.حسين محمد علي - المصدر السابق- ص۷۸١‏ 
إبراهيم غازي وفؤاد أبوالخير- المصدر السابق - ص>۰4۲۶ د.سلطان الشاوي - علم 
التحقيق الجنائي- المصدر السابق -ص 2177-1١7١‏ أصول التحقيق الإجرامي- 
المصدر السابق-<ص ۰۱۰ د.قدري عبدالفتاح الشهاوي - أصول واسالیب التحقيق 
الجنائي- المصدر السابق- ص‌1۹-۱۸ د.عبدالعزيز حمدي - المصدر السابق - 
ص2155 نظیر شمص وفوزي خضر- علم البصمات - بيروت- دار مكتبة 
الحیاف-۲ ۱۹۸ - ص۱۷-۱۷ العمید الحقوقي دلیر احمد آکو- اثر طبعات الأصايع - 
المصدر السایق- ص۱۶-۹ د.عیدالفتاح مراد - التحقیق الجنائي الفني والبحث 
الجذائي- المصدر السابق - ص۲ ۰۱۸۲-۱۸ وکذلك: 


Nordisk kriminal krönika:1999.Nordiska Polisidrottsföorbundet. 
Berlings skogs AB, Trelleborg, Sweden,1999-S.123, Andre A. 
M.:OP.Cit.-PP. 2-3. 
Nordisk :OP.Cit.-S.321. 64 


۳۷۸ 











الاثبات اخنسائي بالوسائل العلمية 





الأصابع بعد عام ۱۹۱۵(. وقد ظهرت في آوانل التسعینات طبعات 
لأعضاء آخری مسن الجسم وتم إثارتها آمام احاکم الختلفة خاصة في 
الولايات المتحدة الأمريكية وهي طبعات الأذن 11126 ۳هت ۳ والشفاه 
(اسلتاط «أة)””. واليوم يستخدم في جمیع البلدان نظام التعريف التلقائي 
لطبعات الأصابع ) Automated Finger Print Identification‏ 
System-AFTIS‏ من خلال إستخدام جهاز الحاسوب» المبرمج والغذي 
بلایین طبعات الأصابع بحيث يتم في حالات الإشتباه بشخص معين تغذية 
الحاسوب بطبعات المشتبه به» ويقوم الجهاز بعد ذلك بقارنتها ب(۱۰۰- 
٠‏ ) ألف من الطبعات المخزونة فيه في الثانيية الواحدة. الأمر الذي 
يستحيل على الإنسان إنجازه بهذه السرعة والدقة مما يؤدي إلى تسهيل عمل 
الشرطة والإختصار في الاجراءات. 


)١(‏ د.سلطان الشاوي-علم التحقيق الجنائي- ص۱۱۲ د.عبد العزییز حمدي- المصدر 
السايق- ص ۰۱۶۲ العمید الحقوقي - دلیر أحمد آكو- أثر طیعات الأصايع- المصدر 
السابق- ص۹. 

Morgan J. United States ۷۰ David KUNZ.Court of Appeals of 42 

Washington,Division 2.97, 1999۰ PP. 1-0 

المتاح على العذوان الإلكتروني الآتي: 

http;www.forensic.evidence.com|site|]D-Knuz-htm 

Andrë A.:Lip Print Identification Anyone?Foresic evidebnce. 4 

1999. 
المتاح على العذوان الإلكتروني الآتي:-‎ 
http://www. forensic- evidence. com/site/ 1۸00004-1060 
Andre A.:Is Finger print...-op.cit.-p".3. (£) 


(¥4) 





الاثبات الجنسائي بالوسائل العلمية 


ويمتلك مكتب التحقیق الفيدرالي ) Federal Bureua of‏ 
9 ني الولایات التحدة الأمريكية قاعدة كسبيرة شزن 
ملايين طبعات الأصابع تتمکن بوساطتها الشرطة الفيدرالية أن تحدد 
هویات الجرمين أو الضحایا عن طریق مقارنة طبعات الأصابع المخزونة في 
تلك القاعدة أو في ملفاتهم. ويتم جمع طبعات الأصابع فيها إما بسبب 
إرتكاب جرائم سابقة أو عن طريق أخذ طبعات أصابع الآباء أو الأمهات 
أو الأبناء من قبل الشرطة أو طلاب المدارس بغية التحقيق من هوياتهم في 
حالات الجرائم أو حوادث اریق أو ما شابه و یحاول ال([ °8 إيجاد 
شبكة وطنية فعالة بحيث يتم من خلافا مثا إلقاء القبض على الشتبه به 
بجرهة إرتكبت في ۷0۲۵ 6۷ وأن أخذت طبعات أصابعه 
(California)‏ . 

وللتعريف بطبعات الأصابع سوف نتناول ماهيتها وأساسها فيما يأتي:- 


۱-۱-۷ ماهيسة طبصات الأصصابع: 

تعد طبعات الأصابع من الوسائل الفعالة والأكييدة في التعريف 
بالشخصية؛ وهنا یکمن سر تفوقها على الوسائل الأخرى المتبعة للتعرف 
على انجرمین"؟. وتتكون طبعات الأصابع للشخص قبل الولادة وهو جنين في 


Andrê ۸.:۲010-00۰ 2-3. (0) 
John Edgar Hoover:Finger print Identification-Federal Bureau (¥) 
investigation- Washington,DC.-1954-P.6 


)۲۸۰( 























الاثبات الجنسائي بالوسائل العلمية 


بطن أمه» وعندما يولد الطفل فان الخطوط الحلمية للطبعات تكون قد 
إستقرت في وضعها النهائي» وتبقى محافظة على شكلها ومیزاتها الدقيقة 
وإتجاهاتها إلى ما بعد الوفاة إلى أن يتحلل الجسم؛ بل إن بشرة الأصابع هي 
آخر ما یتحلل". وطبعات الأصابع تتشكل تحت الجلد في طبقة تدعي 
باطلیمات الجلدية» وتبقى هذه الحليمات طول بقاء الطبقة الجلديية نفسها» 
وان خطرط الأضابع ستعود للظهور داتماً حتى إن آصاب الجلد خدش أ 
حرق”". والتغيير الوحيد الذي يطرأ عليها هو نوها مع الأصابع تبعا 
لنمو باقي أعضاء الجسم دون حدوث زيادة أو نقصان في عدد المتطوط 
احلمية أو میزاتها الدقيقة. لذلك فهي علاوة على کونها ثابتة لا تتغیر 
منذ الولادة إلى ما بعد الوفاة» فأنها غير قابلة للتغیسیر أيضا 
مهمسا طرأ على اجلد من حروق أو آمراض جلدية أو غير ذلك“ 
وأنها تختلسف من شخص لآخر. كما أثبتست التجارب والدراسات 


` kt 





)١(‏ د.سلطان الشاوي- علم التحقيق الجنائي- ص۱۱۲. 

() فقد اثبت مقاومة الطبعات للجروح والحروق بصورة فعلية من قبل كل من العلامة 
'لوکسارد"' والسدکتور "نكوسكي" إذ عرضا رژوس اصابعهما إلى تأثير الساء الفاثر 
والدهن المغلي راصق نوا غلى الصفائح المعدنية الحامية» وتوصلا نتيجة ذلك إلى 
أن هذه الوسائل تؤدي إلى تشويه او تخریب طبقة الجلد الظاهرية فقط اما الطبقة 
تحت البشرة؛ فتبقى غير متأثرة بل سرعان ما تعود إلى حالتها الأولى بكافة خصائصها 
بعد ان تشفى الحروق. د.سلطان الشاوي- علم التحقيق الجنائي- ص۱۱۲ 

() د.سلطان الشاوي- علم التحقيق الجنائي- المصدر السابق- ص ۰۱۱۲ 

ومع ذلك فان مرض البرص أو الجذام إذا أهمل ولم يعالج سريعا فانه بحدث تاكلات 

في الجلد والأنسجة التي تحته حتى يبلغ العظام. المحامي عبد اللطيف احمد- 
التحقيق الجنائي الفني- المصدر السابق- ص۰۷۲ 


(A) 























الأثبات اللنسائي بالوسائل العلمية 





بأنها ميزة للشخص حتى في حالة التوأم الذي ينتج عن بويضة واحدة سواء 
أكانت اثنان أم ثلاثة أم أربعة .۰ وهذا ما جعل طبعات الأصابع 
وسيلة فريدة للاگبات(؟. 

وما ينبغي الإشارة إليه أن آراء العلماء مختلفة حول اشر الوراشة في 
طبعات الأصابع؛ إلا انه في عام ٠1‏ تقرر في مؤقر التساريخ الطبيعي 
اجناتي للإنسان المنعقد في تورنيو بإيطاليا انه بعد دراسة عميقة لخمسة 
أجيال في عائلة واحدة اتضح انه لا اثر للوراثة في طبعات أصابع آفرادها(. 
وحتى القفازات سواء كانت مصنوعة من الجلد أو من القماش يكن أن 
تخلفب طبعة ميزة. 

ومن الجدير بالذكر إن القفازات الطبية تلتصق بشدة بالجلد لدرجة تكسن 
الطبعات من اختراق غشاء القفاز» كما يكن قلبها من الداخل إلى الخارج 
Fhe print..op.cid-pp.2-3. ۳‏ كل André A-menssens:‏ 


وقد يعتمد قسم من المجرمین إلى تشویه طبعات اصابعهم إلا ان الحقيقة الخافية 
عليهم هي أن هذا التشویه لا يعينهم في |خفاء شخصياتهم؛ بل على العکس قد یکون 
بمثابة علامة مميزة» ومن امثلة التشويه الكامل لطبعات الأصايع ما قام به المجرم 
(روبرت عيمس) الذي اعتقل في تكساس عام ۰۱۹۶۱ ویلاحظ أنه قد يلجأ المجرمون 
الى تضليل السلطة التحقيقية في حالات مسح الأشياء الني يلمسونها في محل الحادث 
ووضع بعض المواد كالقير مثلاً على رؤوس أصابعهم » وترك طبعات اصایع مزورة › 
إذ يستعمل لهذا الغرض المطاط العجيني فتظهر الطبعة في هذه الحالات معكوسة ولا 
توجد فيها الفتحات المسامية وترك طبعات الأصابع لأشخاص آخرين للإيقاع بهم. 
ك . بين مهمد على - المتصدر السایق< ص۱۷۹١‏ د.عید العزين حمدي«الممتصيدر 
السابق - ص۰۱۶ 

(؟) د.حسين محمد علي -المصدر السابق- ص۱۸۱. 


(AY) 


الاثبات ابطس‌الي بالوسائل العلمية 


للحصول على الطبعات من السطح الداخلي(. 
كما أن آثار الجروح التي قد تبقی على رژوس الأصابع لا تسژثر في 
الطبعات ولا تقلص من أهميتهاء على الرغم من أنها قد تسبب اختفاء في 
بعض الخطوط لمدة مؤقتة غالبا وليس ها أي تأثير في الميزات الأخرى”". 
بعد هذا العرض الوجز لماهية طبعات الأصابع لا بد لنا من التعرض إلى 
تعريف طبعات الأصابع وخصائصها ومميزاتها على النحو الآتي:- 


۱-۱-۱-۷ تعریف طبصات الاصسابع ؛ 

تعرف الطبعات بأنها "عبارة عن تلك الخطوط البارز: "1910865" 
التي تحاذيها خطوط آخری منخفضة (170118575) التي تتخذ أشكالاً 
مختلفة على جلد أصابع اليدين» وعلى أصابع وباطن القدمين. وهذه الخطوط 
تترك طابعها على كل جسم تلمسه سواء أكان أملس السطح أم خشنة". 
و تعرف أيضا بأنها "خطوط البشرة الطبيعية على باطن اليدين والقدمین؛ 
وتتكون آثار الطبعات عندما توضع هذه الخطوط على حامل الأثر ( أشياء 
غير خشنة واسطح لامعت)"(*. كما عرّفت بأنها "عبارة عن الآشار أو 


Andre A. M: Is Finger print..op.cit.-p.15. )1( 

(؟) عبد اللطيف أحمد- التحقيق الجنائي الفني-- المصدر السابق- ص٣ .۷٤-۷‏ 

(۴) د. عبد العزين حمدي-المصدر السابق -ص١١٤٠ءد.قدري‏ عبد الفتاح الشهاوي- أصول 
واسالیب- المصدر السايق- ص1۸. 

.۷١ص د.منصور عمر المعايطة- المصدر السابق-‎ )٤( 


(YA) 























الاثبات الجنسائي بالوسائل العلمية 


السامات التي تخلفها درس الأصابع على السسطوح اللساء عند 
ملامستها ". وتعرف بأنها الإنطباعات التي تترکها رؤوس الانامل عند 
ملامستها احدى السطوح المصقولة» وهي صور طبق الأصل لأشكال 
الخطوط الحلمية التي تكسو جلد الأصابع”؟. 

تنحصر هذه التعريفات معظمها في تعريف طبعات الأصابع» ولكن 
هناك أنواع أخرى من الطبعات كطبعات الأذن أو الشفاه ومسامات العرق 
التي اكتشفت ولا تشملها هذه التعريفات» ولربا تظهر أعضاء أخرى تتسم 
بسمة الانفراد والتمييز» لذلك فإنه من الصعب إعطاء تعريف جامع مانع 
للطبعات. ومع ذلك يكن عد التعريف الأول أفضل التعريفات مع تلافي 
حالات التخصيص التي وردت فيه. 


۲-۱-۱-۷ خصائص طبعات الاصسایع وفوائدها: 
أولاً- خصائص طبعات الأصايع: 
قتاز طبعات الأصابع بصورة عامة بثلاث خصائص رئيسة» تتمثل فيما 
يأتي:- 
' أ عدم قابليتها للتغيير:- إذ من الثابت علميا أنه إذا ما أصيبت 
الطبقة الخارجية من الجلد ببعض الجروح» وأتبعه إتلاف الخطوط الحلمية 


۰۱۱۲ د.سلطان الشاوی - علم التحقيق الجنائي- المصدر السابق- ص‎ )١( 
۰۶ إبراهيم غازی وفؤاد آبو الخير- المصدر السايق- ص۲۵‎ )۲( 


)۲۸۶( 




















الاثبات الجنسسائي بالوسائل العلمية 


فانها سرعان ما تظهر ثانية بشكلها الأصلي عند التتام الجرح. أما 
إذا أصاب الجرح الطبقة الداخلية من الجلد فإن آثاره تبقى عليه بحيث 
يكون قد أضيفت إليها علامات أخرى مميزة أثر هذا الجرح. . 

ب - ثباتها:- إن الطبعات -أياً كانت- تتكون لدى الإنسان قبل ولادته 
وتبقى إلى ما بعد وفاته إلى ان تتحلل خلايا الجسم بكاملها. 

ج > عدم تطابقها:- وهو يعني عدم تطابق الخطوط الوجودة في الطبعات 
لدى شخصين مختلفين حتى في حالة التوأم المتماثل الذي هو من بويضة 
واحدة؛ بل تختلف طبعات أصابع اليد الواحد للشخص”". 


ثانیا- فوائد طبعات الاصابع: 
آما فوائد الطبعات فهي تتمثل فیما يأتي:- 


أ- تعد طبعات الأصابع وسيلة مهمة للتحقیق من شخصية اجرمین 
بوصفها وسيلة |ثبات. 
ب- |ثبات شخصية أو تحدید هوية التوفین في الحوادث الطبيعية کالزلازل 


(۱) رجینلد موريش- المصدر السابق - ص٩۰۸‏ د.حسین محمد علي-- المصدر السابق - 
ص۰۱۸۲-۱۸۱۲ د.قدري عبد الفتاح الشهاوي - اصول وأساليب-- المصدر الساپق- 
ص۰۷۲ د.سلطان الشاوي- علم التحقیق الجنائي- المصدر السابق- ص۱۸۶ د.عبد 
الفتاح مراد التحقیق الجنائي الفني- المصدر السابق- ص۱۸۲ د.ممدوح خلیل 
بحر- حماية الحياة الخاصة- المصدر السابق- ص ۰1٩۹۰‏ د. منصور عمر المعایطقت 
المصدر السایق- ص۰۷۱ وکذلك: 
André A. Monssens Is Finyger..op.cit,. PP. 2-3, Eldstam:‏ 
Sakkunnigbevis, tryckforlag AB, Appala, Sweden, 1991-7.‏ 


(A6) 


الاثبات اجن‌ائي بالوسائل العلمية 


والفيضانات وغير الطبيعية كالحروب والإنهيارات. 
ج- إثبات الوثائق التي يطبعها الأميون في حالة إنكارها من قبلهم"؟. 
وهناك أربعة أشكال رئيسة لطبعات الأصابع حسب الخطوط الحلمية 
الموجودة في رؤوس الأصابع» وهي المقوسات والمنحدرات والمستديرات 
والمركبات» ويقع كل إنسان ضمن فوذج من هذه النماذج الاربعة"؟. كما أن 
هناك نوعين من طبعات الأصابع وذلك حسب الآثار التي ترك في مسرح 
الجرية. أوهما: الطبعات الظاهرة» وثانيهما: الطبعات الخفية". 


۲-۱-۷ الأسساس | لإستخدام طبعات الاصایع ؛ 
س ي # ۵ ف مغ 


إن خصائص طبعات الأصابع التي أشرنا إليها هي التي تضفي عليها 
أهمية بالغة في التحقيق من الشخصية كما أنها هي الأساس الذي یبنسی 


)0( إبراهيم غازي وفؤاد ابى الخير- المصدر السابق-- ص۲۵ د.عیبد الفتاح مراد 
التحقيق الجنائي الفني- نفس المصدر السابق -ص۶ ۰۱۸۵-۱۸ 
Andrê : Is Finger..op. Cit. ۰‏ )2( 
(۷) وللتفصيل في هذه الأشكال والأنواع للطبعات الأصايع 'أنظر:إبراهيم غازي وفؤاد ابو 
الشسير- المسصدر السسایق- ص۲ ص ۰5۲۸-۶۲۵ د . سين محمل علسی -المسصدن 
السسایق-ص ۰۱۸-۱۸۲ د.قسدري عبسدالفتاح السشهاوي -أصسول ااي اق 
السایق- ص ‏ دلير احمد آکو-آشر طبعات الأصابع-المصدر السایق-ص ۰۳۲۷-۲۱ 
د.عبدالفتاح مسراد-التحقیسق الجنسائي الفسني-المسصدر السسابق-ص ۱۱۸۷-۱۸۶ 
د.منصور عمر المعايطة-المصدر السایق-ص ۰۷۳ كما ویقسمها البعض إلى ثلاثة 
نماذج رئيسة هي :حلقية وقوسية وحلزونية . 
Andre A. M.: Is Finger..op.cit.-p.15.‏ 
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عليه إستخدام الطبعات في مجال الاثبات النائي". فضلاً عن آمور آخری 
يكن الاستناد الیها بطبیعتها آسسا اضافية في الاعتماد على طبعات 
الأصابع في مجال الاثبات. وهي أنه من الناحية العملية» ومنذ أن بدا 
إستعمال طبعات الاصابع لم يكتشف ضمن الطبعات المأخوذة مطابقة 
طبعتین لأصبعين سواءٌ لشخص واحد أو لشخصین مختلفين”. اضافة إلى أن 
قانون التباین الطبيعي» الذي پقضي بأنه "لابوجد في العام شيئان ینطبقان 
في تفاصیلهما کل التطابق" يبدو ثابتاً في علم طبعات الأصابع؟. 

أما فيما يخص كيفية |نطباق أو حدوث الطبعات سواء كانت للأصابع أم 
راحة اليد أم باطن القدم أم أصابعه» فتعود أسبابها إلى أن البشرة أو طبقة 
الجلد التي تكسو هذه الاعضاء والستي تتميز بوجود خطوط بارزة بها 
تسمى بالخطوط الحلمية» وان هذه الخطوط تكون دائما في حالة رطبة لما تفرزه 
الغدد العرقية النتشرة على سطحها من مواد دهنية وأملاح تضرج عسن 
السامات التجاورة» بحيث إذا ما وضع الإنسان يده أو إصبعه أو أي عضو 
من هذه الأعضاء على جسم ماء فان أثر هذا الضغط أو التلامس يبقي 
على سطح ذلك الجسم وهذا الأثر يكون مطابقاً نشكل تلك الخطوط الحلمية: 


,3 إدراهيم غاري وفؤاد ابو الخير-المصدر السايق -ص ۲۵ ۰۶5 د.حسين محمد على - 
المصدر السابق-ص187؛ د.سلطان الشاوي-علم التحقيق الجذائى- المصدر السابق 
-ص ۰۱۳۱۶ 2 مخغصور عمر المعايطة- المصدر السایق- ص الا. 

(1) دلير احمد اكو-أثر طبعات الأصابع في الاثبات الجنائي- المصدر السابق- ص53-/1ه 

)¥( ابراهیم غازي وفوؤاد ایو الشير - المصدر السايق- ص۲۱ ۶. 


(YAY) 








الاثبات امبحنسائي بالوسائل العلمية 


ولكن قد لا يكون مرنياً للعين في أغلب احالات". وبعبارة مختصرة: فان 
المواد التي يفرزها الجسم تترك على السطوح التي يلمسها على شكل 
طبعات سواء أكانت للأصابع أم راحة اليد أم باطن القدم...الح. وهذه 
السطوح تكون مختلفة بطبيعة ال حال من حالة لأخرى» لذلك تتطلب تقنيات 
مختلفة بغية الحصول على طبعة ما(. والحالة النفسية الاضطرابية الستي 
يكون فيها اجرمون عادة عند إرتكابهم الجرائم تسبب الإزدياد في إفرازات 
الجسم- ومنها العرق- لذلك پلحظ آنهم يتركون طبعات واضحة في مسسرح 
الجرية» بحيث تكون في بعض الأحيان واضحة حتى للعين الجردة. 

وما ينبغي الإشارة إليه في هذا المجال» أن نظرية التبادل التي سبق 
ذكرهاء والتي تفسر أساس الاعتماد على بعض الآثار ال مادية التي تتخلف 
في مسرح الجرية» يكن الإستفادة منها أيضا في الكشف عن الجريسة» 
كحالات الطبعات والملابس والاحذية والاشياء الأخرى» التي يكن الاعتماد 
عليها في عملية كشف الجرية بوساطة الكلاب البوليسية» أو الاجهزة 
التخصصة في هذا الجال. 


ر۱) وقد إختلف العلماء في تفسير الحكمة من وجود هذه الخطوط واهميتهاء قیذکر البعض 
أنها تساعد على الإمساك بالأشياء لان اليد الخشنة أقدر على ذلك من اليد الملساء 
وهناك من يشير إلى ان هذه الخطوط البارزة ذات حساسية زائدة مما يجعلها عاملاً 
مهما في نقل الإحساس باللمس؛ ويرى البعض الآخر أن وجود هذه الخطوط نما هو 
بمثابة تقوية لبشرة الأطراف كالأصايع مثلاً حتى لا تتآكل او تتلف بسهولة. 
عبدالفتاح مراد“ التحقيق الجنائي الفني والبحث الجنائي- المصدر السابق- ص۱۸۹ 

Andrê A.: Is Finger..OP. Cit.P.16. 5 

() دلير احمد آكو-اثر طبعات الأصايع في الإثبات الجنائي-المصدر السابق-ص۲۰ 


(FAA) 




















الاثبات الجنسائي بالوسائل العلمية 
7 


۲-۷ الأسساس القسانوني لاستخدام طبعسات الأصصابع في 
المجال الجنسائي : 

تعد طبعات أعضاء الجسم الختلفة من التثار الادية المهمة الستي 
تتخلف عن الجناة في محل الحادث. لذا فانه على احقق أن یکون ملما بصورة 
عامة بأنواع الطبعات حتی هکنه من أن یکون فکرة مبدئية عن الطبعات 
التي قد توجد في مکان ارتکاب الجرهة وعسن علاقتها بالتهمین» ويجعله 
قادراً على تقرير فيما إذا كانت الطبعات المتخلفة صالحة لأغراض الإثبات 
أم لا. لأنه قد يوجد جزء صغير من طبعة لكن يحتوي على نقاط واضحة 
بحيث يكفي للمقارنة» قد لا تتوافر في طبعات أخرى وإن كانت كاملة إلا 
أنها مطموسة لا يكن الإستفادة منها لاغراض الإثبات الجنائي. كما 
ينبغي على احقق ألا يتناول الأشياء بوساطة منديل أو عن طريق إستعمال 
القفاز. لأن هذا الأمر» وان حال دون ترك طبعات الحقق على تلك الأشياء 
أو الاجسام فانه سؤدي إلى إتلاف طبعات الجرم". وبا أن لطبعات 
الأصابع أهمية كبيرة في التحقيق عن الشخصية كونها الوسيلة القاطعة وها 
حجية مطلقة في الإثبات» فقد أصبحت من الوسائل التي تأخذ بها غالبية 
التشریعات» ويقره الفقه» ويعمل به القضاء في جميع دول العالم» بل تعد 
مسألة اخذ الطبعات من المسائل المسلم بهاء التي لا تثير جدلا ونقاشا لا 


(۱) د.عبدالفتاح مراد- التحقيق الجنائي الفني والبحث الجنائي - المصدر السابق- 
ص۰۱۹۱-۱۸۹. 


)۲۸۹( 


الاثبات الجنسائي بالوسائل العلمية 


من الناحية الفقهية ولا من الناحية القضائية. كما يعد الدليل المستمد من 
مقارنة طبعات الأصابع دليلاً له حجية قاطعة في الاثبات كما سبق 
الاشارة. وقد نصت أغلب التشريعات صراحة على امکان اللجوء إلى هذه 
الوسيلة في سبيل الكشف عن الحقيقة“ ومنها التشريع العراقي الذي أجاز 
لقاضي التحقيق أو احقق إجبار المتهم أو الجنى عليه في جناية أو جنحة 
على اخذ طبعات أصابعه با يفيد التحقيق وذلك إستنادا إلى حكم المادة 
(۷۰) من قانون أصول احاکمات الجزائية العراقي؟ إلا أن هناك 00 
م تعالم صراحة حكم هذه المسألة كالقانون الصري مثلاً. ولكن ليس ة 

ينع من اجبار التهم على إعطاء طبعات آصابعه إذ أن المشرع 0 
يجيسز إجراءات أكثر خطورة من أخذ طبعات الأصابع”" على الرغم من 
وجود إختلاف كبير بين هذه الوسيلة والوسائل الأخرى التي يسمح بها 
القانون -ولو كان على سبيل الاستشناء» كمراقبة الحادثات اطاتفیتةه 
والاستعانة بالكلاب البوليسية- من الناحية العلمية» ويتمشل هذا 
الإختلاف في قطعية النتائج التي يتوصل إليها عن طريق مقارنة طبعات 


(۱) د. ممدوح خليل بحر“ حماية الحياة الخاصة قي القانون الجنائي- المصدر السابق- 
ص ۰۹۲-1۸۹ 

(۲) تقضی المادة المذکورة بان "لحاکم التحقیق أو المحقق ان برغم المتهم أو المجنی 
عليه في جناية أو جنحة على التمکن من الکشف على جسمه واخذ تصویره الشمسي 
أو بصمة اصابعه أو قلدل من دمه أو شعره أو اظافره أو غير ذلك مما يفيد التحقیق 
لأجراء الفحص اللازم علیها ...۲ 

(۳) د. ممدوح خلیل بحر- حماية الحياة الخاصة- المصدر السایق- ص٩1.‏ 


)۲۹۰( 


الاثبات الجنسائي بالوسائل العلمية 





الأصابع» وهذا ما أكدته أحكام الحاكم الختلفة(؟. 

لذا فان النتيجة التي يحصل عليها عن طريق مضاهاة طبعات الأصابع 
تشکل دليلاً قائماً بذاته بحيث لا يحتاج إلى تعزيزه بقرائن أو أدلة أخرى. 
ومن جهة أخرى فإن تقرير خبراء طبعات الأصابع يعد من السائل الفنية 
البحتة التي لا تستطيع احکمة أن تحل نفسها محل الخبير الفني لطبعات 
الأصابع”"2. ومع كل ذلك فإنها لا تخرج عن كونها أحد عناصر الاستدلال 
التي تخضع لتقدير الحكمة المختصة". 

ومن التطبيقات القضائية في هذا الجال القضية التي عرضت أمام إحد 


(۱) إذ قضت محكمة النقض المصرية بأنه "من القواعد المقررة أن لمحكمة الموضوع 
كامل السلطة في تقرير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة أمامهاء وهي الخبير 
الأعلى في كل ما تستطيع أن تفصل فيه بنفسها او بالإستعانة بخبير يخضع رأیه 
اوبره ارامت ی كه اليد من لماكل او لحني اي 
المحكمة بنفسها أن تشق طريقها لإبداء رأي فيها A‏ '. أحمد سمير اپو شادي- 
المصدر السابق-ج١-‏ ص ۰۹۱-۷ كما قررت في حكم آخر لها بان "الاصل أن لمحكمة 
الموضوع کامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المعروضة على 
بساط البحث... إلا انه من المقرر متى تعرضت المحكمة لرأي الخبير الفني في مسألة 


فنية بحتة فانه يتعين عليها أن تستند في نفنیده إلى أسباب فنية تحمله. ..۰ أما فهي لم 
تفعل فان حكمها يكون معيباً بالقصور". د.عدلى أمير خالد- المصدر السابق- 
ص٥٣۲‏ . 


)١(‏ جاء في أحد قرارات محكمة النقض السورية إن" الخبرة الفنية لا تنقض إلا بخبرة فنية 
مثلها'"'. ياسين الدركزلب وأديب استانبولی-المصدر السابق- ص ۰۲۱-۲۵ 

(۲) وقضت محكمة النقض السورية بان "الخبرة الفنية عنصر من عناصر الإستدلال التي 
لا بد من تمحيصها ووزنها بالميزان القضائي". ياسين الدركزلي وأديب- المصدر 
السابق- ص ۰۲۷ 


)۲۹۱( 
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احاکم الدافاركية» والتي تتلخص وقائعها في أن الشرطة الدافاركية قد 

أبلغت في التاسع من شهر حزيران من عام۱۹۹۱ عن جرية قتل في إحدى 
الشقق الواقعة في ضواحي العاصمة الداماركية کوبنهاکن» وعندما وصلت 
الشرطة وجدت الضحية (القتيلة) عارية تماما في غرفة نومها ملطخة 
بالدماء» وکانت آثار الدماء موجودة في کل مکان داخل الغرفة وعلی 
اجدران ما دل على أن القتبلة قد قاومت الجاني مقاومة عنیفة» كما لحظت 
الشرطة وجود طعنات لآلة حادة على القسم الأعلى من جسم القتيلة 
وعند إجراء الفحص التقني من قبل اللجنة الجنائية المختصة في مكان 
الجرية تم الحصول على مواد كثيرة» وتم أيضا أخذ طبعات الأصابع في 
أماكن مختلفة من شقة القتيلة» وأول ما توصلت إليه اللجنة من الناحية 
المبدئية من بين الفرضيات التي توصلت إليها أن انجرم قد يكون على معرفة 
بالقتيلة» أو على الأقل كان يعرف مكانهاء لأن شقتها كانت في منطقة 
تتشابه أشكاهاء لذا لابد للشخص من أن يكون عارفاً با منطقة لكي يحدد 
هذه الشقة. كما ثبت لديها أن القاتل قبل وفاة نی عليها قد زار حمام 
الشقة وربما غسل يده أو الآلة المستعملة في الجريمة قبل وصول الشرطة» ولكن 
الهم في هذا الجال أن الشرطة وجدت طبعة أصابع في حمام القتيلة تحت زر. 
تشغيل النور. إلا أنها كانت ملطخة بالدماء مما تعذر على الخبير المختص 
من تغذية جهاز احاسوب الآلي بطبعة الأصابع هذه لغرض القارنته 
والتعريف بشخصية صاحبها من خلال ما يسمى بنظام (41"15)؛ الذي 
يقوم على تغذية الحاسوب الآلي بآلاف طبعات الأصابع للمشتبه فيهم 
وأصحاب السوابق في الجرائم المختلفة مع العلومات الشخصية عنهم. لذا 


(AY) 
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اضطرت الشرطة إلى مقارنة الطبعات بشكل تقليدي (يدوي). وقت مقارنة 
الطبعة بأكثر من (۵۰) ألف طبعة أصابع مختلفة دون الوصول إلى نتيج ة 
معينة. كما لم تتوصل الشرطة من خلال الوسائل الأخرى» كالتحقيق مع 
الأقارب والأصدقاء وجيران القتيلة إلى شيء يفيد في كشف الحقيقة. مضى 
على القضية أكثر من أربع سنوات دون الوصول إلى نتيجة» ولكن مع ذلك 
فان الشرطة الجنائية سولا سيما المختير الجنائي الذي تعامل مع طبعة 
الأصابع الملوثة بالدماء- كان واثقا أن تلك الطبعة هي مفتاح لحل القضية. 
وفي آذار (مارس) عام ۱۹۹۵ تمكن أحد التقنيين من دراسة وتحليل الطبعة 
من خلال إبراز بعض الخطوط في طبعة الأصابع تلك» وتغذية الحاسوب الآلي 
بالطبعة من جديد (آي وفق نظام ۸15 وقام الحاسوب بقارنة الطبعة 
بثلاثين طبعة مخزونة» ظهر نتيجة لذلك أن الطبعة مطابقة لطبعة أصابع رقم 
(19) التي كانت عائدة لشاب يسكن في نفس البناية» وكان من أصحاب 
السوابق ومشتبه به في نفس القضية» وله طبعات أصابع عند الشرطة» 
وعندما تم مواجهة المشتبه به بهذه النتيجة» أنكر في البداية ولكنه اعترف 
بساعدة محاميه بأنه هو الذي قام بالجربة» ولكنه لم يقصد القتل بقدر ما 
قصد السرقة» ولكنه تفاجأ بالقتيلة التي صرخت بأنها تعرفه» ما إضطر إلى 
قتلها لإسكاتها. فحكمت الحكمة عليه ب(15١)‏ سنة سجن. وصادقت 
الحكمة العلياء عند قييز الحكم على قرار الحكمة الجنائية الأولية في ۱۳ 
آذار(مارس) 201991. 


Nordiska Kriminal Krönika:op.cit.-p.2. (\) 
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۲-۷ طبصات الاذن والشفاه؛ 

بعد أن تم إستخدام طبعات الأصابع في القضایا الجنائية لغرض الاثبات 
حوالي۰ ۱۰ عام» فقد بذلت محاولات علمية لغرض اكتشاف طرق أخرى 
يكن بوساطتها التعريف بشخصية الجناة”". يرى المختصون في مجال 
المختبرات الجناتية» أن ار آذن الانسان مميزة من شخص لآخر» وان هذه 
المميزات أو الخصائص لا تتغير بل تحافظ على نفسها كطبعات الأصابع. لذا 
یری هولاء أن طبعات الاذن -وبنفس کفاء: طبعات الأصابع- یکن 
إستخدامها- وسيلة للتحقق من شخصية المشتبه ب إذ من الثابت 
علميا أن طبعة الأذن اليمني تختلف عسن طبعة الأذن اليسرى لنفس 
الشخصء كما يختلف الشكل العام لطبعة الأذن وحجمها من شخص لآخر 
بل يعد أكثر أعضاء الجسم تعبيراً عن شخصية الفرد". إذ ظهر من خلال 
تجربة أجريت علی(1۰۰) شخصاء بأن صيوان الأذن يتكون من غضروف 


(۱) دلير ثه‌حمه‌د تاكو- سروشت دووجار نايهتهكايهوه- گوفاری كاروان- زماره (60)- 
هه‌ولیر- 1945- لا ۰۸۲ 
Andra A.:Ear Identification City,Missouri,1999-pp.1-2 43‏ 
Research,Kansas‏ 
المتاح على العنوان الإلكتروني التالي:- 
http:www-forensic-evidence.com/site/[D00004_4.htmI‏ 


Iannarelli A.: Ear identification. Forensic identification series. 
Paramount publishing company, fremont, California, 1989, p.20 et. 


sid. 
Iannarelli A: OP. Cit.p. 21. (¥) 


)۲۹۶( 


الاثبات الجنسائي بالوسائل العلمية 


خاص يحتوي على خطوط تختلف من شخص لاخر(. 

ولذلك فان الشخص لو وضع أذنه على سطح ما كالأبواب مثلا من اجل 
أن يسترق السمع و ينصت للآخرين فإنه يترك طبعاته على ذلك السطح 
بنفس الطريقة التي تترك الأصابع طبعاتهاء بحييث يكن بطريقة متطورة 
مشابهة لطريقة طبعات الأصابع» أخذ طبعات الأذن”". 

ويلحظ أنه يصعب على الباحث الفني ان يعشر عن طبعات للأذن في 
مسرح الجرية» لاسيما إذا كانت غير ظاهرة» إلا إذا استعان بأهل الخبرة في 
هذا اجال» وعلى ذلك فإنه من العادات العروفة لدى بعض الجرمين في جرائم 
السرقات القيام بنوع من الاستكشاف للتأكد من وجود أصحاب النزل. 
وكذلك فإنه من الطرق المتبعة في فتح أبواب الخزائن ليسمح حركة التروس 
التي يحركها بالأرقام لغرض فتحها. وقد ينتاب امجرم نوبات التعب أو 
النعاس في مسرح الجرية فيتكيء على بعض الأثاث الموجودة مثل الدواليب 
والثلاجات 0 وكذلك فإن ما يواجه الباحث الجنائي والفني مسن 
صعوبات في هذا الجال يتمثل في انه عند أخذ طبعات الأذن ينبغي أن تتخذ 
بصورة كلية» بحيث يكن الباحث والخبير من تحديد هوية الجاني بعد عملية 
المقارنة. مع انه قد تمكن لحد الآن اخذ طبعات عدة للأذن في بعض القضايا 
الجنائية سواء أكانت على الأبواب أم أجهزة التليفون!”. 


1 ٤ال دلیر نه‌حمه‌د تاكؤق- سروشت دوجار نايهتهكايهوه- سهرجاودى پیْشوو-‎ )١( 
Andrê A.:Ear Identification: op.cit.-pp.1-2. (Y) 

(۳) د.متصور عمر المعايطة- المصدر السابق - ص۷۸. 

)٤(‏ دلیر ئەحمەد ناكق- سروشت دوجار نایه‌ته‌کایه‌وه- سهرجاودى ييّشوو- لا۸۶. 
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وقد أجريت دراسات أخرى حول إستخدام الأذن من خلال التقاط صور 
فوتوغرافية» بغية مقارنتها ومن ثم التوصل إلى معرفة شخصية صاحب 
الأذن با يسمى بطريقة (111286©5 021116125)). و تستخدم هذه الطريقة 
من خلال كاميرات المراقبة التي يكن نصبها في أماكن مختلفة. ويلحظ أن 
هولندا كانت شا محاولات سباقة في هذا الجال على الرغم من أن إستخدام 
الكاميرات شائعة في أماكن أخرى من العالم. وان حكمة التركيز على الأذن 
في هذه الحالات» هي أن أجهزة الكاميراء إنما تصور الشخص أو الأشخاص 
حينما تكون أجسامهم أو جزء كبير منها مغطية بالملابس أو الأقنعة؛ ما 
يبرز أهمية الأذن كوسيلة للتعریف بالشخصية في هذا امجال!". 

وفضلاً عن المميزات التي تتمتع بها طبعة الأذن من الناحية العلمية: 
وهي انه ليس هناك أذنان مطابقان في جميع تفاصيلهما -بل ثبت عدم 
تطابق الأذن اليمنى مع الأذن اليسرى- فإن هناك مميزات أخرى تقف وراء 
إستخدامها في جال الإثبات الجنائي» وهي إمكان رفع طبعة الأذن علمياًء 
ما اصبح ممكنا اخذ صورة أذن المشتبه به لغرض مقارنته مع طبعة الأذن 
المأخوذة من محل الحادث» كما أنه نُة سوابق قضائية أخذت فيها احاکم 
بطبعة الأذن دليلاً كافياً للإدانة. ومع ذلك يلحظ أن طبعة الأذن في 
البلاد العربية لم يتسع ها الجال في التطبيق في قضايا الإثبات الجنائي» ولعل 


A.J.Hoogstrate and others: Ear Identification Based on 43 


Surveillance Cameras Images, Netherland. Forensic institute May. 
31.2000.0.45 . 
http://www. forensic evidence.com/]D/[Dear Camera_htmI 


(۲) د.منصور المعابطة- المصدر السايق- ص٦۷۸-۷.‏ 


(۹%) 
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سبب ذلك يعود إلى عدم إستخدام الأذن بصورة مباشرة في تنفيذ الجرهة. 
إلا أن بعض البلدان العربية بدأ بالإستفادة منها في مجالات أخرى کالتثبت 
من هوية الأطفال حديثي الولادة ني حالات الاشتباه ببنسوتهم- 
المستشفيات"": وعلی الرغم من آن طبعة الآذن تأتي في مرتبة ثانية بعد 
طبعات الأصابع كوسيلة مؤكدة للتعرف على شخصية الجا الا انه في قضية 
جنائية قتل فيها شخص في ولاية من الولايات المتحدة الأمريكية في عاء4 ١99‏ 
ت ق تقتنع الحكمة في تلك القضية بنتائج مقارنة طبعات الأذن على إعتبار انه لا 
بوجد هناك ما يساند علي ثبات طبعات الأذن وصحتهاء وانه غير مقبول 
بشكل عام لدى الحاكم وفي الأوساط القضائية» على الرغم من أن دراسات حول 
هذا الموضوع قد طرحت منذ عام974١2‏ كما أثيرت بشأنها القضايا أمام احاکم 
منذ عام۱۹۸۵(. 
وني قضية فريدة من نوعها "people ٠7. Davis N0.2.97.0725"‏ 

عرضت آمام إحدى محاكم الاستتناف الأمريكية ( ۸006۵1 IIlinois‏ 

0۲ قبلت الحكمة الذکورة في قرارها في ۱۲ ایار (مایو)۱۹۹۹) شهادة 
خبیرین في طبعات الأصابع وفاحص الوثائق من الشرطة الأميركية بآن التعریف 
من خلال طبعات الشفاه (1060)1116211010 )Lip print‏ بشکل عام 
مقبول في الوسط العلمي بوصفها طريقة ة تعریف ثابتة وأكيدة» وأن الطرق 
الستخدمة في طبعات الشفاه هي شبيهة أيضاً لتلك الستخدمة في طبعات 
الأصابع» وأنها مقبولة بوصفها وسيلة علمية للمقارنة» كما ۴ بوجد شك في 
)١(‏ نفس المصدر ونفس الصفحة. 


(۲) د.منصور عمر المعايطة- المصدر السابق - ص۷۸. 
Morgan J.op.cit.pp.1-10 (¥)‏ 
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الوسط العلمي الشرعي أو القضائي» من أن طبعات الشفاه وسيلة تعریف 
قاطعة وأكيدة» وهذا ما أكد عليه (1”131) وشرطة التحدة» ومع ذلك يلاحظ 
انه ليس هناك دراسات في هذا الجال تثبت إستخدام طبعات الشفاه آمام احاکم 
الختلفة بشكل وسيلة اثبات"؟. 

وفي قضية أخرى حدثت في إحدى الولايات الأمريكية» تتلخص وقائعها في أن 
مشتبها به قد دخل إحدى البيوت في عام ۱۹۹۶ وقام بقتل صاحب البييت 
الذي كان نائما في إحدى غرف البيت بآلة حادة» وضرب ابن القتيل البالغ من 
العمر(۱۳) سنة إلا انه تم إنقاذ الابن» كما قام بسرقة مواد كهربائية وأشياء 
أخرى. وعند وصول الشرطة إلى مكان الحادث وأخذ طبعات الأصابع. آثار 
إنتباه أحد الحققين» الذي كان من أهم المختصين في مجال طبعات الأصابع وله خبرة 
أكثر من عشرين عاما في هذا الجال. طبعات أذن مخفية جزئيا على باب غرفة 
النوم للقتيل. فأستخدمت التقنية التقليدية لرفع واخذ تلك الطبعات» وبعد ذلك 
من خلال التعامل معها في الحاسب الآلي تم الحصول على طبعة أذن كاملة.وعند 
مقارنتها بطبعات اذن المشتبه به الوحيد في القضية» عن طريق وضع أذنه على 
سطح زجاجي صلب» وأخذ عدة طبعات له تحت آوضاع معينة وجدت متطابقة. 
ومع ذلك لم تأخذ بها الحكمة على أساس عدم وجود نظرية علمية تساند الم 
وم يكن هناك إستخدامات لمثل هذا النوع من الطبعات أمام محاكم الدول 


5 ۲ 
الأخرى7 " 


Andrê A.:op. cit. 22.25-28. . 
Morgan J.:op.cit.-pp.1-10. (¥) 
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۸- إستخدام الطبعة الجينية في الإثبات الجنساني 


۰ ۰ 


+ 


۳۸ نمهید: 
تعد تقنية ال (N4‏ من آهم الوسائل العلمية الشائعة في العصر 
الحديث من حیث استخدامها لأغراض الاثبات في القضایا الجنائية» وبفضل 

التطور الكبير الذي حصل في تة تقنية الجينات بشكل عام وتقنية DNA Ji‏ 

بشكل خاص أصبحت هذه الطريقة في أحوال كسثيرة حاسمة جداً سواء في 

تحديد العلاقة بين الجاني أو المشتبه به والجرهة المرتكبة 1 نفي هذه العلاقة) 

خاصة فيما لو كان هناك أشخاص عدة مشتبه بهم وتتوافر في القضية 

مواد اثبات معينة كالدم- المني- اللعاب- الألياف» وغير ذلك من الآثار 
أو المواد الحيوية التي تترك من قبل الجناة في مسرح الجريمة» إذ يمكن عسن 
طريق فحص أو تحليل ا۷۸(] الوجود أو المكون لتلك المواد أو الآثار 
إثبات عائديه هذه المواد إلى شخص أو أشخاص معينين مشتبه بهم في 
الجريمة. عليه فان مهمة هذه الوسيلة تتمثل بالدرجة الأساس في التعريف أو 
التحقق من شخصية الجاني (۱)1060111601100) كما هو الحال في 

الفحص التقليدي لطبعات الأصابء". 

(۱) تستخدم هذه التقنية في مجال القانون الجنائي في أنواع كثيرة من الجرائم اهمها جرائم 
الاغتصاب أو الإعتداءات الجنسية التي من الصعب على الجاني إن یمحو کل آثار 
الجريمة سواء تلك التي في جسم المجنى عليه أو عليهاء كالمنى مثلا أو في محل 
الجريمة. للتفاصيل بصدد ما تقدم وكذلك الجرائم الأخرى انظر: د.رضا عبدالحليم 
عبدالمجيد- المصدر السابق- ص۶ ۰۱۳۱-۱۳ وكذلك: peter krantz: 0p. Cİ. ٩۰‏ 
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وتعتمد الوسائل الحديثة في الإثبات عن طريق الجينات على تخليل 
الحامض النووي ال1(]14؛ ومعرفة الشفرة الجينية التي تتميز من شخص 
لآخر» ويتم هذا التحليل على أي جزء من أجزاء الجسم البشري أو بقاياه و 
مشتقاته کالشعر- الدم- الأظافر ..ال. 


إذ لم يقتصر دور البيولوجيا على تقديم وسائل جديدة لحسم النزاع في 
مسائل إثبات البنوة أو نفيها أو النسب فحسب"؟ بل أمتد إلى مجال 


4 وتستخدم هذه التقنية في حالات إثبات البنوة بشكل أكثر مما هو عليه في المجالات 
الأخرى» بل اصبحت في مقدمة الادلة في هذا المجال إذ أن فصائل الدم والوسائل 
الأخرى التي كانت تستخدم لهذا الغرض تعد مجرد قرينة نفي. فالخبیر القضائي 
يستطيع أن ينفي او يستبعد بنوة احد الأطفال بدرجة تكاد تكون قاطعة بعكس 
حالات إثباتها. ولذلك فان فحص الدم وفقا لطريقة فحص مجموعة فصائل الدب 
إختبار له قيمة سلبية أكثر منها إيجابية» اما فحص ال4 ف حالات إثبات او نفي 
النسب فيعطي نتائج مؤكدة بنسبة ۱۰۰-۹۹/۹۹۹/ كما يرى المختصون وذلك إذا 
كان هناك إشتباه بان اکثر من شخص قد يكون والداً لطفل لا يعرف نسبه او متنازع في 
أمر نسبه» وهذا الأمر مألوف في المجتمعات الغرپية. لذا فقد سارعت المحاکم الأوربية 
والولايات المتحدة الأمريكية إلى قبول نتائج هذا الفحص لديها. فضلاً عن إستخدامات 
أخرى لهذه التقنية من أهمها حالات التعرف على الأشخاص مجهولي الهوية» خاصة 
الذين لايمكن التعرف عليهم وفقاً للطرق الأخرى المعروفة في هذا المجال. ففي تصريح 
جديد بتاريخ ۱۹۹۸/۹/۱۷ اعلنت الشرطة الكندية أن العيّنات التي تم جمعها أو العثور 
عليها في حادثة طائرة الخطوط الجوية السويسرية رقم۱۱۱ ف نوفاسكوتاء أعدت تحلیل 
اذا[ ل؟؛ شخصا (۷۰ذکور؛ ۱۷ اناث) وكانت هذه الطريقة فعالة في التعرف على 
ضحايا تلك الحوادث بل تكاد تكون الوسيلة الوحيدة في هذا المجال.انظر: د.رضا 
عبدا الحليم عبد المجيد- المصدر السابق- ص ۹۸-۹۷ د.عباس العبودي- الحجية 
القانونية لفحص الدم في إثبات قضايا النسب- مجلة العدالة- العدد الثاني- بغداد- 
69 - ص ۰۶۱-۶۰ د.حسین توفيق فيض الله-إتفاقيات ال(641"1/59710)- وعولمة 


e) 
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الاثبات الجنائي الذي يعد من آهم الات القانون وذلك لایجاد العلاقة بين 
الجرم والجريمة بوصفه من أهم مقومات الاثبات الجنائي”". 

ولعل آهمية هذه الوسيلة لا تکمن في کونها آحدث وسيلة للتحقیق من 
الشخصية فحسب» بل هي وسيلة فعالة لتبرنة الشتبهین أو التورطین في 
بعض الجرائم ونفي علاقتهم بها آیضاء وأن ما يزيد من آهمیتها أن فاعلية 
هذه الوسيلة لا تنحصر فقط في الجرائم احالية وافا تمتد إلى الجرائم السابقة 





الملكية الفكرية-- مطبعة جامعة صلاح الدين- ارييل-- “۱۹۹۹٩‏ ص۲۹۸ وما بعدهاء 

د.منصور عمر المعايطة- المصدر السایق- ص۰۸۱ وكذلك: 
,U 5 department of justice. Office of justice programs.National‏ 
institute of Justice (NIJ): past convection DNA Testing:‏ 
Recommendations for handling Requests .A report from National‏ 
commission of the future of DNA Evidence.Washington,‏ 
DC.1999.p-22 .‏ 

المتاح على العنوان الالكتروني الآتي:- 
/http://www.ojp.usdoj.gov‏ 
„Mike Byrd: DNA, The Next Generation Technology is here? Miami‏ 
Dade police Department crime science Investigations -p.2.‏ 
المتاح على العنوان الالكتروني التالي :- 
http://www. police 2.ucr. edu /csi-collection.htm|‏ 
)١(‏ د. رضا عبد الحليم عبد المجيد- المصدر السابق- ص۱۳۲-۱۳۱. 
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حديثة فیما ینعلق باستخدامها في القضایا الجنائية» وقد أستخدمت لأول 


Reuters News Agency: FBI Certifies DNA evidence. The 63 
Washington Times. Thursday Nov.13.1997. Newspaper Articles page. 
المتاح على العذوان الإلكتروني الآتي:-‎ 
http://www.hope-dna.com/articles/ha_washtimes_971113.htm 


„Santa Ana, Calf: Wrongly covicted man finally sees justice Nationa 
&World. Wednesday,october.7.1998. 


المتاح على العنوان الإلكترونى الآتى:- 

http://www.hope-dna.com/articles/ha_vapilot_981007.htm 

ففي قضية نظرتها إحدى المحاكم الأمريكية في عام ۱۹۸١‏ تتلخص وقائعها في أن 
فتاة صغيرة لا تنجاوز عمرها )٩(‏ سنوات» تعرضت إلى الإختطاف والإغتصاب من قبل 
رجل غريب» كما تعرضت في نفس المنطقة فتاة اخری تبلغ من العمر (۱۷) سنة لنفس 
الجريمة. فألقت الشرطة القبض على المتهم بمساعدة صورة تخطيطية عملتها من 
خلال الوصفب الذي أعطتها الضحیتان» ومن خلال تشخيصه من بين اناس آخرين» 
وحكمت المحكمة عليه بالسجن لمدة ١‏ سنة عن جريمة الإختطاف والإغتصاب 
بإستعمال القوة مع الإقتران بالظرف المشدد کون الجريمة ارتكبت بحق طفلتين غير 
بالفتين» وكان المتهم يعيش في نفس المنطقة ولم يستطع إثبات وجوده في مكان آخر 
وقت إرتكاب الجريمة سوى شهادة والدته. وعند استئناف القضية من قبل المتهم عام 
۷ صادقت محكمة الإستئناف على قرار المحكمة الأوليتة إلا أنه في عام ۱۹۹۲ 
طلب محامي الدفاع إعادة المحاكمة نظرا لوجود ادلة جديدة بالإعتماد على نتائج 
فحص ال DNA‏ فعند إجراء الفحص المذکور للسني الذي كان على الملایس 
الداخلية للضحيتين ومقارنتها مع نتائج فحص ال 4×( من دم المستهم وجد أن 
العينات غير متطابقة» مما ادی إلى حسم القضية بإطلاق سراح المتهم في عام ۱۹۹۶ 
بعد أن أمضى (۱۰) سنوات في السجن. انظر: 

NIJ: National Institute of Justice: Case studies in use of DNA 

Evidence. June.1996.Washington, DC.1996. 


المتاح على العذوان الالکترونی الآتى:- 
http://www.ncjrs.org/textfiles/dnaevid txt‏ 


)۳۰۳( 
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مرة في قضية جنائية في بريطانيا عام ۳۱۹۸۳ وبعدها تطورت وإنتشرت 
البيولوجية کالدم الا إذ من خلال هذا التحليل يكن الحصول 
على درجة كبيرة من الثقة والضمان» فقد أصبح من الثابت علميا أن لكل 
شخص في العالم -باستثناء التوأم- من بويضة واحدة مجموعة من الصفات 
الوراثية» أي له ما يسمى بال(210111- (N4۸‏ ) الخاص به» ویکن تسميته 
بالطبعة الجينية أو طبعة الحامض النووي 1114 . 

ومن الجدير بالأهمية أنه عندما يدم استخدام هذه التقنية لأغراض 
تحليل المواد البيولوجية التي تحتوي على ال4 فإنه لا يحتاج الأمر إلى 
«DNAJI‏ والتي قیزه» وتختلف عادة من شخص لآخر» وهذه الطريقة تسمى 
.)Short 1200070 Repead - STK)‏ ولكن تستخدم في الوقت 
ا لحاضر في البلدان المتقدمة تقنية حديثة أخرى وهي تقنية ( ۳0۵۱۲۳6۲۵56 
chain Reaction-PCR‏ ) التي يكن الإستفادة -بساعدتها- مسن 
أصغر وحدة من الخلية لأغراض تحليل ا(.71(11]4". ويعود الفضل في زيادة 
أهمية ال1(!14 كمادة إثبات ولا سيما في القضايا الجنائية إلى دقة نتائج 


Christina Fagerström och pernilla svantesson: Bevisning och (0) 


bevisvardering vid valdtakt; Jurdiska fakulteten Lunds university. 
1998. p.44, Mr: Garde: DNA i straffeprocessen. Teknisk Tidskrift. 
No.3.1995.p.2 et.seq . 


Björkman Disen and others: op. cit. p.221 43 
Christina Fagerström och pernilla Svantesson: op.cit.-p.44. (¥) 
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فحوصاتها نتيجة التطور السريع والمائل في مثل هذه التقنية وطرق التعامل 
الحديثة معها من ناحية» وإمكان إجراء هذا الفحص الختبري لعينات ال 
114( 1الجانة منها(ل1(18) أو الجمدة(1"102©1) من ناحية أخرى» اذ 
أجريت بنجاح كبير تحاليل لعینات ال0[N4‏ مضى عليها أو خزنت آکشر 
من عشرين سنة؛ لذا فهي تعد وسيلة فعّالة للتعرف على هويات الضحايا 
في حوادث الحريق والغرق» التي مرت عليها مدة طويلة» أو في حالات اخفاء 
الجثث بحيث تتعرض للإنحلال والتلف» حيث أنه کن فحص ال1((۸ من 
عضلات الیت أو جلده و آسنانه kl...‏ ومقارنته بعينات ال12(۷۸ أحد 
الأبوين مثلاه لأن الطفل يرث -كما هو معلوم لدی الختصین- نصف 


0 ۱ 
جينات بو" . 


۲-۸ القيمة القانونية للتقارير الطبية بشان فحص ال2114]: 


يقصد بالفحص الطبي العدلي عموما؛ الفحص الذي يجرى لأغراض 
الإثبات في بعض الجرائم» كجرائم دهس السيارات وذلك لمعرفة نسبة 
ألكحول من خلال فحص الدم أو البول أو لغرض إثبات البنوة؟. ولکن 
الذي يعنينا هنا هو الفحوصات الطبية العدلية التي تجرى لغرض فحص 
ال .DNA‏ 


S.department of justice. Office of justice programs. 4‏ 
National Instituie of Justice(NIJ): 00.0۰‏ 
(؟) د.مصدوح خليل بحر- حماية الحياة الخاصة- المصدر السابق- ص ۸۹-۷۲ 
د.متصور عمر المعايطة- المصدر السایق-ص ۰۸-۳۷ 


(s8) 























الاثبات الجنسائي بالوسائل العلمية 


ما لاشك فيه أن التقدم العلمي في مجال البیولوجیا قد ساعد اشصوم 
والقاضي في مجال الاثبات بشکل عام» ولا سیما في مجال الاثبات امجناني» 
وذلك للکشف عن الجناة و التحقق من هوياتهم» ولکن هذا الدلیل العلمي 
في ثوبه الجديد يثير مشاکل کثیرة» لانه يهس الحرية الشخصية للانسان» وقد 
ينتهك مبداً حرمة الجسد والکرامة الانسانية» لذلك فان الاقرار بنتائج تلك 
التقنية یتطلب تطویر بعض الفاهیم القانونية الراسخة في هذا الجال. 

وقد نظم بعض التشریعات هذا الوضوع بقواعد قانونية ووضعت شا 
عقوبات على مخالفتهاء من ذلك قانون رقم ۱۵۳/۹۶ لسنة ۶ الفرنسي 
التعلق باحترام الجسد الانساني الذي نظم حالات اللجوء إلى هذه التقنية في 
مجال الاثبات وشروطهاء كما حدد الجزاء الترتب على مالفة تلك القواعد 
وفقاً للمواد (۲۹/۲۸/۲۲۷) من قانون العقوبات» التي تعاقب بالسجن 
سنة أو الغرامة بمائة آلف فرنك کل من جری تلك التحالیل دون أن یکون 
مرخصا بذلك» ویکون للشروع في هذه الجرمة نفس العقوبة الاصلية. كما 
تقضي الادة (۲۲/۲۲۲) بشطب اسم الخبير من قائمة الخبراء القانونیین اذا 
ارتکب الجرية النصوص علیها في الادة )۲۸/۲۲٩(‏ من القانون الذکور. 

وفي بعض البلدان التي مازالت بعيدة عن مسايرة هذا التطور العلمي 
من الناحية التشريعية فان القضاء فیها قد اخذ بنتائج هذه التقنية التي 
من شانها ان توصل الى الحقيقة العلمية المؤكدة على آمل أن يقول المشرع 


(۱) د.رضا عبد الحليم عبد المجید- المصدر السابق- ص۸۰-۷۳. 


(۴۰) 
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كلمة فيها“. حيث إن مبدأ حرمة الجسد» فضلا عن مسائل اخرى ذات 
العلاقة بحرية الانسان وخصوصياته لا يزال يشكل المبدأ الأساس في فروع 
القانون المتعددة» وعلى الأخص في مجال الاثبات» فانه لا يجوز الساس بهذا 
المبدأ حتى وإن كان ذلك في سبيل الوصول إلى الحقيقة» إلا إذا تدخل المشرع 
استثناء لإقرار هذا الامر(. 

ولذلك فان اخضاع المشتبه به للفحوصات الطبية ليس ذا حرية مطلقة» 
لان حريات الناس وحقوقهم مصونة -کمبداً عام- في القوانين المختلفة. ومن 
الضروري في هذا الجال أن نتطرق إلى مسألة فحص المشتبه به لأغراض تقرير 
الطب العدلي» وكذلك مدى قيمة أو حجية تلك التقارير في الإثبات الجنائي. 


۱-۲-۸ ماهشية التقارير الطبيسة : 


الطب الشرعي (العدلي أو القضائي) فرع من فروع الطب بصورة عامة 
یعنی بالمسائل الطبية التي تهم العدالة» وهو من الأمور البالغة الأهمية 
لرجال القانون(". 


وإذا كان المبدأ العام هو تركيز الفحص الطبي أو التقرير الطبي على 


(۱) من المعلوم فقهاً إن التفسير في قانون الإجراءات جائز بعكس الحال في قانون العقوبات. 
د.يس عمر يوسف- المصدر السابق- ص٥٤.‏ وقد نص قانون الإثبات العراقى 
رقم۱۰۷ لسنة ۱۹۷۹ في المادة ( ۲) منه على إلزام القاضي بإتباع التفسير المتطور 
للقانون؛ ولذلك فإن للمحاكم أن تلجأ إلى أحكام الخبرة بشكل عام وأن تفسر قواعد 
القانون وفقاً لما هو متفق للمستجدات العلمية. 

(۲) د.رضا عبد الحليم عبد المجيد- المصدر السابق- ص ۰۷۲-۹۸۰ 

(۳) د. عبد الحكم فودة و د. سالم حسين الدصيري- المصدر السابق - ص5-8. 


)۳۰۱۷( 
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الجنى عليه لتقریر الأضرار التي أصابته؛ فانه قد يحدث أن ينصب التقرير 
الطبي العدلي على الجاني أو المشتبه به أيضاً للبحث عن الأدلة لأغراض 
الاثبات(؟. 

وتقریر الطبيب العدلي؛ إفا هو تصریح طبي یقوم أساساً على الفحص 
الذي يقوم به بنفسه أو قام به طبيب آخر للمشتبه به أو الجنى عليه"» إلا 
أن التقرير الطبي الذي يصدر بشكل خاص لغرض غدد في قضية جنائية له 
دور وقوة اکبر في الاثبات من التقریر الني یتوم ساسا علی العلومات 
العامة التوافرة في ملف الشخص موضوع الاختبار وذلك لان الأطباء في 
الحالات الاعتيادية عندما يدونون ملاحظاتهم الطبية لا يتوقعون أن يكون 
هذا التقرير عنصراً من عناصر الإثبات في قضية جنائية. كما أن أغلب 
الأطباء الذين يصدرون التقارير من الناحية الطبية ولا سيما تلك التي 
تعتمد على الملفات الشخصية لا تتوافر لديهم العلومات القانونية الكافية: 
ولذلك فهم لا يدركون أهمية التقارير وحتویاتها من الناحية الجنائية» إذ 
يتركز عمل الطبيب في الحالات الإعتيادية على المرض أو الإصابة ذاتها دون 
الاهتمام ببعض الأعراض التي قد تكون ها أهمية كبيرة في الإثبات لاسيما 
في جرائم الإعتداءات الجنسية". 

وتبرز أهمية التقارير الطبية في الجرائم التي ترتكب في معزل عن الآخرين 
Peter Krantz: op.cit.-p.39. (0)‏ 
SOU: 1995:60.p.38. 0‏ )2( 


idding Hedin: Det kan hãnda vilken krinna som helts. ۳ 
Smedjebocken, Sweden- 1997- p.98 ۰ 


)۳۰۸( 
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كجرائم الاغتصابء إذ لا توجد مواد إثبات سوی إفادة الجاني والجنی عليه 
والتي هي في الغالب شهادات متناقضة فتأتي نتيجة التقرير مويدة لأحد 
الأطراف من الناحية العلمية الطبیغ؟. 

ولکن على الرغم من ذلك ينتقد البعض التقاریر الطبية العدلية التي 
تصدر عن جهات طبية» إذ أن هذه التقاریر في حالات كثيرة لا تكون على 
مستوى واحد» بل تتضمن نواقص شكلية و نتانج غير صحيحة» وذلك 
حسب إحدى الدراسات التي قدمت من قبل اهينة الطبية العدلية 
السويدية. فضلاً عن استخدام مصطلحات طبية معقدة- ف بعض الاحیان 
قد تؤدي إلى الاختلاف في وجهات النظر أو تحميل آکثر من تأويل» ما 
يؤدي إلى إصدار أحكام غير عادلة. 

ومن المشاكل الأخرى التي تثار بهذا الصدد سرية المعلومات للمرضى أو 
المراجعين في المؤسسات الصحية المختلفة» إذ أن أغلبية الدساتير و القوانين 
تحمي خصوصيات الأفراد بحيث قنع الآخرين و منها السلطات العامة 
الاطلاع على المعلومات الخاصة بالافراد» والستي يكشف عنها صاحبها 
للطبيب أو احامي على سبيل الثقة إستنادا إلى القوانين التي تعمي 


SOU: 1995:60.0.156. (0)‏ 
وهذا الأمر يختلف عن مسألة صدور أحكام مختلفة في قضايا متشابهة من قبل قضاة 
مختلفين أو حتى نفس القاضيء إذ أن هذه الأخيرة تعود إلى ما يتمتع به القاضي من 

سلطة تقديرية واسعة في تقدیر الأدلة. 
Bolding, per Olof:Op. Cit.-. 1175-78, Ekelöf per Olof: Op.Cit.-P.80,‏ 
Bleonor Dahlstedt: Op.Cit.- pp.5-7.‏ 
SOU: 1995:60.-p.156. (۳7‏ 


۳ 
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خصوصیات الأفراد من أن تصبح موضوعا للاجراءات آمام احاکم. عليه 
فان الطبیب لا يستطيع قانونا أن یکشف عن تلك العلومات آمام الجهات 
القضائية الختصة دون موافقة صاحبها» كما أن التقاریر الطبية العدلية 
من هذا النوع قد لا تتضمن کل العلومات الضرورية التي قد تفید 
التحقیق والاثبات. 

ففي السوید مشلا هناك قوانین تحمي خصوصیات الأفراد في هذا انجال 
بشکل عام إلا أن هناك استثناء واحدا فقط» وهو حالة امجرائم الجنسية 
التي يتم فیها فحص الشتبه به أو المجنى عليه إذا كانت عقوبتها تتجاوز 
سنتي سجن أو كانت واقعة ضد الأطفال تحت سن ال(۱۸) سنة”". 


۲-۲-۸ مدى مشسروعية إجبار المتهم علس الخضوع للفصوص 
| لس : 


إن مسالة إجبار الشخص على الخضوع للفحوصات الطبية لا تزال تعد 
استثناء من الأصل العام الذي بقتضاه ينع إجبار الشخص على تقديم 
دلیل ادانته يتنسف الا أن هذا البداً التصوص علیه فى أغلب اللساتیر 
والقوانین والمواثيق الدولية ليس له حجية مطلقة؛ وإفا يكن للمشرع أن 
يتدخل كلما اقتضى ذلك» عليه فقد نص بعض القوانين المدنية و التجاريسة 


Widding H.:op.cit.-p.98 6560. (\) 


(۴1 *( 
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على بعض الإستثناءات”"»؛ ولكن مع ذلك فان الأمر مختلف بعض الشيء 
في مجال القانون الجنائي لأنه بطبيعته لن يخلو من التدخل على جسم المتهم 
الذي هثل اعتداء على حريته الشخصية المتمثلة في حقه في سلامته جسدياً 
وعدم الساس بهاء والذي یتحقق بلا شك في حالات الفحوصات الطبية0©. 
ولكن مع ذلك فان السلطة العامة في الأنظمة الديقراطية لا تملك حرية 
واسعة في إخضاع المشتبه به للفحص الطبي الإجباري دون موافقته 
شخصياء لان حريات الناس وحقوقهم مصونة -كمبدأ عام- في قوانين تلك 
الأنظمة. فالفقرة السادسة من المادة الثانية من قانون الإصلاح القانوني 
السويدي (1010361 (Regerings‏ رقم ۱۵۲ لسنة 914 ايحمي المواطن 
من كل عمليات التدخل الجسماني دون موافقته ولکن يوجد هناك 
استثناء هذا المبدأ من اجل تحقيق أغراض خاصة تراها السلطة الختصته 
من ذلك ما ورد في الفصول (۱۱و۱۲) من القسم (۲۸) من قانون أصول 
الحاكمات السويدي رقم ۷۰ لسنة ۱۹۶۲ العثل الذي يسمح بإجبار 
الشخص على الخضوع للفحص الطبي دون موافقته وفق شروط معينة» من 
أهمها أن يكون هناك شكوك معقولة حول تورط الشخص في الجرهة 
الرتکبة» بحيث يكون هناك دلائل كافية تساند الاشتباه» ويتضمن هذا 
الفحص أخذ عيّنات من جسم المشتبه به كالمني والدم واللعاب...الخ» وقد 
(۱) من ذلك نص المادة )٩(‏ من قانون الإثبات العراقي الذي ينص على انه "للقاضي أن 
يامر ایا من الخصوم بتقديم دليل الإثبات الذي يكون بحوزته» فان امتنع على تقديمه 


جان اعتبار امتناعه حجة عليه". 
(؟) د. رضا عبدالحليم عبد المجید- المصدر السابق - ص ۰۱۶۳-۱۳۷ 


)۳۱۱( 
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تمت معالجة هذه المسائل في موضوع: (التفتيش اجسدي). 

ومن الملاحظ أنه في الحالة التي لا يقتضي الأمسر الساس جسد التهم 
حينما يترك الجناة الآثار المادية التي قد تؤدي إلى التعرف عليهم بعد 
التعامل معها مختبرياء فإنه لا يحتاج الأمر إلى أخذ موافقة التهم آما إذا 
كان الأمر يتطلب المساس بجسد التهم أو المشتبه به» فإن التمسك هبدأ حق 
الشخص في حرمة جسده هثل عقبة أمام إتقام إجراءات التحقيق ما جفق 
العدالة. لذا فإنه يجوز المساس بجسم المتهم لإنتزاع الدليل سواء كان للإدانة 
أم للبراءة. 

وهذا ما جاء في نص المادة (۲/۲۷) من قانون الإجراءات الفرنسي» 
الذي يقضي بعدم ضرورة الحصول على موافقة صاحب الشأن في المواد 
الجائية9؟ . 


Peter K.:Op.Cit. 5.39 (0)‏ 
إذ ينص الفصل (۱۲) من القسم (۲۸) من القانون المذكور على أن "الشخص الذي 
يتهم بجريمة عقوبتها السجن يمكن تفتيشه لهذا الغرض» ويشمل هذا الإجراء الفحص 
الداخلي والخارجي للجسم ومنها اخذ عيّنات من جسم المتهم ولكن يجب أن لا يشكل 
هذا الفحص خطورة في المستقبل على صحة المتهم؛ ويجب ألا يحتجن الشخص الذي 
يخضيع لهذا الفحص أكثر من ست ساعات قايلة للتمديد ست ساعات أخرى إذ اقثضی 

الامر". 
(9) انظر: د.رضا عبد الحلیم عبد المجید- المصدر السابق- ص۱۶۲. 


)۳۱۲( 
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۲-۲-۸ 





حجبسة تقاریر الخبسراء: 

عرد ار كان ل GS‏ ۱ 9 
في مسألة فنية تتعلق بإثبات وقائع ۳ لذا نجد أن ا تثنا 8 
الأمور العلمية والفنية دون القانونية» إذ جاء في المادة (۱۳۲) من قانون 
الإثبات العراقي :أن "الخبرة تتناول الأمور العلمية والفنية وغيرها من 
الأمور اللازمة للفصل في الدعوى دون المسائل القانونية"» كما أكدتها 
محكمة التمييز العراقیذ؟ وهي متنوعة فهناك خبرة طبية» ومحاسبية» 
وكيمائية» والخبرة التعلقة بضاهات طبعات الأصابع والخطوط...ا04". 

وعموما فإنه بعد أن يقدم الخبير تقريره إلى الحكمة المختصة فان هذه 
الأخيرة تتخذ قرارها سواء كان برفض أم قبول ما جاء بتقرير الحبير وفقا 
لسلطتها التقديرية الواسعة في الجال الجنائي» حيث أن تقرير الخبير لا يعدو 
أن يكون من الأدلة المعروضة في الدعوى» شأنها شأن الأدلة الأخرى» وهذا 
ما يبدو في نص المادة (1/۲۱۳) من قانون أصول الحاكمات الجزائية العراقي 
التي سبق ذكرهاء كما نصت على ذلك أيضا أحكام الفقرة الثانية من المادة 
(20) من قانون الإثبات رقم ۱۰۷ لسنة ۱۹۷۹ بقوها "رأي الخبير لا يقيد 


. ١٣ص د.آمال عبد الرهيم عثمان- المصدر السايق-‎ )١( 

(۲) حيث قضت في حكم لها أن "مهمة الخبير ليست إثبات الوقائع بل هي فنية وتقديرية 
وتأني بعد أن يثبت المعني دعواه". مجموعة الأحكام العدلية - العدد (0207209:4)- 
لسنة -۱۹۸٩‏ ص .5١‏ 

(۲) د.حسن الجو خدار- أصول المحاكمات الجزائیة- المصدر السابق- ص ۰۱۶۷ 
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الحكمة..."؛ وأكدت عليه أحكام الحاكم الختلفة ‏ إذ الأصل أن الحكمة 
هي الخبير الأعلى بشأن ما تستطيع أن تفصل فيه بنفسها أو تقدر رأي 
الحبير أمامها إذا لم يكن المسألة فنية بحتة”"» كما لا تلتزم الحكمة بندب 
خبير”" كما هو مبين من المادة (۱۳۹/ثالثا) من قانون الإثبات العراقي", 


(۱) إذ قضت محكمة التمييز العراقية بأنه "لا يؤخذ بتقرير معهد الطب العدلي لتقدير 
عمر المتهم إذا تعارض مع ظاهر حاله والوثائق الرسمية المثبتة لعمره". ياسين 
خضير عباس السعدي- الخبرة في الدعوى الجزائية- رسالة ماجستير- بغداد- 
4 - ص۹۶- ص ۰٩۱-۹۵‏ وقضت المحكمة المصرية ان " لمحكمة الموضسوع ان 
نجزی الدليل فتأخذ به ...لما هو مقرر لها من سلطة وزن عناصر الدعوى وادلتها بما 
لا معقب عليها فيه". أحمد سمير ابو شادي- المصدر السابق- ج١-‏ ص 0۳۸-۳۷ 
وسارت محكمة النقض السورية بنفس الإنجاه» حينما قررت أن"الخبرة الفنية عنصر 
من عناصر الإستدلال التي لابد من تمحيصها ووزنها بالميزان القضائي". ياسين 
الدركزلي وادیب استانبولي-- المصدر السابق- ص ۰۲۷ 

(۲) من ذلك ما قضت به محكمة النقض المصرية بالقول "لا تلتزم المحكمة بالالتجاء ال 
أهل الخبرة إلا فیما يتعلق بالمسائل الفنية البحتة التي پتعذر علیها ان تشق طریقها 
فیها ". د.عدلي أمير خالد- المصدر السابق- ص ۰۲۹۸-۲۱۰ وانظر كذلك احمد سمير 
آیسو شادي- المصدر السایق- ج۱-< ص ۹5-۸ د.عبد الفتاح مراد الجدید في 
النقض الجنائي- ص ۰۷۷ وقررت في حکم آخر بانه "متی كان الدفاع عن الطاعن قد 
تمسك بطلب إستكمال التحلیل لتعيين فصيلة الحیوانات المنوية ومعرفة ما إذا كانت 
من فصيلة مادته أم لا. وکانت الحقائق العلمية المسلم بها في الطب الحدیث تفید 
إمكان تعيين فصيلة الحیوان المنوي. فقد كان متعیناً على المحكمة أن تحقق هذا 
الدفاع الجوهري عن طريق المختص فنياً (وهو الطبيب الشرعي). اما هي لم تفعل - 
إكتفاءٌ بما قالته من أن فوات مدة طويلة على الحادث لا يمكن معه بحث الفصائل- 
فإنها بذلك تكون قد احلت نفسها محل الخبير في مسألة فنية بحتة. ومن ثم يكون 
حكمها معییا..." أنظر: أحمد سمير أبو شادي- المصدر السابق- ج١-‏ ص5/-45. 

(۴) وجاء في حكم لمحكمة النقض المصرية بأنه "المحکمة بحسب الاصل غير مقيدة 
بندب خبیر..." كما قررت في حكم آخر بأنه "من المقرر أنه متى كان طلب الدفاع لا 
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إلا أن طلب ندب الخبير طلب جوهري يجب الرد علیه". 

كما أن تقدير آراء الخبراء والمفاضلة بين تقاريرهم والفصل فيما يوجه إليها 
من الاعتراضات مرجعه محكمة الوضوع التي شا كامل الحرية في تقدير 
القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها”" دون أن تلتزم بإعادة الهمة إلى 
ذات الخبير أو اعادة مناقشته مادامت الواقعة قد وضحت لديهاء و تس 
ضرورة إتخاذ مثل هذا الاجراع» إلا أن محكمة التمیز العراقية قد ذهبت إلى 
اتجاه معاكس ذا المبدأ في حالة تعارض التقارير الطبية» فقد قضت في قرار 





يتصل بمسألة فنية بحتة فإن المحكمة لا تكون ملزمة بندب الخبير إذا هي رأ رأت مسن 
الادلة المقدمة في الدعوى ما يكفي للفصل فيها دون حاجة إلى ندبه". احمد سمير ابو 
شسادي- المصدر السسایق- مج -١‏ ص۲ ۸۸-۸ وانظر كسذلك د.عسدلي امیر خالس- 
المصدر السابق - ۱ 

)١(‏ التي تنص على أنه '"إذا 0 ی ی ی ی 
والوصول إلى الحكم العادل فيها فلها أن تستعين بهم..." 

() إذ قضت محكمة التميين العراقية في قرار لها" إذا كان التقرير الطبي الصادر 0 
فيتعين الاستجابة إلى الطاسب. ..". ابراهيم المشاهدي - المختار من قضاء محكمة 
التمیین - القسم الجنائي - الجزء الرابع - مطبعة الزمان - بغداد - ۱۹۹۸ - ص 
١‏ كما قضت محكمة النقض في هذا المجال بأن "ليست المحكمة ملزمة بإجابة 
الدفاع إلى طلبه ندب خبیر لإبداء الرأي في حالة المتهم العقلية ما دامت قد رات انها في 
غير حاجة للإستعانة برایه في أمر تبينته من عناصر الدعوى وما بوشر فيها من 
تحقیقات . احمد سمير ابو شادي- المصدر السايق- ج۱- ص۹4-۸۱ وانظر: 
د.عدلي أمير خالد- المصدر السابق - ص۲۹۶. 

)٤(‏ من ذلك ما قضت به محكمة النقض المصرية بالقول "من المقرر أن تقدير آراء الخبراء 
والفصل فیما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع...". 
د.عدلي أمير خالد- المصدر السابق- ص۰۲۹۱ وانظر كذلك احمد سمير ابو شادي- 
المصدر السایق- ج١-‏ ص ۰۳۸-۳۷ 


)۳۱۵( 
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ها: أنه "إذا تعارض تقریران صادران مسن مستشفیین حول تقدير درجة 
العجز اجمع عليه فیجب إحالة التقریرین إلى اللجنة الطبية الاستئنافية 
لاعادة فحص امجني عليه من قبلها وتقدیر درجة عجزه ولیس للمحکمة من 
تلقاء نفسها الاخذ بأحد هذین التقریرین وإهمال الاخر")۳*. ولا رقابة 
لحكمة النقض (التمييز) على ما تستخلصها محكمة الوضوع من تقريسر 
الخبير» ولکن لا يجوز شا أن تفند مسألة فنية بالدخول فيهاء والاستعانة 
مراجع علمية أو آن حسمه هي دون الاستعانة باهل اشبرة .٩(‏ وأخيراً فان 
التقارير الطبية لا تكفي بذاتها دلیل إسناد 7 إلا إذا كانت النتانج التي 
توصلت إليها أهل الخبرة قد سلم العلم بصحتها بدرجة قطعية كطبعات 


۰۹۱-۹9 باسين خضير عباس السعدي- المصدر السابق- ص‎ )١( 

(۲) اذ قضت محكمة النقض المصرية بأن'"'...الأصل أن لمحكمة الموضوع كامل السلطة 
في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى... وهي الخبير الأعلى في كل ما تستطيع أن 
تفصل فيه بنفسها إلا انه من المقرر انه متى تعرضت المحكمة لراي الخبير في مسألة 
فنية بحتة فإنه يتعين عليها أن تسند في تفنيده إلى أسباب فنية تحمله؛ وهي لا 
تستطيع في ذلك أن تعل محل الخبير فيها...". د.عدلي امير خالد- المصدر السابق- 
ص ۲۵۵ 

(؟) فجاء في حكم لمحكمة نمییز إقليم كوردستان "أن المتهم قد اقر أمام المحقق وحاكم 
لتحقيق بإرتكاب جريمة هنك عرض المجنى عليه إلا أنه نفی ملاوطة المجنى عليه 
وكما أن التقارير الطبية نفت وجود فعل اللواطة عليه فإن قرار الحكم بإدانة المتهم ... 
جاء صحيحاً". كؤفارى ياسا باريّزى- زماره (0)- 1949- ص۲64. كما قضت محكمة النقض 
المصرية بأن "...الدليل من تطابق البصمات هو دليل مادي له قيمته الاسندلالية 
المقامة على أسس علمية وفنية لا يوهن منها ما پستنبطه الطاعن من احتمال وجود 
تماثل غير شام بين بصمات شخص وآخر". د.عدلي امير خالد- المصدر السابق- 


ص ۰۲۵۹۹ 


(F۴9) 
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الأصابع» أو نتائج فحص ال ۷۸(« 
العلمي الذي تعتمد عليه هذه الوسيلة في جال الإثبات الجنائي» والمشكلات 
التي تواجه هذه التقنية» والأساس القانوني لإستخدامها في امجال الجنائي. 


۲-۸ ماشيسة الطيعة الجینسسة: 

الطبعة الجينية لأي إنسان أساس علاماته المميزة وصفاته الوراثية منذ 
بداية تكوينه في بطن آمسه وهي التي تحدد نوع فصيلة دمه وأنزهاته 
وبروتينه وشكل طبعات أصابعه ولون شعره وبشرته» وغير ذلك من الصفات 
الوراثية التي لا تعد ولا تحصى؛ كما تتحكم الطبعة الجيئية في وظيفة خلايا 
الانسان بحيث إذا ما حدث أي خلل في اشامض النووي 10۸ فإنه 
ينعكس في صورة مرض أو عاهة على الشخص المعني”". 

يتكون جسم الإنسان من ملايين الخلايا التي تشکل بمجموعها البنيسة 
الكاملة لذلك الجسم» ويلحظ من خلال النظرة الميكروسكوبية أن میم هذه 
الخلايا تتکون من مكونات أساسية هي النواة والسایتوبلازم إضافة إلى 
الکونات الاخری؟. 

وتعد النواة من أهم مکونات الخلية التي تتحكم عادة في وظائف جميع 
)١(‏ د.منصور عمر المعایطة- المصدر السايق- ص ۰۸۰ 


(۲) سدميره فه‌تاحم- رولی 12۷۸ له ئاشکراکردنی تاوان- گوفاری گولان- ژماره ۲۷۹- 
سالی حصه ونه مت ۰ AVY‏ 


(FIV) 
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الخلاياء وهي في الغالب كروي الشکل يوجد فیها سائل نووي هي الأحماض 
النووية التي تبدو في صورة آجسام صبغية یطلق علیها کروموسومات 
(الصبغیات ) تحمل المادة الورائية (الجينات)» إلا أن هذه الکروموسومات 
تكون مکومة في النواة دون تمييز. وعندما تبدأ مرحلة الانقسام التكاثري 
للخلية فإنها تتميز في النواة على شكل خيوط مزدوجة كل اثنين متصلان 
ببعضهما لتشكلا ثلاثة وعشرون 6 ؛ اثنان وعشرين منها مسؤولة عن 
بنیان الجسم وصفاته» وواحد متها فقط مسژول عن تعيين جنس ذکراً کان 
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وتحتوي نواة خلية كل لوق على الأرض على عدد ثابت من الصبغيات 
التي قیزه عن غيره من المخلوقات. فخلية الإنسان منذ أن خلق الله آدم 
عليه السلام إلى اليوم الذي يرث الله الأرض ومن عليها تحتوي نواتها على 
ستة وأربعين کروموسوما. كما شاء الخالق أن تكون المادة الوراثية الحاملة 


.1-0 د. رضا عبد الحلیم عبدالمجيد-- المصدر السایق - ص‎ )١( 

وللمزيد من التفصيل انظر:- ج. ب. ویتسون وجون ح. موريسون - علم الخلية 
- ترجمة: د. جبرائيل برصوم عزیز وطلال فتحي العزاوي وبحيى ذنون اليونس- بلا 
مكان وسنة طبع- ص 40-١"‏ 5۵۲ )1,۷06 - الكيمياء الحيوية -- ترجمة و 
مراجعة: أ.د. كميل أدهم وأ.د. تجيب موسى و أ.د. سامي جلال و أ.د. احمد الاشوح 
- الدار العربية للنشر والتوزيع -- جامعة العرب الطبية -- القساهرة - ۱۹۹۲ - 
ص ۰۱۷۳-۱۶۹ محمد اليشيوي- المصدر السابق- ص۰۵ د.حسین توفيق فيض الله 
- إتفاقيات ال(4"1© / ۷۷10) وعولمة الملكية الفكرية-- المصدر السابق- 
ص۲۹۸ د. عبدالحسين الفيصل -- الوراثة الجزيئية - الطبعة الأولى- الأردن - 
۰ ~~ ص‌۹۹-۹۸. 


(A) 
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للصفات الوراثية داخل الخلايا واحدة لجميع الخلوقات» وهي الحامض 
النووي الرييي المنقوص الاوکسجین 0(۷۸(. وال ) Deoxiribo‏ 
Acid- ۸‏ ۷0601610 هي الاسم الكيمياوي لجمرعات الصفات 
الورائية المادية الوجودة في نواة اخلایا في الجسم(؟. تتکون ما پسمی 
بالکروموسومات» وهي نوع من آنواع البروتين الذي یتکون منه مجموعة 
الصفات الوراثية (262011265)) التي تحتوي على عناصر تتم من خلاشا 
عملية نقل الصفات الورائیة". 

وان الفكرة الأساسية أو الأساس العلمي الذي تنطلق منه هذه الوسيلة 
من حيث إستخدامها في التحقق من شخصية الجناة هو أن جزيئات الحامض 
النووي ال 12۸ تتميز بترتيب خاص وثابت لكل إنسان بحيث يميزه عن 
شخص آخر. ونقصد بذلك ترتيب القواعد النيتروجينية أو تسلسلها أو ما 
يسمى بالنيوكليوتيدات التي تختلف من شخص لآخرء وهذا ما دفع 
بالمختصين في الجال الجنائي إلى الإستفادة من هذه الصفة المميزة للحامض 
النووي 4×( للتعرف على الجناة وكشف الحقيقة» كما هو الحال في الخطوط 
الحلمية في طبعات الأصابم“. 

ویکن الحصول على عينات ال10۸ في أماكن متعددة من جسم 


)0 محمد اليشيوي- المصدر السابق- ص ۱. 
SOU : 1996: 35. 5‏ 


احم که > 


(۶) محمد اليشيوي- المسصدر السسابق <ص 2050 د. مشصور عمر المعايطة- المصدر 
السايق- ص .8١‏ 
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الإنسان -كما قلنا-كالمني- الدم-العضلات- الأنسجة- خلايا الجلد- خلايا 
الدماغ- البول- العظام - الأسنان- الأظافر» وغير ذلك من الواد الحيوية 


0 ۳ 


: الشکلات التي تواجه تقنيسة اد514‎ ٤-۸ 

على الرغم من أن تحلیل ا1(۸ في بعض الجرائم» کالاغتصاب أو 
الإعتداءات الجنسية مهم جدا في قضایا الاثبات لأنه يصعب مو كل آثار 
الجرية» نظراً لطبيعة هذا النوع من الجرائم» إذ يكن مسن خلال تحليل 
ال(2:011 0(۷۸) للمني العثور عليه مثلا على جسم الجنى عليه أو 
في مكان الجرية ومقارنته بال ۳۷۵131610 ۷۸( للمشتبه به -تحديد ما 
إذا كان صاحب ال4( له علاقة بالجرية من عدمه"؟. وعلى الرغم من 
دقة النتائج التي تنتج عن فحص ال‌۰1((۸ حيث من شأن هذا التحلیل 
التثبت من أن المشتبه به كان في مكان الجرية» فإنه يبقى هناك جال -وإن 
كان صغيراً- للشكوك» إذ ليس ضرورياً أن يكون ذلك الشخص هو مرتكب 
الجريمة. بعبارة أخرى: لا يكن الاعتماد الطلق على تلك النتائج» لذلك فلا 


Christina Fagerström: op. Cit. 2.45. 0 
National Commission on the future of DNA Evidence: What every 


law enforcement officer should know about DNA Evidence- 
washington, DC.1999-p.3 


المتاح على العنوان الإلكتروني الآثي:- 
htthttp://www.ojp.usdoj.gov ,Mikw Byrd: op.cit.-p.2.‏ 
SOU : 1996 : 35-P.1. 5‏ 


(۳۲ ۰ 
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بد من أن تكون مثل هذه النتائج خاضعة لتقييم محكمة الموضوع وتقديرهاء 
و 3 
ومدی قناعتها بها ۲ 


لذلك لا بد من الأخذ بنظر الاعتبار ما يأتي:- 


أولاً- إن تحلیل ال 10*۸ إنا هو وسيلة إثبات فحسب» لوجود صلة بين 


الشتبه به واجنی عليه أو بين الشتبه به ومکان الجرمة» وهذا بطبيعة 
الحال لا يعني بشکل أكيد تورط الشتبه به في الجرهة الرتکبة 
موضوع التحقيق» ولکنه مهم جداً إذا ارتبط مع مواد |ثبات 
أخرى"» إذ قد تکون نتيجة التحلیل وحدها غير كافية للاثبات في 
بعض الحالات» ولکن نتانج الفحص الطبي للجاني أو انجنی عليه 
مثلاً تکمل نتيجة ال 10۸ وتكوين مادة اثبات قویة"؟. 


ثانيا- قد يوجد هناك نقص نوعي في الواد التحلیلیة» وذلك مسن خلال 


(۳ 
(۳ 
(۳ 


حقائق أو ظروف معينة توثر في نوعية الواد موضوع التحلیل» مشل 
عامل الزمن» وطريقة تجمیع تلك الواد أو أخذ العینات وحفظها إذ 
أل هله تراد باه ات عه ارما ار شه ار امد ماد 
أخرى ما يكن إخضاعها للتحليل» قد تتلف أحياناً بشكل كلي أو 
جزئي نتيجة تعرضها للبكتيرياء أو ضوء الشمس اشاد؛ أو 
الإختلافات الكبيرة لدرجات الحرارة أو البرودة. 


Christina F.: OP.Cit.P.45. 
Björkman Disen and others: OP.Cit.-PP.243-245. 
SOU:1996:35.P.143 et. Seq. 
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ثالث - إن تحليل ال 103۷۸ -كما سبق الإشارة إليه- لا يتم من الناحية 
العملية بصورة کاملةه بل يتم لجزء صغير أو كاف لجزيئات ال11142؛ 
لذلك فإنه توجد مخاطر بأن هذه الجزيئات تطابق جزيئات شخص 1خ ^ 
رابعا- إن الحاكم» التي تنظر في القضية قد لا تقتنع بنتيجة التحليل بصورة 
جازمة أو مطلقة» وذلك من حيث تحليل 0۸( من ناحية» ومن 
حيث قوة النتيجة وتقديرها كدليل إثبات من ناحية أخرى. أي أن 
المختبرات تحاول الكشف عن مدى إنتماء عينات ال114(]آ مع مجموعة 
ال 1014 أو مطابقتها لأشخاص معينين يخضعون لذلك الفحص» في 
حين تنظر الحكمة إلى النتيجة من زاوية مخالفة بعض الشيء؛ وهي إلى 
أي مدی تربط هذه العينات بين الجائي أو الشتبه به والجرهة» فضلا 
عن مدى عائدية تلك العينات للمشتبه به. لذلك فان الحكمة في أحيان 
كثيرة تبحث عن مواد إثبات أخرى لتعزيز نتيجة تحليل ال ۷۸((آمن 
أجل إثبات الجرهة بحق الشتبه به أو تبرأته منها". 
وة مشكلة أخرى آمام تحليل ال 10۳۷۸ رهي إرغام المشتبه بهم على 
الخضوع هذا التحليل؛ بأن يأخذ من المتهم عينة من الدم أو الني لأغراض 
التحليل. إذ -كما سبق أن أشرنا- إن حق المواطنين من حماية أنفسهم و 
خصوصياتهم أمر ضروري قانونا؛ لذلك لا يجوز إخضاعهم أو إجبارهم على 


Björkman Disen and others:OP.Cit.-PP.243-257 0 
Chrisina Fagerström och pernilla svantesson:OP.Cit.-P.45 و‎ 


(YY) 
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ترك عينات الدم أو الني أو شعرة من الجسم إلا في الحالات احددة قانونا؟. 


0-۸ الأسساس القسانوني لإسستخدام الطبعة الجينية في 
الإثبات الجنائي: 

ما أن هذه التقنية تعد احدث وسيلة مستخدمة في مجال الإثبات الجنائي»› 
فان معظم التشريعات لم تواكب هذا التطور بعد”". كما أن التطبيقات 
القضائية ها قليلة جداء بل إن إستخدامها يكاد يكون منحصراً في البلدان 
التطورة تقنياء وذلك لا ممعاجيا هذه الرسيلة من إمكانيات مالية وتقنية 
فائقة. عليه سنرکز اهتمامنا على بعض البلدان التي ها تطبیقات واسعة 
هذه الوسيلة منهاء الولایات التحدة الامريكية وبريطانياء وبعض البلدان 
الأخرى» آخذین بنظر الاعتبار موقف الفقه والتشریعات والقضاء وکذلك 
موقف المؤقرات الدولية والاقليمية في هذا الجال. 


SOU:1996:35.P.147 6.560۰ (¥)‏ 
)١(‏ نقصد بذلك تنظيم هذه التقنية بأحكام وقواعد خاصة تفصیلیة» ولكن مع ذلك فقد 
تطرق معظم التشريعات إلى موضوع الفحوصات الطبية بشكل عام دون التركيز على 
فحص ال ۸ (1 ومن ذلك نص المادة(١‏ /) من قانون أصول المحاكمات الجزائية 
العراقي سبقت الإشارة إليه؛ والفقرة الثانية من المادة(۷۷) مسن قانون أصول 

المحاكمات الجزائية لدولة البحرين . 
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۱-۵-۸ موف الفقه والتسشریع والقسضاء في الولایسات 
التحدة الامریکسة؛ 
إن استخدام هذه التقنية في الولایات التحدة الأمريكية في تطور 
مستمر في مجال الإثبات الجناني". إذ اعلن مكتب التحقيق الفيدرالي 
(17131)عام ۱۹۹۷ أن إستخدام الطبعة الجينية بوصفها وسيلة اثبات تم 
اللجوء إليه منذ سنوات عديدة في القضايا الجنائية» واليوم ومع التطور 
التكنولوجي امائل اصبح مكنا الاعتماد كلياً على نتائج فحص الحامض 
النووي ۸( (. كما أفاد المكتب المذكور أن نسبة الخطأ أو إمكانه أو 
التشابه في هذه الوسيلة هي واحد من حوالي 7٠١‏ مليون”" بعد ان كانت 
نسبة النجاح واحد من الألف١٠‏ 20" أي في حالة واحدة من ألف حالقه كأن 
يكون هناك شخص آخر يحمل نفس ال4 ولكن التكنولوجيا المتطورة 
والحديثة في تحليل ال1((۸ قد جعلت النتائج تصل الى هذه النسبة. ما 
حدا بآ۴8 إلى تغيير سياستها وأتخاذ أساليب جديدة في إعتمادها على 
نتائج هذه التقنية بصورة كاملة أمام احاکم الجنائیة ۳ . 


Garey Goldberg: DNA Databanks Giving police a powerful (03) 


weapon, and critics. عط‎ New york Times. 0۰ 
Newspapers Articles pages. 
المتاح على العنوان الإلكتروني الآتي:-‎ 
http://www.hope-dna.com/articles/ha_nytimes/980219.htm 
Reuters news Agency: OP.Cit., P.1. (¥) 


Mike Byrd: op.cit.-p.2. 5 
Reuters news Agency: Op.Cit.,P. 8. 0١ 


(FY ( 
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كما صدر عن (17131) الأمريكية تقارير بشان الخطأ في نتائج 193۸ 
ذكر فيها المختصون أنه كلما كانت قاعدة بيانات ال1((۸ كبيرة كانت 
إحتمالات الخطأ أقل والعكس بالعکس(. 

إلا أن الدعوة إلى إنشاء بنك وطني لعلرمات ال1۸ أثار نقاشا 
وجدالا حادا بين السياسيين ورجال القانون والحاكم والمنظمات المدافعة عسن 
حقوق الانسان. ففي الوقت الذي يؤيد فيه البعض إنشاء بنك وطني 
للجينات أو (N4 -database) DNA J|‏ -لأهميتها البالغة التي قد 
تفوق أهمية طبعات الأصابع في كشف بعض الجرائم التي قد تحتاج إلى 
سنيين بالطرق العادية أو التقليدية- فان المعارضين لانشاء مثل هذا البنك 
يحتجون ببادی حقوق الانسان وحرياته الأساسية» لأن ذلك يس حق الإنسان 
في الإحتفاظ خصوصیاته» لا سيما الحرية المدنية» إذ أن المعلومات الموجودة 
في هذه البنوك قد تتعرض لسوء الإستعمال والإستغلال من قبل شركات 
التأمين أو الشركات الباحثة في الجينات» ولذلك فان تحليل ال1(10].4 
والإحتفاظ بها في البنوك الخاصة» يعد اجراء غير قانوني» وعدواني في نفس 
الوقت» تتعدى تلك المتعلقة بطبعات الأصابع". فضلاً عن مشاكل مادية 
تقف عائقا أمام إنشاء مثل هذه البنوك» ففي دراسة قدمت في إحدى 
الولايات الامريكية وهي ولاية فرجينيا وجد أن إنشاء مشل هذه البنوك 


2000.p.2 Forensic Evidence: A mistaken DNA Identification? 0) 
What Does it mean? Last up date Juni. 
المتاح على العنوان الإلكتروني الآتي:-‎ 
http://www. forensic-evidence.com/site/lD_DNA_error_htmil 
Garey Goldberg :OP.Cit.11. 5 


(Ye) 
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خلال السنوات الثلاث الأولى تحتاج إلى آکثر من (۱۰) ملايين دولار. وف 
كل الولایات تکلف آکثر من (۵۰۰) ملیون دولار( هذا من ناحية؛ ومن 
ناحية أخرى تبرز مشكلة آخری تتعلق بتحدید امجموعة التي ينبغي أن 
وكيفية الإحتفاظ بهاء وحمايتها من التدخل الخارجي أو سوء الإستخدام. 

وفيما يتعلق بوقف التشريعات حول وضع تشریع خاص لتنظيم بنك 
معلومات ال1(!]4 فإنه يختلف باختلاف الموقف التشريعي و السياسي في 
الا أنه من الناحية العملية تؤخذ في بعض الولايات الأمريكية عيّنات 
ال۸((آمن السجناء وتحفظ في بنوك أو ملف ال‌۱۳(۷۸. 

وقد أصبحت تقنية ال1(!14 خلال السنوات العشر الاخيرة في الولايات 
المتحدة من أهم العلوم التطبيقية و التقنية المستخدمة في مجال الاثبات 
الجنائي. وأستخدمت هذه التقنية لأول مرة أمام المحاكم الأمريكية مادة 
إثبات في عام ۰۱۹۸ إلا إنها أصبحت مصدر تحديات كبيرة من قبل 
المؤسسات القانونية المختلفة فيما يتعلق بدی مشروعيتها بوصفها مصادة 


)١(‏ وف فرنسا فان هذه التقنية لا تستخدم في كل الجرائم وذلك بسبب الكلفة العالية الني 
تحتاجهاء و التي تقدر بحوالي (00۰۰) إلى ۱۰,۰۰۰ فرنك فرنسي . پ.د.سه‌عدی 
ئیسماعیل به‌رزنجی_پاشماوه جينيتيهكان نویترین شاميرن له زه‌سانی شارلؤك هؤلر( 
Holmes‏ عالتدهط8)- بؤليسى زانستی ددتوانئ به‌لگه میکروسکوبیه‌کان بیٌنیْته فسه‌کردن- 
گوفاری ياسا پاریزی- ژماره ۲- سالی سی يهم- هه‌ولیر- ۰۹۹۸ 

Garey Goldberg; op. Cit. ۰ (۳ 
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الاثبات اجحنسائي بالوسائل العلمية 


|ثبات» ولكن أصبحت نتائج 0×4 اليوم مقبولة ومعترفا بها قانوناً أمام 
كافة الوسسات القانونية وانحاکم في كل الولايات الامريكية”". 

ولكن على الرغم من عدم وجود تشريع فيدرالي ينظم مسألة إنشاء 
بنك لعلومات 0 فإنه يوجد هناك قانون فيدرالي صدر عام ۱۹۹۶ 
يسمح بإستخدام تقنية ال‌1(0۷۸ وأخذها وخزنها وإستخدامها وسيلة 
0 وهر قانون Federal DNA The ١‏ 
.]dentification Act 4‏ كما أعلنت ]۴8 أنها خزنت في 
نظامها للمعلومات أكثر من مليون عينة لل1(0۸ للمتهمين لاکشر مسن 
خمسين ولاية» لاسيما في الجرائم الواقعة ضد الاطفال". 

وفي عام ۱۹۹۵ أمرت الفوضة العدلية التابعة لوزارة العدل الأمريكية» 
اللجان المختصة في الوزارة بدراسة تقنية ال1]((۷۸ ومدى أهميتها ودورها في 
إثبات القضايا الجنائية» فجاء في تقرير صدر عام 5 أنه ظهر نتيجة 
فحص ال4[ ل(۲۸) حالة أو قضية؛ أن الفحص المذكور أثبت أن 
المتهمين أو المحكومين في تلك القضايا لم يرتكبوا الجرائم التي أتهموا أو تم 
محاكمتهم بسببها. 

لذا يرى البعض من الباحثين أو المهتمين في هذا المجال أن قبول نتسائج 
فحص ال1((۷۸ آمام احاکم بوصفها مادة إثبات» يعد ترا تاريخيا في 


U.S. department of Justice: 00۵۰ 4 
Richard willing. USA Today, October-12-1998 FBI activates 50- (¥) 
state DNA database Tuseday-P.2. 

المتاح على العنوان الاكتروني الآتي:- 
hthttp://www.hope-dna- com/docs/usatody_danagraph.htm‏ 
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الاثبات انسائي بالوسائل العلمية 


مجرى إجراءات احاکم في القضایا الجنائية؛ بعد استخدام طبعات الأصابع 
وقبوشا. كما ذکر أحد القضا: الأمریکان أن دخول فحص ال1(۳۸ إلى 
الاجراءات الجنائية وقبوله من قبل الحاكم الأمريكية كان بثابة زواج بين 
العلم والقانون(۵۱۳] 21101 (marriage between Science‏ رآن 
وظيفة ال1(۳۸ في كشف القيقة انا قثل الجانب التطبيقي أو العملي 
۱ 

. وفي حزیران (یونیسو) ۱۹۹۸ تم اصدار تشریعات في جميع الولایات 
الأمريكية الخمسين تلزم الجرمين أو التهمین بترك عینات ال۷۸۸((آلاغراض 
تحليلها وخزنها في نظام العلومات. وقامت الولایات -لحد الان- بخزن آکثر 
من (۱۰۰,۰۰۰) عينة لل10(۸ وتحليل آکثر من (۲۵۰:۰۰۰)من هذه 
العینات. كما تجهز الشرطة الفيدرالية برامج احاسوب الالی لنظام 
5 لكافة الولايات. وبهذا پوفر هذا النظام فرصة كبيرة لحل الکثیر 
من القضایا امجنائية العقدة على مستوى الولایات» اذ تتلك الشرطة 
الفيدرالية(17151) مختبراً ونظاماً خاصاً مرتبطاً به یسمی (000]5- 
DNA Index System‏ ۱00۵1۵60 وهر عبارة عن قاعدة 
إلكترونية للبيانات أو المعلومات عن (DN4)J|‏ ر electronic‏ 
)database of DNAP ۵۶‏ من أجل التعريف بالمشتبهين. وهذا 


NIJ: Natinal Institute of Justice: op.cit.-pp.9-10. 4 
U.S.Department of Justice. Federal Bureau of Investigation. (۳ 
Washington,DC. 20535:CODIS Program Overview .October 8-1998. 

المتاح على العنوان الإلكتروني الآتي:- 
http://www. hope-dna.com/docs/fbi codis ۱‏ 
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الاثبات ابحنسالي بالوسائل العلمية 


النظام مشابه لنظام التعریف الأتوماتيكي أو التلقائي لنظام طبعات 
الأصابع(41715) وتحتوى القاعدة الذکورة على مموعات من عيّنات 
ال103۸ للمشتبهين أو المتهمين في جرائم مختلفة کالاغتصاب والقتل 
والإعتداء على الأطفال. وإن أغلب الولايات في أمريكا لما قواعد 
معلومات خاصة بهاء ولكن قاعدة (0)001(15)) هي القاعدة الأساسية 
التي تتضمن عيّنات ال4( لكافة مختبرات الولايات» ويجرى العمل فيها 
في الوقت الحاضر على ربط النظام بالأنظمة احلية للولايات لأغراض تبادل 
المعلومات في القضايا الجنائية الختلفة(؟. 

وان النظام أو أسس المعلومات((001(15)01) ۲(۵020250) يتضمن 
فقط المعلومات الضرورية لإجراء عملية المقارنة مع عيّنات ال1(1]4 
الخزونة فيه. بعنی آخر: أن القاعدة لا تتضمن المعلومات التأريخية أو 
معلومات عن خلفيات الجرائم أو المجرمين أو معلومات عن القضايا 
الجنائية» أو المعلومات الخاصة أو الحالات الإجتماعية» بل تتضمن 
معلومات عن عيّنات ال4×( ونتائج تحليل ال4 الخزونة في نظام 
المعلومات المخصصة لقارنتها مع عينات ال۰1((۸ والتي ترسل إلى 
النظام من قبل مختبرات الشرطة الولائية في الولايات الامریکیة. 

ومن تطبيقات ال4. !10 ني مال الإثبات الجنائي لدى احاکم في الولايات 


National commission on the future of DNA Evidence:op.cit.-P.5. (\) 
U.S.Department of Justice. FederalBureau of Investigation: op. (¥) 
cit.-p.2. 
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الاثبات الجنسائي بالوسائل العلمية 


التحدة الامریکیة» قضية عرضت على إحداها في ولایق(کالیفورنیا) اتهم 
فیها شخص یدعی (۲660) 6۷1۳؟1) بجريمة قتل طفلته حديثة الولادة» 
ومحاولته قتل زوجته في عام ۱۹۷۹ وتتلخص الوقائع التفصيلية هذه 
القضية في أنه عندما عاد التهم إلى بیته مسن أحد البارات وجد إبنته 
مختنقة وزوجته فاقدة الوعي نتيجة ضربة قوية في رأسها. ما أفقدها جزء 
كبيراً من ذاكرتها فإتهمت زوجها بالجرمة حصول خلاف بينهماء رغم شهادة 
بعض الشهود من أن الزوج ( يكن في البيت وقت الحادث؛ الا أن المتهم كان 
معروفا لدى الشرطة بأنه من مدمني الخمور و المخدرات» وعلى خلاف 
مستمر مع زوجته. فحكمت الحكمة على (516612)) بالسجن مدى الحياة. 
إلا أنه في عام ١1995‏ وبعد ان امضى المتهم )١1(‏ سنة في السجن ثبت عن 
طريق تحليل ال4 أن عينات ال4( للدم المعثور عليه في محل الحادث 
مطابقة لعينات الN4[(‏ شخص اخر غير الزوج يدعى ١‏ 2©1210) 
Parker‏ )الذي كان متهما بسلسلة جرائم قتل و اغتصاب. فاطلقت 
الحكمة سراح (16612©) نتيجة ذلك" . 

وفي قضية أخرى نظرتها احدى احاکم الامريكية» تم اطلاق سراح اخوين 
عام ۱۹۹۸ بعد ان مكثوا في السجن (۱۳)سنة. نتيجة إتهامهما بجرية 
اغتصاب امرأة بالطرق السادية عندما ظهرت لديها أن عينات ال5N4‏ 
الملأخوذة من المجنى عليها ل تكن مطابقة ل4١(‏ الأخوين ما إضطرت المرأة 
إلى الإعتراف بأن المني جاء من عشيق ها. 


Santa Ana,Calif: op. Cit. 2.20. 3١ 
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الاثبات الجنسائي بالوسائل العلمية 


ورغم ان العشيق كان قد مات من سنين عدة» الا انه كان من المعروفين 
لدی الشرطة» وکانت عينات 1(۸ من دمه موجودا لدى البنسوك 
الختصة وعند القارنة وجدت متطابقة» فبرأت احکمة ساحة الاخوین. 

وني قضية معقدة آخری نظرتها إحدى الحاكم الامريكية عام ۱۹۹۹ في 
جرية قتل» كان یوجد فیها مشتبه واحد فقط وعندما تم تحليل عینات 
ال,2۸] للدم من قلب امجنی عليه اثناء عملية تشريحية وجد أن نشائج 
تحليل عینات ال4×( لم تكن تطابق نتائج عینات الدم الذي كان على 
حذاء التهم. وعندما قامت احکمة بتحریاتها وجدت أن القتیل اثناء 
اجراء عملية جراحية له قد نقل اليه دم من اربعة متبرعین مختلفين» ولذلك 
أمرت الحكمة الختبرات الختصة باجراء فحص 10۸ لدم القتیل» ومن 
ثم فحص اخر لأنسجة الدماغ (©615511 0۲210) والتي لا يكن ان تشوب 
بدم خارجي» فظهرت نتيجة الفحص ان عینات ال 1(۳۷۸ من دم القلب 
كانت مطابقة لعینات N4‏ دم التبرعیین. في حين ظهر نتيجة عینات 
ال 10۷۸ من انسجة دماغ امجنى عليه بأنها كانت مطابقة لعینات 54 

۲ ۰ ۰ 

الدم الذي كان على حذاء التهم". 


U.S.department of justice. Office of justice programs. National: 0١ 
op.cit.-pp.39-40. 
U.S.department of justice. Office of justice programs. Nationl: 42 
op.cit.-pp.39-40. 
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الاثبات الجنسائي بالوسائل العلمية 


۲-۵-۸ موقف التشریع والقضاء في بریطانیا : 

تعد بریطانیا من آواتل البلدان التي آخذت بهذه التقنية» وهي تعد من 
آکثرها اهتماما واعتسادا على عینات ال4١‏ واستخدامها وسيلة 
للإثبات للتعرف على هویات الأشخاص» كما تمتلك الشرطة الانكليزية 
اكبر قاعدة بيانات أو معلومات دل ۸×( التي هي في تطور مستمر» اذ 
زادت عدد العينات المخزونة في القاعدة من ۶۷۰,۰۰۰ عينة للمشتبهين 
المسجلين في عام ۱۹۹۸ الى أكثر من ۷۰۰,۰۰۰ عينة خلال عام 1999. 
وأصبح من الأمور المألوفة أمام احاکم الإنكليزية الإعتماد على نتائج 
فحص ال4 بصفة مادة اثبات في القضايا امجناتیة؟. 

ومع ذلك فقد حدثت قضية اثارت الشكوك حول صحة نتائج ال5N4‏ 
وإستخدامها وسيلة للإثبات قاطعة في احاکم» حيث اعترفت الشرطة 
الانكليزية بأنه اعتمادا على نتيجة فحص ال1(!142 التي تم الحصول عليها 
في مكان الجرية ومقارنتها مع نتائج فحص ال1]([42 المشتبه به تم إتهسام 
شخص بريء بجرية | يقترفها نتيجة تطابق عينات ال1(۷۸. حيث ان 
المشتبه به كان رجلا مريضا بالشلل الرعاشي ( ۳۵۲۱۵۱05095 
60 فلم يكن قادرا بسب مرضه هذا ان يسوق السيارة أو يلبس 
ملابسه دون مساعدة الآخرين. كما انه كان يسكن منطقة بعيدة عن مكان 
الجرية. إلا أن عينات دمه كانت موجودة في قاعدة البيانات لل1(۷۸ لدى 
الشرطة بسبب إعتقاله قبل مدة بناسبة ضربه لإبنته في شجار عائلي» وبعد 


U.S. Department of Justice: op.cit.-p.2 (%) 
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الاثبات ابن‌ائي بالوسائل العلمية 





ذلك تم إطلاق سراحه. مع ذلك القي القبض عليه رغم الإعتراضات لكو 
والاثبات بأنه كان في البیت وقت حدوث الجرية التي آشتبه به بسببها عند 
إبنته المريضة الساكنة في منطقة اة عن مکان الحادث» ومع ذلك فان 
الشرطة -وإعتماداً على نتيجة فحص ال1(14- م تطلق سراحه حيث 
قررت أن نسبة الخطأ في نتيجة ال19114 في حالة الشتبه به يعد ضئيلاٌ أذ 
أنها واحد مسن ۲۷ملیون. وعندما طلب محامي الدفاع فحص ال 
0 من مواضع جسم المشتبه به» و التي وصلت الى عشرة أماكن 
4 ثبت أن ال4 للمشتبه به لم يتطابق مع عينات DNAJI‏ المعثور 

من عار الي فأخلي بذلك سبیله بعد أن ُمضی شهرا في 
التوقيف”". 

لذلك تقوم الشرطة الإنكليزية في الوقت الحاضر وبشكل روتيني بفحص 
ال1(۷۸ في أماكن عدة من الجسم في الحالات المعقدة وهذا ما يسمى 
بفحص المواقع العشرة (151' 1'612-10©1)) وهذا الفحص يتضمن -حسب 
قول الخبراء- احتمالات الخطأ بنسبة واحد من مليارد» بحيث يكن الثقة 
به والتعويل عليه لغرض الاثبات 

وما كان جديراً بالإنتقاد في هذا الجال هو سكوت السلطات البريطانية 
عن الكشف عن تلك القضية. إذ لم تكشف عنها إلا في مؤقر قانوني دولي 
أنعقد حول الاستخدام القانوني 10۸ في واشنطن عسام ۰۲۰۰۰ 


Forensic Evidence: 0۵.0۵.1 () 
Forensic Evidence: Ibid at.-pp.1-2. (¥) 
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الاثبات الجنسائي بالوسائل العلمية 


وانتشرت بعد سنة من حدوثها» وعندما ستل السژولون البریطانیون -علی 
آذر هذه القضیة- عن مدى إمكانية الثقة بنتائج ال1(۳۸ في احاکم 
أجابوا: أنه لا يوجد هناك نظام أو وسيلة إثبات أكيدة ٠٠١‏ . 

وني قضية أخرى عرضت آمام إحدى احاکم الإنكليزية ( 1.6605 
Curt‏ wnا€)‏ في 15 كانون الشاني (يناير )عام ۱۹۹۷ تتلخص 
وقائعها في أن الشرطة الإنكليزية في مدينة (1"1610 110100615) قد 
تلقت بلاغاً في (۳۱) آب (أغسطس) عام ۱۹۹۵ عن جرية قتل كانت 
الضحية فيها امرأة في الثامنة والأربعين من العمر متزوجة وها إبنان» يبلغ 
الإبن الأكبر (۱۵) سنة من العمر و الآخر (۱۳) سنة» وكان مصدر البلاغ 
زوج القتيلة» وعند وصول الشرطة الى محل احادث وجدت القتيلة ميتة 
وملطخة بالدماء» وهي جالسة على كرسيء يبدو أنها كانت منشغلة 
بالمطالعة أثناء إرتكاب الجريمة. فوجدت الشرطة آثار آلة ضاربة قوية تشبه 
الطرقة في رأسهاء ما سببت في وفاتها. وأن الذي إكتشف الجرية هو الابن 
الأكبر للقتيلة. عندما رجع إلى البيت وجد الأم مقتولة» فأخير والده الذي 
كان في النادي» والذي يعتاد أن يكون في ذلك المكان مع أصدقائه في مشل 
ذلك اليوم؛ فأول ما قامت به الشرطة الجنائية هو عزل المكان ونقل الزوج 
والأبناء الى فندق في المنطقة» ولكن قبل الإنتقال طلبت الشرطة من الأب 
والأبناء تبديل كامل ملابسهم» وعندما تم فحص الملابس والأحذية وجدت 
الشرطة أن ملابس الزوج لا تحتوي على أي أثر من آثار الدم للقتيلة» 


Forensic Evidence: Ibid at.-p. 2. رم‎ 
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الاثبات الجسسائي بالوسائل العلمية 


وکذلك حذاژه على الرغم من أن الزوج كان مع الشرطة طوال الوقت» وکان 
في نفس الکان الذي وجدت فيه القتيلة. فأدرکت الشرطة هذا الامر و 
مامتا :بان الزوج كان يعرف مکان بقعات الدم وجتب أن یدسها لكي لا 
قحد كما 2 الشرطة أيضا أي أثر للدم على ملابس وحذاء الابن 
الأصغرء ما استنتجت الشرطة بأن الإبن كان بعيدا عسن مکان احادث» 
ولكنها وجدت آثار دماء خفيفة 8 على حذاء الإبن الأكبر وإحدى 
جراریبه دون آن توجد آثار دماء على ملابسه» مما إنتبهت إلى أن الابن 
الأكبر يكن أن يكون هو القاتل الا أنه غير ملابسه قبل ابلاغه لوالده 
وسلطات الشرطة؛ كما وجدت الشرطة آثار الدماء في فجوات مغسلة اليد 
ما دلت على أن القاتل قد حاول التخلص من آثار الدم على يديه» وربا 
و آستخدمت في الجزية :ومع أن الرية نظمّت وكانها جرية 

قة من خلال کسر الباب اخارجي لطبخ شقة القتيلة» ولکن الشرطة م 
20 مادة تثبت بأن الجرية كانت بقصد السرقة» ومن خلال حلیل 
ال94 للدم الذي وجد على حذاء وجوازيب الابن الاکبر ظهر آنه من 
نفس الدم قتيلة. وعلی أثر ذلك واجهت الشرطة الابن بهذه الحقائق» فبدا 
بالاعتراف بأنه خطط مع والده لقتل الأم لأسباب تتعلق بقساوتها. 
فحکمت الحكمة على الزوج بالسجن المؤبد لتحریضه الأبناء وتخطيطه 
للجرهة مستغلا أبنه القاصرء وإحالة الأبن إلى رعاية الأحداث7"., 


Peter J. Mclntyr: Olycklig Pojhar Mordade sin mor. Nordisk 0) 


kriminalkrönika: 1999. Nordiska polisidrottsforbundet Berlings 
skogs AB. Trelleborg. Sweden. 1999. Pp.367-376. 


)۳۳۵( 





3 


الاثبات الجنسائي بالوسائل العلمية 


۳-۵-۸ موقف التشريع العرافي: 

أجاز قانون أصول الحاكمات الجزائية العراقي لقاضي التحقيق وامحقق 
إجبار الشخص على اعطاء عينة من دمه إلا أنه لم يعالح مسألة التقنية 
الجينية» ولكن استنادا إلى هذه المادة فإنه يكن إستنتاج مشروعية وجواز 
اللجوء إلى هذه التقنية في القانون العراقي» لاسيما وأنها تؤدي إلى نتائج 
حاسة في القضايا الجنائية لأغراض الإثبات وذلك لقطعية نتائجها من 
الناحية العلمية» كما هو الحال في طبعات الأصابع. ومع ذلك نقترح على 
المشرع العراقي عموماً ولا سيما في إقليم كوردستان تفادي هذا النقص 
التشريعي» وتنظيمه بنصوص تفصيلية. 


1-0-۸ موقف المؤنتمسرات: 

نظراً لأهمية هذه التقنية من جانب وما تشكلها من خطورة من جانب 
آخر فقد تم بحثها-ولا يزال- في المؤتمرات الدولية والحلقات والدراسات المهتمة 

من آهم احاولات التي تمت في هذا المجال والمتعلقة بإستخدام تحليل 
الحامض النووي في مجال العدالة التوصية رقم (۹۲- ۱) للمجلس الأوروبي؛ 
التي جاءت لتفادي التعارض التشريعي بين الدول الأوربية. وقد تبنى امجلس 
الأوربي التوصية المذكورة بناءٌ على إقتراح من لجنة وزراء الدول الأعضاء 
في ۲ فبراير سنة ۰۱۹٩۱‏ وقد حاول اجلس أن يوازن بين مقتضيات تحقيق 
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العدالة والحقوق والحريات الشخصية الأساسية للمواطنين وللستهم. وقد 
تضمّنت التوصية مباديء عدة من آهمها: عدم إستعمال العلومات التي 
جصل عليها من إختبارات ال1((۸ لغير أغراض مسألة الإثبات» وأن 
تكون في حدود الأشخاص المضطلعين بأمر التحقيق» ووفق نصوص صريحة في 
لقانون. ويمكن الحصول على تلك المعلومات لغرض علمي أو تجرييي بشرط 
عدم الكشف عن هوية صاحبهاء وشطب تلك المعلومات إذا لم تكن هناك 
فاند: لبقانها(؟. 

كما لا یسمح بإجراء هذا التحلیل إلا بترخيص من السلطات التحقيقية 
الختصة وفي الجرائم ذات الخطورة الشدیدة» وينبغي |جراء تلك التحالیل في 
معامل تابعة لوزارة العدل أو سلطات التحقیق أو حاصلة على ترخيص 
بذلك وفق شروط معينة» وعلی أن يتم كل ذلك في نطاق إحترام التوصیات 
والقواعد العترف بها من قبل اجلس الأوربي التي تضمن إحترام وحماية 
العلومات اللي 

کما آقرت تلك التوصية ضرورة التخلص من العینات والانسجة 
الستقطعة بعد صدور القرار النهائي في القضية إلا إذا كانت هناك ضرورة 
تستدعي الاحتفاظ بها. كما يجب عو العلومات التي يحصل علیها من تلك 
التحلیلات |ذا ل تعد لها أهمية في الدعوى» و يجب ان تحدد المدد القصوی 
هذا الاحتفاظ. وبصورة عامة يكن الإحتفاظ بهذه العینات أو الأنسجة أو 


۰۱۹۲ د. رضا عبد الحلیم عبد المجيد - المصدر السابق - ص‎ )١( 
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العلومات في حالتين : إما بناء على طلب الشخص العني أو إذا لم تكن 
تلك العینات آو العلومات تخص آشخاصا آخرین(. 

كما آوصی المؤقر العربي الثالث النعقد في عمان عام ۱۹۹۳ بتصنیف 
المواد البيولوجية وفقا لنظام الطبعة الجينية» لغرض الاستفادة منها في مجال 
الاثبات الجنائي”". 7 عن مشروع الجينوم البشری( 1111111812 
Project‏ eم6en0m)‏ الذي بدأ العمل فيه في منتصف الشمانینات من 
القرن الماضي في الولایات التحدة الأمريكية» وأثار الشروع في حينه جدلاً في 
الأوساط العلمية والصحافة العامة» وكان ادف من المشروع هو وضع 
خريطة للجينات البشرية وتحديد مواقع الكروموسومات لأغراض الأبحاث 
الستقبلية "» وبيان مواقعها ووظائفها وانشاء بنك للمعلومات عن 
الحامض النووي ال4 ودراسة ترتيب أو تسلسل مكوناتها الذي هو 
أساس الصفة المميزة للاشخاص؛ وتستهدف أيضاً جع المعلومات الوراثية 
لغرض خزنها في برامج خاصة في الحاسبات الإلكترونية» بحيث يكن الرجوع 
إليها سواءً كان ذلك في المسائل الجنائية أم لأغراض العلاح". 


. ٠٠١١ص‎ - المصدر السايق‎ )١( 

(۲) د.منصور عمر المعایطة- المصدر الشابق- ص۸۲. 

Human Genome Project: Division of Extramural Research: [فنة‎ 

200000۰2-۰ 
المتاح على العنوان الالكتروني الآتي:-‎ 
http://www. Nhgri. Nih. Gov/ HGP/ 

)٤(‏ انظر: د.حسين توفيق فيض الله- إتفاقيات ال(۲1 ۷۷10/64) وعولمة الملكية 

الفکریة- المصدر السابق- ص ۰۲۵۸-۳۹۷ 
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النتائج والإستنتاجات 
والتوصيات والقتسرحات 
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إولاً- النتاشسج: 
إتضح لنا من خلال هذه الدراسة ما يأتي:- 

© إن الوسائل العلمية الحديثة في الإثبات الجنائي تنقسم إلى مجموعتين 
كتمعن ار اها تستخدم للحصول على الأدلة المادية كما هو الحال في 
طبعات الأصابع والطبعة الجينية وغيرها» وثانيهما: تستخدم للحصول 
على الأدلة المعنوية كالإعتراف والشهادة» وهي عبارة عسن التنويم 
ا مغناطيسي والتحليل التخديري وجهاز كشف الکذب» فضلا عن 
وسائل أخرى ذات طبيعة خاصة كإستخدام الكلاب البوليسية وأجهزة 
المراقبة الإلكترونية. 

ه إن إنعكاسات التطور العلمي والتكنولوجي فرضت أشكالاً جديدة في 
ال النشاطات الإجراميةء وأخذت الجرية أبعادا جديدة» وباتت تختلف 
عن أشكاها التقليدية من خلال إساءة إستغلال التكنولوجيا الجديدة و 
إستخدامها كآليات جيدة ومتطورة في تنفيذ السلوك الإجرامي» كجرائم 
الحاسوب الالي أو الجرائم التي ترتكب عبر شبكات الأنترنيت» ولاسيما 
ما يسمى بتقنية (التشفير - 610101108) للإفلات مسن ملاحقة 
السلطات. لذا وجد أن ضرورات الحفاظ على أمن الجتمع ونظامه قد 
إستدعت ظهور ما يسمى بنظام الإثبات العلمي» لاسيما في المجال 
الجنائي» الذي يعتمد على الوسائل العلمية للكشف عن الجرية من 
ناحية» وتحقيق التوازن بين تلك الضرورات وأسس حماية حقوق وحريات 
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المتهم الإساسية بالتعامل معه بوصفه إنساناً من ناحية أخرى. 

© إختلف الفقه والقضاء والتشريعات المقارنة في إستخدام الوسائل 
العلمية في انجال الجنائي لأغراض الإثبات» نظرا لما قد تشكله من 
إعتداء على الحقوق والحريات الأساسية للانسان» فقد تناولتها المؤقرات 
الدولية والإقليمية والحلقات الدراسية ذات العلاقة بحقوق الإنسان و 
حرياته. 

© تحظر معظم التشريعات الاجرائية ومنها قانون أصول احاکسات 
الجزائية العراقي - 

٩‏ إستخدام التحليل عن طريق التخدير والتنويم الغناطيسي؛ 
لتعارضهما مع الضمانات القانونية المقررة للمتهم» وإعتدائهما على 
حقوقه وحرياته الشخصية. كما حظرتهما الوقرات الدولية والإقليمية 
المهتمة بحقوق الانسان من الناحية الجنائية» وإنطوائهما على الإكراه 
المادي والعنوي الذي تحرمه الدساتير والتشريعات الجناتية الختلفة. 

© يحظر بعض التشريعات والأنظمة القانونية إستخدام أجهزة كشف 
الكذب في مجال الإثبات الجنائي» وذلك لعدم قطعية نتائجها. كما قد 
ساوت الحلقات والمؤقرات الدولية والإقليمية في احظر بين وسيلتي 
التخدير والتنويم وأجهزة كشف الكذب. ول تتناول معظم التشریعات 
هذه الأجهزة سواء بالمنع أم بإباحة استخدامها في الجال الجنسائي» ومسن 
هذه التشريعات قانون أصول الحاكمات الجزائية العراقي. 
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۳ | يتناول آغلب التشریعات الاجرائية» ومنها قانون آصول احاکمات 
الجزائية العراقي -إستخدام الکلاب البوليسية في الجال الجنائي لا من 
حیث اجازتها ولا من حيث منعها بنصوص صرية» الا ی 
الأنظمة القانونية تبیح اللجوء إليها على أن تکون للنتائج التي تار 
على إستخدامها جرد قيمة الإستدلال» وليس بوصفها دليلاً قائما بذاته 
يكن الإعتماد عليه ل الإثبات. كما لم تتناوله المؤقرات الدولية 
اقات الدراسية التخصصة اة شرق الانسسان من التاحية 
الجنائية» إلا أن القضاء لم يعتمد على نتائجها إلا للإستدلال كالقضاء 
المصري. وا يتبين لنا موقف القضاء العراقي -رغم إستخدام هذه 
الوسيلة آمام احاکم العراقية- من مدى حجية هذه الوسيلة في الاثبات 
الجنائي. 

© رغم أن وسائل الراقبة الإلكترونية تشكل إعتداءً على الحياة الخاصة 
للإنسان» ومس حريته الشخصية» فقد آجازها بعض التشريعات لبعض 
الجرائم» لاسيما المنظّمة منهاء نظراً لتطور العلم والتكنولوجياء و 
إستغلال هذا التطور في إرتكاب بعض الجرائم أو إخفاء معا مهاء وكذلك 
ظهور جرائم جديدة نتجت عن إستخدام بعض أجهزة التكنولوجيا. ما 
إستدعى اللجوء إلى وسائل أكثر فاعلية لغرض مكافحتهاء والتي لا 
يكن الكشف عن مرتكبيها أو إثباتها بالوسائل الإعتيادية الأخرى. 
ول تتناول التشريعات الأخرى هذه الأجهزة بنصوص صريحة ومنها قانون 
أصول الحاكمات الجزائية العراقي 
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© آجاز آغلب التشریعات إعتماد الوسائل العلمية احديشة للحصول 
على الأدلة المادية سواء للكشف عن الجرمين أم للإثبات في اجال 
الجنائي. وأن أغلب الحاكم بدأت بإعتماد هذه الوسائل رغم عدم وجود 
نصوص صريحة في تشريعاتها بذلك. إلا أن بعضها ومنها قانون أصول 
الحاكمات الجزائية العراقي- قد أشار صراحة إلى إستخدام بعض هذه 
الوسائل كطبعات الأصابع والفحوصات الطبية. رغم عدم إعتماد 
القانون المذكور على وسائل علمية مهمة أخرى کنتائج فحوصات 
ال4( على عكس التشريعات في البلدان الأخرى التي تناولتها 
بالتنظيم كالتشريعين الأمريكي والفرنسي. 


ثانیا- الاستنتاجات: 

وني ضوء ما تقدم هکننا أن نورد الاستنتاجات الاتیة:- 

© يعبر قانون الاجراءات الجنائية عن التطور الاجتماعي في العصور 
المختلفة؛ لا سيما فیما يتعلق بإجراءات الحصول على الأدلة بغية 
الإعتماد عليها لأغراض الإثبات. وان الإهتمام العالي المتزايد بحقوق 
الإنسان ومستجدات ضمان حرياته الأساسية» وضرورات تبني أسس 
جديدة في العلاقات الدولية لتعزيز مقومات الجتمع الدني» كل هذه 
الأمور تدعو بالضرورة الأنظمة القانونية المختلفة بأن تتبنی الضمانات 
القانونية الكفيلة بحماية تلك الحقوق والحريات خاصة بعد التطورات 
الأخيرة التي حصلت في مال العلوم والتکنولوجیا» ومتطلبات التنسيق 
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مع النظام العالي الجديد ما يستدعي تبني مبداً المشروعية الإجرائية 
في قوانين الإجراءات الجنائية. 

© يتنازع استخدام الوسائل العلمية آمران» أوهما: مدى مساسها 
باحقوق والحريات الأساسية للمتهم وثانيهما: قطعية النتائج التي قس 
تلك الحقوق والحريات» ولا يضحى بتلك الحقوق والحريات الأساسية» إلا 
بقدر ما تكون نتاتج تلك الوسائل قطعية وحاسمة في الاثبات. 

© لا يجوز الإعتماد على نتائج إستخدام بعض الوسائل العلمية التي 
تؤثر في التهم كوسيلتي التخدير والتنويم الغناطيسي» ويستوي أن 
يكون استخدامها برضاء المتهم أو بناء على طلبه أو طلب موکله لا 
في إستخدام هذه الوسائل من إعتداء على الحقوق والحريات الأساسية 
للانسان» لاسيما الحرية الشخصية المتمثلة بالسلامة الجسدية والذهنية 
من ناحية» وعدم قطعية نتائج هذه الوسائل من ناحية أخرى. 

© رغم أن إستخدام جهاز كشف الکذب (1(6160107 116) لا يؤثر في 
السلامة الجسدية والذهنية للمتهم» ولا يشكل خطورة على صحته فإنه 
لا يجوز الإعتماد على نتائجه لما يحيطها من الشکوك التي يجب أن 
تفسر لصا التهم. رغم عدم وجود مانع من إستخدام الجهاز في الحالات 
الضرورية كوسيلة الإستدلال والتحري» ولكن ضمن إطار القوانين المنظمة 
لما في هذا المجال. 

© من التفق عليه؛ أن إستخدام الكلاب البوليسية لا يؤثر على إرادة 
المتهم؛ ولا يشكل إعتداءً» على حقوقه وحرياته الأساسية» إلا أنه لا 
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يكن الإعتماد على نتائج هذا الإستخدام لأغراض الإثبات الجنائي. 
وان كان مکناً استخدام الكلاب البوليسية في مرحلة الإستدلال لأغراض 
مساعدة القائمين بالتحقيق في بعض القضايا الجنائية» خاصة تلك 
المتعلقة با مواد المخدرة أو المتفجرة. 

© أما فيما يتعلق بوسائل المراقبة الإلكترونية سواء تلك التعلقة 
براقبة الكاميرات الخفية منها أو العلنية أو التعلقة بالراقبة على 
التلفونات العادية أو الخلوية» أو تلك المتعلقة بالحتويات المتاحة على 
شبكات الأنترنيت» ومنها البلاغات الإلكترونية بأنواعها المختلفة عبر 
شبكات الأنترنيت» فان الراقبة هذه قد تشكل بشكل أو بآخر اعتداء 
على الحياة الخاصة للإنسان 11810 ۰۳۱۷20۲ التي تحميها الدساتير 
عادة. ومع ذلك فان ضرورات حماية الأمن الإجتماعي والنظام العام؛ 
وإستخدام هذه الوسائل كآليات جديدة لتنفيذ نشاطات إجرامية تقليدية 
أو جديدة»قد يدعو إلى إباحة إستخدام أجهزة المراقبة الإلكترونية» على 
أن تكون المراقبة بضوابط تحدد وفق القانون لتحقيق نوع من التوازن بين 
تلك الضرورات من ناحية» وحماية تلك الحقوق من ناحية أخرى. 


خالثا - التوصيات: 
5 التوصيات في هذا انجال مي 
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تتمتع به نتائجها من درجة قطعية من الناحية العلمية» والتي هكن 
الإعتماد عليها لأغراض الإثبات الجنائي. وإذا كان من شأن إستخدام 
مثل هذه الوسائل أن يشكل اعتداء على الحقوق والحريات الأساسية 
للإنسان» الا أنه -بموازنة بسيطة بين حجم ذلك الإعتداء والأضرار التي 
قد تنشأ عنه» والفوائد التي تترتب على إستخدام تلك الوسائل مسن 
خلال كشف الحقيقة وخدمة العدالة- يمكن ترجيح كفة إستخدام تلىك 
الوسائل؛ إن لم يكن الهدف من إستخدامها انتزاع الدليل من المتهم أو 
تعريضه إلى ضغوطات جسدية أو نفسية» بل الكشف عن الجناة 
فحسب» وحماية الأبرياء من المتهمين أيضا. 

© تجميع كافة المباديء والقواعد التعلقة بجمع الأدلة في قانون أصول 
محاكمات الجزائية العراقي تحت عنوان موحد ومناسب كالأدلة أو 
البینات» كما فعل بعض التشريعات في البلدان الأخرى» لتناثر تلك 
الواد والقواعد هنا وهناك في القوانین النافذة. 

٩‏ وضع نصوص جديدة لتنظیم الراقبة الإلكترونية في قانون أصول 
احاکمات الجزائية العراقي» على غرار القوانين الإجرائية في البلدان 
الأخرى کالقانونین الفرنسي والصري. ولا رى ماتعا من أن تکون هذه 
النصوص مکملة لتلك القررة للتفتیش والضبط ولکن وفق ضوابط 
معینته منها عدید نوع الاجهزة التي يكن إستخدامها في المجال 
الجنائي» ومعايير الإستخدام» كالإعتماد على طبيعة الحديث من حيث 
الخصوصية أو العلانية في حالات الأجهزة السمعية» وطبيعة المكان في 
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حالات الأجهزة البصرية. 
٩‏ إدخال دراسة العلوم الأخرى ذات العلاقة بالقانون» لاسيما في مجال 
التحقيق والإثبات» كعلم النفس والطب الشرعي وجعلها مواد مقررة في 
كليات القانون واحقوق» وني المعاهد التي ها دراسات قانونية» فضلا 
عن تخصیص زيارات ميدانية علمية لطلبة القانون لأقسام الشرطة 
ومعامل الأدلة الجنائية. 
ضرورة إعادة النظر في قانون العقوبات وسد النقص فيه» فيما يتعلق 
بالنشاطات الإجرامية الجديدة التي بدأت تسحُر نتائج التطورات 
التكنولوجية الحديثة لتنفيذ تلك النشاطات من ناحية» وإخفاء هويات 
اجرمین من ناحية أخرى» كجرائم الحاسوب الالي (11]61م0012)) أو 
الجرائم التي ترتكب بوساطة استخدام الحاسوب الآلي» خاصة تلك 
الستغلة لشبكات الأنترنيت 10167060) -وهي يط خصب لتنفيذ 
جرائمها- وضرورة إستخدام آليات تكنولوجية حديثة للكشف عن تلك 
النشاطات وجمع الأدلة لأغراض الإثبات الجنائي دون الإخلال بالحقوق 
احمية في الدساتير» وعلى الأخص تلك المتعلقة بالحياة الخاصة للأضراد 
وحرياتهم الشخصية» ولا سيما حقهم في إرسال المعلومات واستقباها» 
والتي قثل الجوهر في التعبير عن الرأي. 
© الإستفادة القصوى من قرار 9/5 لغرض تجهيز الإقليم بهذه الوسائل 
والمعدات» وتوفير الكوادر المتخصصة للتعامل مع هذه التقنیات» سواء 
تلك المتعلقة بتقنية طبعات الأصابع أم تقنية الطبعة الجينية» من خلال 
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فتح قنوات التعامل مع النظمات الدولية العاملة في إقليم کوردستان» 
وعلى الأخص تلك المتعلقة بالمسائل الجنائية» أو من خلال علاقة جامعة 
صلاح الدين بالمنظمات الدولية الأخرى كال(يونسكو- 21500[]) 
لتطویر الأقسام الخاصة في کلیات الجامعة التي ها علاقة باستخدام هذه 
التقنیات» ككليات الطب» والعلوم» وكليات الشرطة؛ وغيرها مسن 
المؤسسات العلمية ذات العلاقة. 


رابعا - المقترحات: 

تتمثل المقترحات با يأتي:- 

© إنشاء مختبر جنائي متطور يتضمن الوسائل التكنولوجية الحديثة ولا 
سيما برامج متطورة للحاسوب الآلي لأغراض التعامل مع الآثار المادية 
التي يمكن الحصول علیها في مسرح الجرية» ولاسيما طبعات الأصابع» 
على غرار ما هو مستخدم حاليا في أغلب البلدان التطورة» وعلى وجه 
الخصوص البرامج الخاصة (501]57/216) للحاسوب الالي» التي تتعامل 
مع نظام طبعات الأصابع الأوتوماتيكية» التي تعطي نتائج قطعية 
وحاسمة» بدلا من الاعتماد على الطرق التقليدية» التي قد لا تؤدي في 
أحيان كثيرة إلى الوصول إلى نتائج ها درجة حاسمة في مسائل الاثبات 
أو اهمال الطبعات غير الواضحة المعثور عليها في محل الحادث نتيجة 
عدم وجود قدرات تكنولوجية متطورة لغرض التعامل معهاء خاصة 
إذا كانت هذه الطبعات في أماكن يصعب الحصول عليها -دون إتلافها 
أو تشويهها نتيجة تلوثها بالدماء» وغير ذلك من الحالات التي لا 
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يكن فصول معها علی طبعات كاملة: کما آن التعامل مع هذا النوع 
من الوسائل بالطرق والوساتل التقليدية تقلل من فعالیتها في مجال 
الاثبات الجنائي» لاسیما انه توجد في اقلیم کوردستان کوادر ذات 
کفاءات وقدرات عالية تتمکن من القیام بهذه الهام فیما لو توافرت 
ها الأجهزة التطورة والخبرات اللازمة في هذا الجال» وفتح قنوات تعاون 
بين سلطات التحقیق الختلفة والاقسام المتخصّصة في جامعة لاح 
الدین وكلياتهاء التي ها آقسام متخصّصة للحاسبات الالية واستغلال 
الکوادر واطبرات التوافرة لدی الجامعة فق هذا الخال وتطویر هذه 
الخبرات لأغراض التعامل مع هذه التقنیات الجديدة والاستفادة منها. 

© إنشاء مختبرات خاصة مجهّزة بوسائل تكنولوجية حديثة لغرض إجراء 
فحوصات ال 1۸ ذات الأهمية القصوى في الإثبات ولا سیما 
الإثبات الجنائي) وتوفير الكوادر اللازمة اء وتطوير الخبرات الموجودة 
لدى الكوادر في الإقليم من خلال دورات تدريبية في البلدان المتطورة في 
مجال إستخدام هذه التقنية وطرق إستخدامها ومجالاتهاء لاسیما إن هذه 
الطريقة لو أستخدمت بشكل صحیح ووفق تقنيسة متطورة لأدت إلى 
نتائج قطعية وحاسمة في ربط الجاني بالجرية الرتکبة أو تبرئته منهاء» 
خاصة أنها أصبحت اليوم الطريقة الأكثر إعتماداً لدی احاکم في مسائل 
الإثبات الجنائي في أغلب البلدان ولا سيما المتقدمة منها تقنياء بعد أن 
أظهرت هذه التقنية نتائجها بنجاح دون أن يشوبها الشكوك الستي 
تحیط بأغلب الطرق الأخرى 
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۱ المسراجع و السمسادر 
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الصادر العربيسة: 


الكب: 

إبراهيم المشاهدي- الختار من محكمة التمييز- القسم الجنائي- الجزء 
الرابع- مطبعة الزمان- بغداد- ۰۱۹۹۸ 

إبراهيم غازي وفؤاد أبو الخير-مرشد الحقق- الطبعة الرابعة- مطبعة دار 
الحياة- دمشق- 1554. 

د.آدم وهيب النداوي- الموجز في قانون الإثبات- بيت الحكمة- بغداه- 
1. 

أحمد بسيوني أبو الروس-التحقيق الجنائي والتصرف فيه والادلة الجنائية- 
دار الطبوعات الجامعية- اسکندریة- ۰۱۹۹۸ 

أحمد بسيوني آبو الروس- التحقیق الجنائي والادلة الجنائية- دار الطبوعات 
الجامعية- اسکندریة- ۰۱۹۸۹ 

أحمد سير أبو شادي- مجموعة البادی القانونية التي قررتها حکمة النقض- 
الجزء الأول- دار الکاتب العربي للطباعة والنشر. 

د.أحمد فتحي بهنسي- نظرية الاثبات في الفقه الجنائي الاسلامي- دراسة 
فقهية مقارنة- الطبعة الخامسة- دار الشروق- القاهرة-۱۹۸۹-۹. 

د.أحمد فتحي بهنسي- الوسوعة الجنائية في الفقه الاسلامي- الجزء الأول- 
دار النهضة العربية لاطباعة والنشر- بیروت- ۰۱۹۹۱ 

د.أحمد فتحي سرور- الشرعية والاجراءات الجناتية- دار النهضة العربیة- 
القاهرة- ۰۱۹۷۷ 
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د.آکرم نشأت ابراهیم- علم النفس الجناتي- الطبعة الثالشة- مطبعة 
العارف- بغداد- ۰۱۹۱۲۱ 

آکرم علي آمین- الاثبات بالشهادة في الواد الجزائیة- رسالة مقدمة إلى 
العهد القضائي کجزء من متطلبات الدراسات القانونية ۱۲- 
التخصصة- بغداد- ۰۱۹۸۹ 

آمال عبد الرحیم عثمان- الخبرة في السائل الجنائية- دراسة قانونية 
مقارنة- الإتحاد العربي الإشتراكي- دار مطابع الشعب- ۰۱۹۹۶ . 

جارلس .أي. آوهارا وغريخوري. ال. آوهارا- أسس التحیق الجنائي- الجزء 
الأول- الطبعة الأولى- ترجمة: نشأت بهجت البكري- مطبعة التعلیم 
العالي- بغداد- ۰۱۹۸۸ 

جارلس .أي. آوهارا وغريغوري. ال. آوهارا- آسس التحیق الجنائي- الجزء 
الثالث- ترجمة: نشأت بهجت البکري- مطبعة التعلیم العالي- بغداه- 
4 . 


وم 


ج . ب. ویتسون وجرن ح. موريسون- علم الخلية- ترجمة: د.جبرائيل 
برصوم عزيز وطلال فتحي ذنون اليونس- بلا مكان وسنة طبع. 

جواد ناصر الاربش- دساتير العام العربي- دار الكتب- ۰۱۹۷۲ 

هيثم أحمد الناصري- خطف الطائرات- دراسة في القانون الدولي والعلاقات 
الدولية- الطبعة الأولى- ۰۱۹۷۱ 

د.حاتم بكار- حماية حق المتهم في حاكمة عادلة- منشاة العارف 
بالإسكندرية- بلا مكان وسنة طبع. 
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د.حسين محمد علي- الجرية وأساليب البحث العلمي- الطبعة الثانية- دار 
المعارف بالمصر- 1955. 

د.حسين توفيق فيض الله- إتفاقيات ال(1 ]10/0۸۵ ۷) وعولة الملكية 
الفكرية- مطبعة جامعة صلاح الدين- أربيل- ۰۱۹۹۹ 

د.حسن الجو خدار- شرح قانون أصول احاکمات الجزائية- الطبعة الثانية- 
مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع- عمان- الأردن-۹۹۷٠.‏ 

د.حسن الجو خدار- أصول احاکمات الجزائية- الجزء الثاني- الطبعة 
السابعة- منشورات جامعة دمشق- ۰۱۹۹۸-۱۹٩۹۷‏ 

د.حسن صادق المرصفاوي- أصول الإجراءات الجنائية- منشأة العارف 
بالإسكندرية- بلا مكان طبع- 19514. 

د.حسن صادق المرصفاوي- الرصفاوي في احقق الجنائي- الكتب القانونية- 
منشأة المعارف بالإسكندرية- مطبعة الوادي- بلا سنة طبع. 

ياسين الدركزلي وأديب أستانبولي- اجموعة الجزائية لقرارات محكمة النقض 
السورية من عام 949١-99940١-الجزء‏ الأول- الطبعة الثانية- بلا 


جهة طبع- ۰۱۹۹۲ 
ياسين خضير عباس السعدي- الخبرة في الدعوی الجزائية-رسالة ماجستير- 
بغداد- ۰۱۹۸۹ 


الثانیة- المكتبة الجامعية- دار ومكتبة اشلال للطباعسة- بیروت- 
.. ۱ 
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كامل مصطفى- مسائل عملية آمام احاکم الجنائية- منشأة العارف 
بالإسكندرية- بلا مكان وسنة طبع. 

د.مأمون محمد سلامة- الإجراءات الجنائية في التشريع المصري- دار الفكر 
العربي- دار غريب للطباعة- القاهرة- بلا سنة طبع. 

د.مبدر الويس- أثر التطور التكنولوجي على الحريات العامة- منشأة 
المعارف بالإسكندرية-بلا مكان وسنة طبع. 

محمد اليشيوي- إلى أين تسیر التقنيات البيولوجية؟ الهندسة الوراثية 
والإستنساخ فوذجاً- حقوق الانسان والتصرف في الجينات- مطبوعات 
أكاديمية المملكة المغربية- الدورة الثانية- مطبعة المعارف الجديدة- 
الریاط- ۰۱۹۹۷ 

موسی مسعود ارحومة - قبول الدلیل العلمي امام القضاء - الطبعة 
الاولی - منشورات جامعة قاريونس بنغازي - ۰۱۹۹۹ 

محمد امجازوي -قانون الاجراءات الجنائية - مطبعة قاریونس بنفازي - 
4 . 

د. محمد سامي النبراوي- إستجواب المتهم- دار النهضة العربية- الطبعة 
العالمية- القاهرة- ۰۱۹۹۹-۱۹۹۱۸ 

د. محمد سليم غزويي- الوجيز في آخر الإتجاهات السياسية المعاصرة على 
حقوق الإنسان- عمان- الأردن- ۰۱۹۸۵ 

محمد سعيد جذوب- الحريات العامة وحقوق الانسان- الطبعة الأولى- 
لبنان- ۰۱۹۸ 
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د. محمد عودة الجبور- الاختصاص القضائي تافو الضبط القضائي- 
دراسة مقارنة- الطبعة الأولى- دار العربية للموسوعات- بیروت- 
لبنان- ۱۹۸٩‏ 

مد عزیز- الاستجواب في مرحلة التحقیق الاپتداني ومدی ممشروعية 
قراعده العملية ووساتله العلمیة-مطعة بغداد - ۰۱۹۸۹ 

د.ممد علي السالم عياد الحلبي- ضمانات الحرية الشخصية آثناء التحري 
والإستدلال في القانون المقارن- بلا جهة طبع-جامعة الكويت- ۰۱۹۸۱ 

د.ممد فا حسن- مشروعية الوسائل العلمية في الاثبات الجنائي- الطبعة 
الأولى- بغداد - ۰۱۹۸۷ 

محمد فتحي- علم النفس الجنائي علماً وعملاً- الجزء الأول- الطبعة 
الرائعةت یه اا ت 

محمد فتحي- علم النفس الجنائي علماً وعملاً- الجزء الشاني- الطبعة 
الرابعة- مك النهضة الصریة- القاهرة- ۰۱۹۷۰ 

محمد فتحي- علم النفس الجنائي علما وعملاً- الجزء الثالث- الطبعة 
الأولى- بلا جهة طبع- ۱۹۷۶ 

د.حمد شتا أبو سعد- الدفوع الجنائية- دار الفکر الجامعي- الاسکندریة- 
اا 

محمود زكي شس - الموسوعة العربية للاجتهادات القضائية الجزائية - الجلد 
الرابع عشر - الطبعة الاولى - - مطبعة خالد بن وليد - دمشق - 
. 
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د.محمود محمود مصطفی- تطور قانون الإجراءات الجنائية في مصر وغيرها 
من الدول العربیة- الطبعة الثولی- دار النهضة العرییة- 355 

د.میلان ریزل- تدریب الادراك الحسي الفائق- ترجمة: إقبال آیوب- سلسلة 
کتاب الباراسیکولوجي- وزارة الثقافة والاعلام- ۰۱۹۸۶ 

د.مدوح خلیل بر - حماية الحياة الخاصة في القانون الجنائي- دراسة مقارنة- 
أطروحة دکتوراه- مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع- عمان- الأردن- 
1۹۹1 

د.منصور عمر العایطة- الأدلة الجنائية والتحقیق الجناني- الطبعة الأولى- 
الاصدار الأول- دار الثقافة للنشر والتوزیع- الأردن- ۲۰۰۰ 

د.معوض عبد التواب- الوسیط في أحكام النقض الجنائية- مطبعة 
أطلس- منشأة معارف بالاسکندریة- القاهرة- ۰۱۹۸۵ 

د.مصطفی العوجي- حقوق الانسان في الدعوی الجزائية- الطبعة الاولی- 
مؤسسة نوفل- بیروت- لبنان- ۰۱۹۸۹ 


د.مصطفی غالب- التنویم الغناطيسي- منشورات مكتبة الملال- یروت - 


۷ 

سامي صادق الملا- اعتراف التهم - الطبعة الثانية - الطبعة العالمية - 
القاهرة - ۰۱۹۷۵ 

د.سلطان الشاوي- علم التحقيق الجنائي- مطبعة العاني- بغداد- -١959‏ 
. 


(۴0) 


الاثبات الجنسائي بالوسائل العلمية 


د.سلطان الشاوي- أصول التحقيق الإجرامي- مطبعة جامعة بغداه- 
بغداد - ۰۱۹۸۱ 

سير الأمين- مراقبة التليفون والتسجيلات الصوتية والمرئية- الطبعة 
الثانیة- دار الكتاب الذهيي- مطابع المجموعة المتحدة- ۲۰۰۰. 

د.سير خير- الشروعية في النظام الاشتراکي- دار القادسية للطباعة- 
بغداد - بلا سنة طبع. 

د.سعد جلال- أسس علم النفس الجنائي- دار العارف- القاهرة- 1955. 

سعيد حسب الله عبد الله- شرح قانون أصول احاکمات الجزائية- الطبعة 
الثانية- دار ال حكمة للطباعة والنشر- الموصل- .٠۹۹۸‏ 

دعاطف النقيب- أصول احاکمات الجزائية- دراسة مقارنة- الطبعة الأولى- 
منشورات عويدات- بيروت- لبنان- ۰۱۹۸۲ 

د. عباس العبودي- شرح قانون الإثبات العراقي- الطبعة الثانية- جامعة 
الوصل- موصل- ۰۱۹۹۷ 

د. عبدالأمير العكيلي ود.سلیم حربة- أصول احاکمات الجزائية- الجزء 
الأول- بغداد - ۰۱۹۸۷ 

عبد الواحد إمام مرسي- التحقيق الجنائي علم وفن-بين النظرية والتطبيق- 
بلا مكان وجهة طبع-۱۹۹۳. 

د.عبدالوهاب حومد- الوسيط في الإجراءات الجزائية الكويتية- مطابع دار 
القس للصحافة والنشر- مطبوعات جامعة الكويت- ۰۱۹۷۶ 


(ev) 


الاثبات الجسائي بالوسائل العلمية 





د.عبدالحكم فودة- إمتناع المساءلة الجنائية في ضوء الفقه وقضاء النقض- 
دار الطابع الجامعية- مطابع رويال- إسكندرية- ۰۱۹۹۷ 

د.عبدالحكم فودة ود.سالم حسين الدصيري- الطب الشرعي وجرائم الإعتداء 
على الأشخاص والأموال- دار المطبوعات الجامعية- الإسكندرية- 
۹۹1 

د.عبد الحميد الشواربي- الاثبات بشهادة الشهود في الواد المدنية والتجارية 
والجنائية والأحوال الشخصية- منشاة العارف بالاسکندریة- ۰۱۹۹۹ 

د.عبد الحميد الشواربي- البطلان الجناتي- منشأة العارف بالاسکندرية- 
۹۹۷ 

د.عبد ا سین الفیصل- الوراثة الجزيئية- الطبعة الاولی- الطابع الاهلية 
للنشر والتوزیع-الاردن- ۰۲۰۰۰ 

عبداللطیف أحمد- التحقیق الجنائي الفني- الطبعة الثانیة- شركة الطبع 
والنشر الأهلية- بغداد- ۰۱۹۱۳ 

عبداللطیف أحمد- التحقیق امجناتي العملي- الطبعة الرابعة- شركة الطبع 
والنشر الأهلية- بغداد- ۰۱۹۹۵ 

د.عبدالستار الجميلي- التحقیق الجنائي قانون وفن- الطبعة الاولی- 
مطبعة دار السلام- بغداد- ۰۱۹۷۳ 

د.عبدالستار الجميلي ومد عزیز- مسرح الجرية في التحقیسق- الطبعة 
الأولى- مطبعة دار السلام- بغداد- ۰۱۹۷۹ 


(e^) 


الاثبات الجسائى بالوسائل العلمية 


د.عبدالستار الجميلي ومحمد عزیز- علم التحقيق الجنائي الحديث بين 
النظريات والتطبيق- الطبعة الأولى- مطبعة دار السلام- بغداد- 
۷ . 

د.عبدالعزيز حمدي- البحث الفني في مجال الجرية- الجزء الأول- الطبعة 
الأولى- الناشر عالم الكتب-القاهرة- ۰۱۹۷۳ 

د.عبدالفتاح مراد - التحقيق الجنائي العملي في الشريعة الاسلامية والقانون 
الوضعي- مؤسسة شباب الجامعة- مطابع جريدة السفير-إسكندرية- 
6 . 

د.عبدالفتاح مراد- الجديد في النقض الجنائي- المكتب العربي ال حديث 
بالإسكندرية- 1988. 

د.عبدالفتاح مراد- التحقيق الجنائي الفني والبحث الجنائي- الکتب 
الجامعي الحديث بالإسكندرية- .199١‏ 

عبد الرزاق امد السنهوري- الوسيط في شرح القانون المدني- الجلد الثاني- 
بغداد - بلا سنة طبع. 

د.عدلي أمير خالد- الملاحظات القضائية في الدعاوى الجنائية في ضوء 
الستحدث من أحكام محكمة النقض- منشأة العارف بالإسكندرية- 


ع . 
عدنان جمعة سبع- التنويم المغناطيسي- الطبعة الأولى- المكتبة العالمية- 
بغداد - ۰۱۹۸۲۱ 


)۳۵۹( 


الاثبات الجنسائي بالوسائل العلمية 





د.عوض ممد- الوجیز في قانون الاجراءات الجنائية- منشاة العارف 
بالاسکندریة- ۰۱۹۹۶ 

د .عطوف مود ياسين- دراسات سيكولوجية معاصر:- الطبعة الأولى- 
مرئيسة 2 ۱۱۹۸۱۱ 

د.علي الوردي- خوارق اللاشعور- الطبعة الثانیة- دار الوراق للنشر- 
لندن- ۰۱۹۹۹ 

علي السماك- الوسوعة الجنائية في القضاء الجنائي العراقي- الجزء الأول- 
الطبعة الثانية- بلا جهة ومكان طبع- ۰۱۹۹۰ 

د.علي سبتي محمد- وسائل حماية المشروعية- دراسة مقارنة في ضوء 
التجربة العراقية- بلا جهة طبع- بغداد - 1940. 

د.عماد محمد أحمد ربیع- القرائن وحجيتها في الإثبات الجنائي- الطبعة 
الأولى- دار الكندي للطباعة والنشر والتوزيع- الأردن- ۱۹۹۵. 

د.عماد محمد أحمد ربيع- حجية الشهادة في الإثبات الجنائي- أطروحة 
دكتوراه في القانسون دولة في القانون الخاص- الطبعة الأولى- 
الاصدار الأول- مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیم-عمان- الأردن- 


5 . 
د.عصمت عبدالجيد- الوجيز في شرح قانون الاثبات- مطبعة الزمسان- 
بغداد - ۰۱۹۹۷ 


۳۹ ۰ 


الاثبات امحنسائي بالوسائل العلمية 


عثمان ياسين علي- المباديء القانونية في القرارات الجزائية لحكصة قييز 
إقليم کوردستان العراق لسنة ۱۹۹۸-۱۹۹۳- الطبعة الأولى- مطبعة 
a‏ 
فتحي عبد الرضا الجواري- تطور القضاء الجنائي العراقي- منشورات 
مركز البحوث القانونية(؟١)-‏ مطبعة وزارة العدل- بغداد- .٠۹۸٩‏ 
د. صالم عبد الزهرة حسون - احكام التفتيش واثاره في القانون العراقي - 
ا 
.قدري عبد الفتاح الشهاوي- الوسوعة الشرطية القانونية- عالم الكتب- 
القاهرة- ۱۹۷۷ 
.قدري عبد الفتاح الشهاوي- أصول وأساليب التحقيق والبحث الجنائي - 
الفني» العملي» التطبيقي- عالم الكتب- القاهرة- بلا سنة طبع. 


د.قيس عبد الستار عثمان- القراتن القضائية ودورها في الإثبات- مطبعة 


۰ 


ی 


عة 


شفيق- بغداد - 6/ا9١.‏ 

.رجينلد موريس- البوليس والكشف عن جرهة اليوم- ترجمة: عبد 
اا تمه ال هة العربية 3۱۹0 
الثانية عشرة- مطبعة جامعة عين الشمس- ۰۱۹۸۷ 

رمسیس بهنام- الاجراءات الجنائية تأصيلاً وتحليلا- الجزء الشاني- 
منشأة العارف بالاسکندریة- مطبعة آطلس- القاهرة- ۰۱۹۷۸ 


ی 


ی 


ی 


(4) 


الاثبات الجنائي بالوسائل العلمية 





د.رمضان آبو السعود- أصول الاثبات في الواد الدنية والتجاریة- الدار 
الجامعية- مطابع الامل- بيروت- ۰۱۹۹۳ 

د. رعد الجدة- التشریعات الدستورية في العراق- بيت الحكمة- مطابع دار 
الشؤون الثقافية العامة- بلا سنة طبم. 

د.رضا عبدا لیم عبدالجيد- الحماية القانونية للجين البشري- الإستنساخ 
وتداعیاته- دار النهضة العربیة- ۰۱۹۹۸ 

د.غازي حسن صباريني- الوجیز في حقوق الانسان وحرياته الأساسية- 
مکتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع-عمان- الأردن- ۰۱۹۹۷ 


المعا جم والقوامیس: 

ان مفظور- لسان العرب ا 2 اة الال فد لنه العلامة اشيم 
عبداللّه العلايلي- |عداد وتصنیف پوسف خیاط- بیروت- بلا سنة 
طبع 

د. أسعد رزوق- موسوعة علم النفس-الطبعة الأولى-المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر-مطابع الشروق- بيروت- ۰۱۹۷۷ 

بطرس البستاني- محيط احیط- مطابع مؤسسة جواد للطباعة- بيروت- بلا 
جهة طبع- ۰۱۹۷۷ 

مد مرتضی- الزبيدي- تاج العروس من ظراهر القاموس- افد ا 
الجزء الأول- بلا جهة ومکان وسنة طبع. 


(FY) 


الاثبات الجسائي بالوسائل العلمية 


النجد في اللغة والاعلام- الطبعة الثامنة والعشرون- دار الشروق- بیروت- 
۹۸1 


المحصلات : 

وليد کاصد الزيدي- الجرية الالكترونية وطرق مواجهنها - مجلة الدراسات 
القانونية- العدد الشاني- السنة الثالشة- بيت الحكمة - بغداه- 
5٠٠١‏ . 

باسل يوسف- الاعتراف القانوني بالمستندات والتواقيع الإلكترونية في 
التشريعات المقارنة- مجلة الدراسات القانونية- العدد الشاني- السنة 
الثالثة-بيت الحكمة- بغداه - .5١١١‏ 

د. محمد معروف عبدالله- خصائص الاثبات الجنائي- مجلة العلوم القانونية- 
ا ا 

د.مدوح خليل بحر- الأساليب العلمية الحديثة في الإثبات الجنائي 
مشروعیتها» حجیتها - مجلة قوی الأمن الداخلي- العدد -١‏ بغداه- 
۸ . 

نديم ذنون الكلاك- الأمم المتحدة ومكافحة إساءة إستعمال المخدرات- مجلة 
الشرطة- العدد ۳۸- دار الحرية للطباعة والنشر- بغذاد. 

د.عباس العبودي- الحجية القانونية لفحص الدم في إثبات قضايا النسب- 
مجلة العدالة- العدد الثاني- بغداه- 1599. 


(FY) 


الاثبات الجنسائي بالوسائل العلمية 





صبيح عبيدالزهاوي- حجية الأدلة المادية لدى القضاء- مجلة قوی الأمن 
الداخلي- العدد -5١‏ بغداد- ۱۹۸۸. 


المطیوعاث الرسمية: 
جامعة مینوسوتا- مكتبة حقوق الانسان- العهد الدولي الخاص بالقوق 
ا مدنية والسياسية ۲ 


المتاح على العناوين الإلكتروني الآتية:- 
http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b001.htm‏ 
http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b003.htmal‏ 
حقوق الإنسان- آليات مكافحة التعذيب- البطاقة العالمية رقم ٤-الأمم‏ 

المتحدة- نيويورك- ۰۱۹۹۵ 
مجلس أوروبا- المعاهدات الأوربية لحقوق الإنسان- الطبعة الأولى- دار العلم 
للملایین- بيروت- لبنان- ۰۱۹۸۹ 


المحاضرات: 

د.حسين توفيق فيض الله- محاضرات في القانون الجنائي- ألقيت على طلبة 
الدراسات العليا/ ماجستير- قسم القانون- جامعة صلاح الدين- السنة 
الدراسية- ۲۰۰۱-۲۰۰۰- غير مطبوعة. 

د.حسين توفيق فيض اللّه- محاضرات في القانون الجنائي- ألقيت على طلبة 
الدراسات العليا/ ماجستير- قسم القانون- جامعة السليمانية- السنة 
الدراسية- -٠٠١١-٠٠٠١‏ غير مطبوعة. 


(Fé) 


الاثبات الجنسائي بالوسائل العلمية 


المقابلات: 
المقابلة الشخصية مع الخبير الأقدم لطبعات الأصابع- العمید احفوقي 
دلیر ئهحمدد تاكؤ ومدير الشؤون الداخلية في محافظة ات 


القوانسن: 

قانون أصول احاکمات الجزائية العراقي رقم ۲۳ لسنة ۰۱۹۷۱ 

قانون أصول احاکمات الجزائي البغدادي رقم ۲۳ لسنة ۰۱۹۳۶ 

قانون الرافعات الدنية رقم ۸۲ لسنة ۰۱۹۹۹ 

قانون العقوبات العراقي رقم ۱۱۱ لسنة ۰۱۹۱۹ 

قانون العقوبات البغدادي لسنة ۰۱۹۱۸ 

قانون العقوبات الصري رقم ۵۸ لسنة ۱۹۳۷ العدلة بالقانون رقم ۲۸۳ 
لسنة ۰۱۹۵ 

قانون الاثبات رقم ۱۰۷ لسنة ۰۱۹۷۹ 

قانون الاجراءات الجنائية الصري لسنة ۰۱۹۵۰ 

قانون أصول احاکمات الجزائية للمملكة الأردنية اماشية رقم ٩‏ لسنة 


5 . 
قانون إجراءات الحاكم الجنائية لدولة الإمارات العربية المتحدة لسنة 
. 


قانون أصول الحاكمات الجزائية لدولة البحرين لسنة ۰۱۹۱۱ 


)۳۹۵( 


الاثبات الجسسائي بالوسائل العلمية 


قانون أصول الحاكمات الجزائية للجمهورية العربية السورية لسنة ۰۱۹۵۰ 
مجلة الإجراءات الجنائية للجمهورية التونسية عدد ۲۳ لسنة ۰۱۹۹۱۸ 


المجموعة القضائية: 

مجموعة الاحکام العدلية - العدد الاول- السنة السادسة- ۰۱۹۷۵ 
مجموعة الاحکام العدلية- العدد الثالك- ۰۱۹۸۸ 

مجموعة الاحکام العدلیة- العدد (۰۱ ۰۲ ۰۳ -)٤‏ ۰۱۹۸۹ 
مجموعة قرارات محکمة تمييز اقلیم کوردستان العراق. 


الاطاریح والرسائل: 

دلير أحمد آکو- آثر طبعات الأصابع في الاثبات الجنائي- بحث مقدم 
إلى العهد العالي لضباط قوی الأمن الداخلي کجزء من مستلزمات 
الحصول على شهادة الدبلوم في علوم الأمن الداخلي- بغداد- ۰۱۹۸۶ 
د.حسن بشيت خوين- ضمانات التهم في الدعوى الجزائيةخلال مرحلة 
التحقيق الإبتدائي- دراسة مقارنة- رسالة دكتوراه- ۰۱۹۸۳ 
عبدامجید عبداادي السعدون- إعتراف المتهم وأثره في الإثبات الجزائي- 
دراسة مقارنة- رسالة ماجستير - بغداد - ۰۱۹۸۹ 

د.فاضل زيدان محمد - سلطة القاضي الجنائي في تقدير الأدلة- دراسة 
مقارنة- رسالة دکتوراه- بغداد- ۰۱۹۸۷ 


(FT) 


الاثبات الحسائي بالوسائل العلمية 
سهرجاوه كوردييهكان: 


دلیر ئە مەد تاكؤ- سروشت دوجار نايهته كايهوه- گوقاری كاروان- 
ژماره (40)- سالى جوارهم- هدولير- 1985. 
دلێر نهمهد تاكو- سركدرهكان(المخدرات) و ههبوونيان له كوردستائى 
عيراقدا- گوفاری ياسا پاریزی- ژماره ۲- سالی دووهم- هصهولیر- 
۷ . 

گوفاری تسه‌رازوو- ژماره(٤)-‏ جايكراوه له چاپخانه‌ی زانکوی 
سهلاحه‌دین- هدولیر- ۰۱۹۹۹ 

گوثاری ته‌رازوو- ژساره(0)- چاپکراوه له چاپخانه‌ی زانکوی 
سهلاحه‌دین- هبولیر- ۰۱۹۹۹ 

گوشاری ته‌رازوو- ژساره(۷)- چاپکراوه له چاپخانه‌ی زانکوی 
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ەم توپژینه‌وه هوكاره نویه زانستی‌یه‌کان له بواری سسه‌لاندنی 


تاوانکاری» به‌یوه‌ندیدار به ماف و تازاديسيه بنهرهتهكانى مروف له 1 


خووه دەگرێت له لايهدك» وه له لایه‌کی ترهوه پەيوەندى زانستی ياسا ١‏ 
به تایبه‌تی ياساى سه‌لاندن له بوارى تاوانكاريدا لەگەل زانستی 
بايؤلؤجى» به تايبهتى زانستی جينات و پزیشکی و فيزيسايى و 
كيميايى و زانستى ددروون وهی تر روون دهكاتهوه. 

هسبروه‌ها توتزينهودكه لايهنى تيسؤرى و يراكتيكى هؤكاره 
زانستییه‌کان و هه‌لویستی ياسازان و دادگه‌ری وءیاسا جوراوجوره‌کان 
له‌مان‌ش یاسایی عبراقی له رووی رهوایه‌تی سه‌لاندنی هؤكارى 
شیکردنه‌وه بسه هزی مادده بی‌هزشکهره‌کان» وه خه‌ولیخستنی 
موگناتیسسی؛ وه بسه‌کارهینانی سه‌گی پژلیسسی؛ وه تسامیری 
تاشسك را كردنى درو دو‌گرتشه خل. هصدرودك بساس له ره‌واسه‌تی 
به‌کارهینانی ثامرازهكانى چاودێری نه‌لیکترونی بیسته‌یی و ديتهيى؛ 
هؤكارى پەنجەمۆر ومۆرى جينى به‌پشت به‌ستن به پشکنینی 5×۸ 
دوكات سل سه‌لماندنی تاوانکاری وه دهرخه‌ستنی کاریگه‌ری 


پیشکه‌وتنه زانستی يه نوئیه‌کان لەسەر ئەم هؤكارانهوه. 





(۳۷۷ 
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وه له تاکامی ثدم تویژین‌وه كهيشتينه تدودى هؤكاره زانستییه‌کان 
له بوارى سدلماندنى تاوانكارى دهکرین به دوو کزمه‌له‌ی 
سدرهکییه‌وه: يهكدميان بدكارد «هيّنريّن بۆ وهددست هيّنانى به‌لگه‌ی 
ماددی» دووه‌میان به‌کارد ه«‌هیندریت بو وهدست هيّنانى به‌لگه‌ی 
مه‌عنهوی . 

وديدكينك له گرنگترین دهرنه‌نجامه‌کانی تدم تویژینه‌وهیه پیویستی 
لەخووه گرتنی پرپسپی به‌یاسا بوونه لەلايەن هه‌موو یاساکانی 
ریکاری (اجراء)ی و سزایی بو دابینکردنی مانی مروف و نازادی يه 
بنهرهتيهكانى بۆ پته‌وکردنی کوله‌گه‌کانی کومه‌لگه‌ی شارستانی. 

وه له پاسپارده‌کانی شهم تویژینه‌وهیه زياتر پابه‌ندبوونه به | 


به‌کارهینانی نامرازی زانستی نوی» که دهکریت به هویانهوه به‌لگمی | 


ماددى وهدست بهيّنرئ له بوارى سه‌لاندنی تاوانکاری» چونکه ١‏ 


ثاکامه‌کانی بلدى بن برن له لایه‌نی زانستییه‌وه؛ يدكلاكدرهودن له | 

ارى سهلماندنى تاوانکاری ودك پەنجەمورو يشكنينى ۰10۷۸ وه 
هينان وخویندنی زانستييهكانى ترى يهيوهنديدار به ياسا وه‌کو 
زانستی دهروونی و پزیشکایه‌تی شه‌رعی له کولیژه‌کانی ياساو مافدا؛ 
وه پیئویستی چاوپیخشاندنه‌وه له یاسای سزاو ریکار» و يركردنهودى 
که‌موکورتی يهكانى به شێوەيەك هه‌موو پُشکهوتنه‌کانی زانستی 
نوی بگریته‌وه» وه له تاستی سهلماندنی تاوانکاریدا بی. 
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وه له گسرینگرین پی‌شنیاره‌کانی باس کهدا دامهزراندنى 
تاقیگایسه‌کی تاوانکاری و دابين كرذنى هسه‌موو نامرازه‌کانی 


ته‌کنولوجی نوئ» وه سوود ودركرتن له هه‌موو به‌هره‌داران و لیْزانان 
له‌ناو هه‌ریمی کوردستان وه پەرەپێدانييان بههؤى خولهكانى 





راهینیان له ناوهودو دهردودى ههریم. 
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